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بس مآيله مز اميم 


وال ااانه اد 

« وََوَقُوا بعهد الله إذا عاهدثم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جَعلَُم الله عليَكُم كفيلاً إن الله عم ما تفعلون 
© ولا تكُونوا كالي نَقضت عَرَلَهَا من بعد قُرّة أنكانا 
حون أَيمَاَكُم دخَلا بينكم أن تكون أُمَةَ هي أربئ من أُمَةٍ 
إِنّمَا يبلُوكم الله به وبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تَختَلفوت 4 [ سورة النحل : 95-9] 


ةلكسر فجام: 

«إِنّ شر الدذواب عند الله الّذين كفروا فَهم لا يؤمنون 
سي ا 
وهم لا يتَقَونَ (2© فَإِمًا تن قف تنقفنهم في الم ب فشرد بهم من 
حَلَمَهِم لَعلّهِم يَذَكُرون 4 [سورة الأنفال: هه - 0ه ] 


وقال جل جلاله : 


«أو كلما عاهدوا عهدا َبَذَه فريق نهم بل أكترهم لا 
يؤمنون 4 [ سورة البقرة: ٠‏ 








المقدمكة 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات 
والنور» ته الذين كفروا بربهم يعدلونء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسولهء 2َقنّْهُ وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم 
الديف؛ 
وبعد : 
5-5-5 
فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تَنخْتم الرسالات السماوية 
برسالة نبينا محمد #َيَّْهَءِ فكانت رسالته دعوة عالمية خالدة» تتميز 
بالسمو والكمال» وتنطق بالهدى والعدالة والحق» وتهدف إلى صلاح 
الفرد وا لمجتمع وإلى خير الإنسانية بأجمعها. 
ودعو عدا “شانها لايد أن تنظّم العلاقة بين الفرد وكالق وين 
الفرد وأخيه في المجتمع» وبين الفرد وامجتمع كله من حوله» كما تنظم 
علاقة الآمة المسلمة بغيرها من الأم, إذ هي « تحدٌ للمكلفين حدوداً في 
أمور دينهم ودنياهم ) . 
-- 
وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتلقّون أحكام هذه 
الشريعة عن النبي َيِه مباشرة» فيرجعون إليه في كل مايتصل بشؤون 


4 


الدين والدنياء في مجال العقيدة والإيمان» وفي مجال العبادة 
والأخلاق» وفي نملاق المعاملات المالية... الخ» وحفظوا ذلك عنه 
وفهموه وصدروا عنه في فقههم . 

وبعد أن انتقل النبي َيُِّهُ والتحق بالرفيق الأعلى» وتفرق 
الصحابة في البلدان» وصار كل واحد منهم مرجع ناحية من النواحي» 
كثرت الوقائع» وجدت الحوادث» وكان كل منهم يفتي فيما يواجهه 
من مسائل بحسب اجتهاده؛ وقد تتلمذ عليهم جيل من التابعين أخذ 
عنهم العلم: قرآناً وسنة واستنباطاً منهماء ضمن قواعد وضوابط 
تضبط عملية الاجتهاد واستتباط الأ حكام الشرعية؛ دونت فيما بعد 
وأطلق عليها اسم «أصول الفقه). 

وفى هذه المرحلة انتشرت رواية أحاديث النبي عَفنه وأعقب 
ذلك عمليةٌ نشيطة في ادويق وظهور امنارنتن تقوداة هنا : 
دري كل ادويق فى لفل مسري ا وماعرية اقل الاي يفي العراق 
( الكوفة ) . 

-_#_ 

وليس من غرضنا في هذه المقدمة دراسة تطور هاتين المدرستين 
وخصائص كل منهماء ووجه الفرق بينهما... ولكن حسبنا هنا 
الإشارة إلى أن هذا الانقسام تعمّق فيما بعد» وأدّى إلى انفصام بين 
أهل الرئي وأهل الحديث» وكل منهما بحاجة إلى الآخرء حتى إن 
الإمام الخَطابي رحمه الله قد رأى في عصره آثار هذا الانقسام فكتب 
في مقدمة كتابه « معالم السئن) يقول: 


/ 


«ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين» وانقسموا إلى 
فرقتين: أصحاب حديث وأثرء وأهل فقه ونظرء وكل واحدة منهما 
لاتتميز عن أختها في الحاجة» ولاتستغني عنها في دَرَك بره من 
البغيّة والإرادة» لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصلء والفقه 
ل البناء الذي عر له مي 00 بناء لم يوضع على قاعدة 
وأساس فهو منهارٌء وكلّ أساس خلا عن بناء وعمارة فهو فَفرٌ 
وخراب . 
وجدت هذين الفريقين - على مابينهم من التّداني في الْحلّين» 
والعاري وى الرام» وعيوة شاع مو يعضوم الى تعض وشعول 
الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه - ]عونا نهاجزين ».وعلى سبيل 
الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين! 
فأما هذه الطبقة, الذين هم أهل الأثر والحديث, فإن الأكثرين 
منهم إِنما وكدهم الروايات وجمع الطرق» وطلب الغريب والشاذ من 
الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب» لايراعون المتون» 
ولايتفهمون المعاني» ولايستنبطون سيرهاء ولايستخرجون ركازها 
وفقههاء وربما عابوا على الفقهاء وتناولوهم بالطعن» واذعوا عليهم 
مخالفة السنن» ولايعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون» 
وبسوء القول فيهم آثمون . 
وأما الطبقة الأخرى. وهم أهل الفقه والنظرء فإن أكثرهم 
لايعرجون من الحديث إلا على أقلهء ولايكادون يميزون صحيحه من 
سقيمه. ولايعرفون جيده من رديئهء ولايعبأون بما بلغهم منه أن 
يحتجُوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونهاء ووافق 
: 


آراءهم التي يعتقدونها؛ وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول 
الخبر الضعيف والحديث المنقطع» إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم 
وتعاورته الألسن فيما بينهم» من غير تبت فيه أو يقين علم به» فكان 
ذلك ضلة من الرأي» وغبنا فيه . 

وهؤلاء - وفنا الله وإياهم - لو حكي لهم عن واحد من رؤساء 
مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبّل نفسه؛ طلبوا فيه 
الثقة واستبرؤوا له العهدة؛ فتجد أصحاب مالك لايعتمدون من 
مذهبه إلا ماكان من رواية ابن القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد 
أصحابه. فإذا جاءت رواية عبدالله بن عبدالحكم وأضرابه لم تكن 
عند هم طائلا . 

وترى أصحاب أبى حنيفة لايقبلون من الرواية إلا ماحكاه 
أبويوسف ومحمد بن الحسن والعلية من أصحابه» والأجلّة من 
تلاميذم فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول, 
بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه. 1 

وكذلك تجد أصحاب الشافعى إنما يعولون فى مذهبه على رواية 
مني والربيع بن سليمان المرادي» فإذا اوت برواية تلعرملة والبيري 
وأمثالهما لم يلتفتوا إليهاء ولم يعتدوا بها في أقاويله . 

وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء فى أحكام مذاهب أئمتهم 
وأستاذيهم. . .الخ). ْ 
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وهذه الكلمة الضافية الرائعة من عيون ماكتبه الإمام الخطابى - 

ترجه الله تي كد 'الهمية الجيع بين الدديت. والراي الح 3 


١ ٠ 


النظر والآثر؛ لأن كل واحد منهما محتاج إلى الآخرء فالشافعي - 
كما قال القاضي عياض - تمسك بصحيح الآثار واستعملهاء ثم 
أراهم أن من الرأي مايحتاج إليه» وتبنى أحكام الشرع عليه» وأنه 
قيأس على أصولهاء ومنتزع منهاء وأراهم كيفية انتزاعها والتعلق بعللها 
وتنبيهاتها» فَعلم أصحاب الحديث : أن صحيح الرأي فرع للأصلء 
وعلم أصحاب الرأي : أنه لافرع إلا بعد أصل» وأنه لا غنى عن تقديم 
ام 

وهذا الرأي الذي تقدم ينبع عن مكانة من جعله الله تعالى مَعلَّما 
من معالم هذه المدرسة المتميزة» التى توازن بين مدرستى الحديث 
والرأي في الفقه الإسلامي» ويشير إلى المنزلة الرفيعة التي يتبوؤها الإمام 
يحة وى الس القيانى + تلمية الإنام الى يف العمان وصاح 

وما أكثر مانجد من منارات» ومعالم فى تاريخنا الإسلامي 
امجيد ! ! فلتكن هذه المقدمة عن واحد من هذه المنارات» عن الإمام 
محمد بن الحسنء» الذي 3 تتلمذ على أبي حنيفة وتأثر بفقهه» ونبغ في 
مدرسته» حتى أصبح مرجع أهل الرأي في حياة أبي يوسف بعل وفاة 
أنس » وله رواية خاصة وللموطأ)» وهى رواية مشهورة من أوثق 
الروايات وأجلهاء يعقب أحاديثها بما عليه العمل عند أبي حنيفة» 


1١١ 


وقال الشافعي: كان محمد بن الحسن إذا حدّثهم عن مالك 

امتلاً منزله وكثرواء حتى يضيق بهم الموضع . 
ع 

في ممنة هه رزق أبوعبدالله, الحسن بن فرقد الشيباني» من 
أهل «حرّستا) في غوطة دمشق ببلاد الشام» بولده م.حمد بن الحسن» 
في ( واسط ). بالعراق» فقد كان أبوعبد الله في جند الشام؛ وانتقلت 
أسرته إلى مدينة «واسط») وفيها ولد محمد بن الحسن الشيائق 
الحرستاني» ثم انتقل إلى « الكوفة) مع والده. 

وفي العراق» نشأ محمد بن الحسن وترعرع» ثم حفظ القرآن 
الكريم وتلقى مبادئ تعليمه» وبدأ يختلف إلى حلقة أبي حنيفة في 
«الكوفة)» وقد جرى معه مايدل على نبوغه المبكر وذكائه المتوقدع 
ولم تكن حلقة أبي حنيفة مجرد حلقة عادية لتعليم مبادئ الفقه» بل 
كانت مدرسة تضم النوابع من الطلبة الذين يذكي فيهم شيخهم روح 
الاجتهاد والبحث بمسائله التي يطرحها عليهم ثم مناقشتها بكل حرية 
وشورى ليصل إلى رأي ناضجء يأمر بعد ذلك بكتابتها وتدوينها في 
بابها من كتاب الفقه الإسلامي العظيم . 

7 31 500 
جوانب حياته» حتى إنه قال لأهله: لا تسألوني حاجة من حوائج 
الدنيا تشغلوا بها قلبي وخذوا ماتحتاجون إليه من وكيلي» فإنه أقل 
ليمي وان لقلبي: 


١ ؟‎ 


حو 

لازم محمد بن الحسن شيخه الأول أبا حنيفة» وسمع منه وكتب 
عنه» وبعد وفاته لازم أبا يوسف حتى برع في الفقه؛ وسمع أيضا من 
مسعر بن كدام» ومالك بن مغْوّل» وعمر بن ذرٌ الهمداني» وسفيان 
لتَوْرِيء والأوزاعي» ولازم مالك بن أنس مدة - كما سبق - حتى 
انتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف . 

وتفقه به أئمة أعلام كالشافعي» وأبي عبيد القاسم بن سَّلأُم) 
وهشام بن عبيد الله الرازي» ويحيى بن معين» ومحمد بن سماعة» 
وأسد بن الفرّات» وغيرهم كثير. 
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وقد أثنى عليه العلماء ثناء عاطراً يدل على علو مكانته ومنزلته» 
وحسبك شهادة الإمام الشافعي فيه! . 

قال الإمام الشافعي : أخذت من محمد بن الحسن وثْرَ بعيرٍ من 
علم» وما رأيت رجلا سمينا أفهم منه 2 1و شد دروها عله كرو كان 
يملأ القلب والعين. 

وقال : كان إذا تكلم يل لك أن القرآن نزل بلغته . 

وقال أبوعبيد القاسم بن سلأم : مارأيت أعلم بكتاب اللّه منه. 

وكان الشافعي أيضاً يقول : مارأيت أحداً سكل عن مسألة فيها 
نظر إلا رأيت الكراهية في وجهه إلا محمد بن الحسن» وما رأيت 
رجلاً أعلم بالحلال والحرام» والعلل» والناسخ والمنسوخ من محمد بن 
الحسن, ولو أنصف الناس لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد بن الحسن» 
ماجالست فقيهاً قط أفقه ولاأفتق لسانا بالفقه منه» إنه كان يحسن من 


ذا 


الفعهؤاسام تخا ديفا الأكاين: 

وقال إبراهيم الخَرْبِي : قلت لأحمد بن حنبل : من أين لك هذه 
المسائل الدقيقة؟ قال : هي من كتب محمد بن الحسن . 

هذه شهادة إمام أهل السنة» وتلكم شهادة ناصر السنة واضع 
علم الأصول في الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني» تُغنيان عن 
كل شهادة بعدهما. 

-ه- 

وذلك كله يشير إلى طرف من منزلة الإمام محمد - رحمه الله 
- في الفقه الإسلامي ومكانته فيه؛ وقد رتب العلماء طبقات 
امجتهدين في الفقه الإسلامي وها يجيد اله ومعمة اللات الي 
الطبقات الأولى؛ إن لم يكن في أول طبقة منهاء وهي طبقة امجتهدين 

في الشرع اجتهاداً مطلقا . 

ومع الخلاف في كون الإمام محمد مجتهداً مطلقاً أم لا؟ فإن 
مكانته في العلم مكانة بارزة» ففي التفسير تَعرّف مكانته من قول 
الشافعي - رحمه الله - : ولو أشاء أن أقول : نزل القرآن بلغة محمد 
ابن الحسن لقلت» لفصاحته» ويقول محمد - رحمه الله - : ١‏ ينبغي 
لقارئ القرآن أن يفهم مايقر) فله مكانته ف ل أسلوب القرآن 
الكريم وبيان أحكامه. وناسخه ومنسوخه؛ ومن ثم كان من أعلم 
الناس بكتاب الله . 

وفى الحديث اده : كان للإمام محمد عناية خاصة» فهو قد 
برد الإمام مالك و سمع منه «الموطأ»» وله روايته الدقيقةٍ» التي 


١ 


حرفن واه يحي التي يود يتب بول أي يق وار» في 
00 

وله كتاب «الآثار» الذي يروي فيه أحاديث مرفوعة وموقوفة 
ومرسلة» وعليه شروح» وقد 5 الحافظ ابن حجر برجاله» ذكتب 
رسالته «الإيثار بمعرفة رجال الاثار». وفي سائر كتبه جملة صالحة من 
الأحاديث والاثار. 
أفصح الناس . وكان ثعلب يقول 8 عمد عندنا حجة من أقران 
سيبويه» وكان قوله حجة في اللغة؛ وذكر ابن يعيش في شرحه خطبة 
« كتاب المفصّل ) أن محند ا غنم كتابة المعروف ب ( الجامع الكبير ( 
سه ب م 
تحب من تفلل الإام محمد في اشر في «الجامع الكبير». 
ال ل 0 
فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق. 

مع و - 

والذي يشهد للإمام محمد ومكانته : تصانيفه ومؤلفاته» الجيدة 
المتقنة» التي كانت عماد الكتب الملذوية في الفقه الإسلامي» 
« كالأسدية» التي هي أصل «المدونة ) فى مذهب الإمام مالك» 
0 د 0 607 رحمه الثم 0 0 محمد سي 


١ 


الستة المعروفة ب « ظاهر الرواية » . 

فمن كتبه: (الجامع الصغير) في الفقه» وقد طبع مع شرح له 
للكنوي سماه (١‏ النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير) وفي مقدمة 
الشرح تفصيل لشراح الجامع الصغير منذ القديم . 

و(الجامع الكبير) وهو كتاب جامع لجلائل المسائل» مشتمل 
على عيون الروايات ومتون الدرايات» حتى قال بعضهم : ماوضع في 
الإسلام مثل جامع محمد بن الحسن» وقد طبع هذا الكتاب في 
القاهرة بعناية أبي الوفاء الأفغاني» وللكتاب شروح ومختصرات 
001 

السب الصفير) و« السيرَ الكبير» الأول : يرويه عن أبي حنيفة» 
والثاني من آخر مؤلفاته» وكلاهما في العلاقات الدولية وأحكام 
الجهاد» وعليه شروح كثيرة» وسنفرده - إن شاء الله تعالى- بفقرة 

ومن أهم كتب الإمام محمد : «الأصل) أو «المبسوط)2 وهو 
من أول تصانيفه» وأجمعها لأبواب الفقه» وفيه يسجل آراء أبي 
حنيفة» وأبي يوسف وآرائه هوء ويناقش ويعلل للأحكام ويستدل 
لهاء ويقبل ويرفض من الآراءء حسب منهجه الفقهي؛ وتشعع عن 
الكتاب» أو قسم كبير منه» في خمس مجلدات وصور أخيرا في 
الباكستان» ومعه ماسبق أن حققه ونشره الد كتور شفيق شحاتة» وهو 
مايتضمن كتاب السَّلّم» من أصل الكتاب . 

وله كتاب «الزيادات ») ألفها بعد (الجامع الكيروه اد اها بلا 
فاته فيه من المسائل . 


١5 


وهذه الكتب الستة المتقدمة» هى التى تعرف في المذهب الحنفي 
كي رطام الزرية كدان ويشافل الاصول) انرا رويك لطر 
الشهرة» أو التواتر عن الإمام محمد» بخلاف الكتب الأخرى التي 
رويت عنه بطريق الأحاد . 1 

وقد جمع هذه الكتب كلّها الحاكم الشهيد في كتاب واحد 
سمّاه «الكافي) وقد شرحه السَرْخَسِي في كتابه الضخم ١المبسوط»)‏ 
الذي طبع في القاهرة في ثلاثين جروا ثم “ضور حديئاً عن أهذة 
الطبعة» وما أجدره بطبعة علمية حديثة محققة مخرجة الأحاديث! 

ومن كتبه اللأخرى : «الرقيّات) و( الكَيْسانيّات ) وَالجْرَجَانيّات) 
و« الهارُونيّات» و(التّوادر)» وله أيضاً «الحُجة على أهل للشيقة وليه 
احتجاج على فقهاء أهل المدينة في مسائل الفقه ومناقشتهاء وقد طبع 
في أربع مجلدات بعناية أبي الوفاء الأفغاني» وتعليق المفتي السيد 
حسن الكيلاني . 

ولهذه الكتب مخطوطات كثيرة في كثير من بلدان العالم 
الإسلامي, عَنَيَتْ بذكرها كتب التراث وتاريخ الأدب العربي» 
والكتب التي ترجمت حديثاً للإمام محمد بن الحسن الشيباني . 
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ولسنا الآن بسبيل الكتابة المفصلة عن جوانب شخصية محمد 
وفقهه - رحمه الله - » فإن ذلك يحتاج إلى مقام غير هذا المقام» وما 
أردت لهذه الكلمات إلا أن تكون مقدمة بين يدي التعريف بكتابه 
الرائع «السمير الكبير» وهو أول كتاب في العلاقات الدولية الإسلامية» 


١و7‎ 


جعل كثيرا من المفكرين» ومنهم الأجانب. يعتبروث الإمام محمدا أبا 
القانون الدولي» قبل غروسيوس وغيره. . 
الإسلام مؤلفات خاصة يتناول فيها أحكام الجهاد والحرب» وأحكام 
الصلح والمعاهدات» وأحكام الأمان» وإرسال السفراء والمبعوثين» 
وقد رواة عن أبن يوسا وقرأه عليه توثقاً 0 
الرأي » والثاني ١‏ السَيرٌ الكبير» وهو أوسع من الأول» كما أنه من آخر 
كي الإمام محمد تأليفاً وفيه إضافة وشرح أكثر وأوسع كما يظهر 
من عنوان الكتابين ومن مادتهماء ومن دراسة الشروح التي وصلتنا؛ 
لح ري اا بر ا 0 
ولكاق فج هد الكنابة واهبون دنكر ان تمدو أجيا ريم لانت 
لما فرغ من الكتاب أمر أن يكتب هذا الكتاب في ستين دفتراء وأن 
قن الخفيك قن دكن ححيد كدانا اسعيل على العيجلة إن 
الباب؛ فأعجبه ذلك وعده من مفاخر أيامه» فلما نظر فيه ازداد إعجابه 
به» ثم بعث أولاده إلى مجلس محمد - رحمه الله - ليسمعوا منه 
هذا الكتاب . 


١8 





ومن الطريف في نقل الكتاب وروايته : أن إسماعيل بن توية 
القزويني» مؤدب أولاد الخليفة» كان يحضر معهم لحفظهم كالرقيب» 
فسمع الكتاب» ثم اتفق أن لم يبق من الرواة إلا إسماعيل بن توبة 
وأبوسليمان الجُوزَجَاني» فهما رويا عنه هذا الكتاب. ( شرح لامر 
الكرور 11 ا 

وقد أثنى على هذا الكتاب كل الباحئين المهتمين بالعلاقات 
الدولية في الإسلام؛ وفجووا فيد غلم غريرا»: راطيا فضاء وها 
اتات فقال الدكتور نجيب أرمنازي في كتاب ولع الدولي في 
الإسلام ) ) (صه:) : (هو كتاب غزير المادة» - جم الفوائد» قل 
استوعب أصول هذا العلم» واستقصى غرائب بعاكان وم يقتصر فيه 
على ماذهب إليه أعلام المذهمب ا حنفي » » بل أورد كثيرا من مذاهب 
الآخرين وناقش أصحابها في حججهم . 

وطريقة محمد في الترجيح في هذا الكتاب: هو أنه نظر فيما 
اختلف فيه أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجازء فرجح ما اتفق عليه 
فريقان» فأخذ به دون ماتفرد به فريق واحدء وهذا خلاف ماهو ظاهر 
المذهب في الترجيح عند الحنفية » . 

وإذا أردنا أن نوجز مافى الكتاب باختصار شديد» نقول : إنه 
يضع أسس العلاقات الدولية في حال السلم والحرب» فيبين معنى 
السير والجهاد» وأهمية الجهاد وغايته» ويحدد علاقة أهل الذمة 
بالمسلميق: ومايخصهم من أحكام؛ وينظم حالة السلم» ويضع أسس 
التنظيم والعلاقات في حال الحرب مبينا مشروعية الجهاد» وإقليم 
الدولة ومدى سريان النصوص القانونية فيها من حيث الزمان والمكان» 


1١8 


وسياسة الحرب في الإسلام وتحديد المقاتلين» وبدء الدعوة للحربيين 
قبل الحرب» ومايتبع ذلك من آثار في الأموال والأشخاص» كما 
يحدد العلاقة مع المحايدين» وينظم حال الحياد» ويفصل أحكام 
المعاهدات والصلح والمستأمنين... وغير ذلك ممايبحثه اليوم علماء 
القانون الدولي . 
مو 

وهذا كله يعْلى من شأن هذا الكتاب وقيمته» فهو بحق أول 
كتاب في القانون الدولي العام والخاص في العالم كله وهذا يضع 
تاج فخار على هامة الإمام محمد» ويجعله رائد القانون الدولي» قبل 
أن يتفطن علماء القانون الوضعي إلى أهمية هذا الفرع من القانون 
والكتابة فيه» ما جعلهم يلتقون على إنشاء جمعية دَوليّة باسم ١‏ جمعية 
الشيبانى للقانون الدولى) فى «غوتنجن)») بأمانيا» وقد انتخب 
لرئاستها آنذاك (ه90١م)‏ الفقيه المصري الد كتور عبدالحميد بدوي» 
وتهدف هذه الجمعية إلى التعريف بالشيباني وإظهار آرائه ونشر 
مؤلفاته المتعلقة بأحكام القانون الدولي الإسلامي . 

ثم أعاد تنظيم هذه الجمعية المستشرق العراقى الصليبى مجيد 
خدوريء الذي أخرج كتاب ( السير» في أول 3 له 0 مأخوذ 
من كتاب «الأصل» للإمام محمد» وهو يختلف عن كتاب (السير 
الكبير» الذي وضعه مستقلاً بهذا الاسم وشرحه السرخسي . 

دمو 
ولهذه المكانة - التي تبوأها الإمام محمد - رحمه الله - حتى 


كان بحق رائد القانون الدولى في العالم - حاولت الإسهام بشئّ من 
الجهد المتواضم المخلص في تجلية شئ من فقهه ودراسته دراسة مقارنة» 
الحسن الشيباني )») وقد انتظم أربعة فصول» يتضمن كل فصل منها 
جملة من المباحث الرئيسية» وينطوي كل مبحث على المسائل 
الأساسية التي تندرج نحته . 
استدلالي مقارن» وهذا يقتضي أن نتتبع آراء الإمام محمد بن الحسن 
في كل مايتعلق بالمعاهدات والموادعات من حيث وجودها واستمرارها 
وانقضاؤها. . باستقراء هذه الآراء في كتبه بعامة» وفي كتابه ( السير 
الكبير» بخاصة» مع شرح السرخسي له» وما أشارت إليه كتب فقهاء 

ثم نقوم بتحليل هذه الآراء والنصوص عن الإمام محمدء 
هذه القواعد من استثناءات . 

ويعرض البحث للأدلة التي استند عليها الإمام محمدء وهي أدلة 
متنوعة من القرآن الكريم والسنة النبوية ووقائع السيرة المطهرة» وعمل 
الخلفاء الراشدين» والقياس أو التعليل الذي لايخطئه الباحث في كثير 

تع يقارن البحث هذه الاراء بآراء شيوخه كأبى حنيفة وأبى 
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وقد تلمع أحياناً - وحسب الحاجة - إلى ماعليه العمل أو الرأي 
فى القانون الدولى الوضعى المعاصرء دون أن يكون من منهجنا أو 
نصيرنا محاولة التقريب ين الحكام الفقه الإسلامي وآراء القانونيين» لما 
في ذلك من خطر على أحكام الفقه وتمييع لهاء وتعبير عن الهزيمة 
الداخلية النفسية» وشعور باستعلاء القانون الوضعى . وأما ما قد يكون 
من :هذه الموافقات فإننا 'تذكرها: فط لبيات ماو واقعن .ومعاة: الله أن 
بجعل آراء البشر وأهواءهم أو أنظمتهم على صعيد واحد مع الشريعة 
الإسلامية أو مع الفقه الإسلامي» وشتان بين شريعة الله وبين آراء البشر 
وجهدهم مهما كان فيهما من تجرد ومصلحة ظاهرية للناس : 
لفحم الجاهليّة يَُون ومن أَحْسَنْ من الله حَكمَا لقوم يوقنون» 
الاقدةة 6ع واللهِ يعلم وأنتم لا تعلمون 4 [ البقرة : ل" 
واشال لله هال أن بيعل عدا هذا حالما تزعيه لكر 
وموافقاً لشرعه القويم: وأن يجنبنا الخطا والزلل» وهو - سبحانه - ولي 
الهداية والتوفيق. 
عقها تا بن جمعة ضميري: 


إلا 


المصل الأول 
تعريف المعاهدات الدولية ومشروعيتها 
ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول : تعريف المعاهدات 
المبحث الثاني : مشروعية المعاهدات. 


المبحث الأول 
تعريف المعاهدات 
أوله د المعاهدة في اللغة :1 
عهد : العين والهاء والدال» أصل يدل على الاحتفاظ بالشئ 
وإحداث العهد به, إذ من شأنه أن يراعى وَيِتَعَهَدَء وإليه ترجع فروع 
العهد ؛ وهو حفظ الشئ ومراعاته حال بعد حال. وهو أبضا : 
العقد والموثق واليمين» وجمعه عهود, ومنه قوله تعالى : 
«( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم»: [النحل: »]5١‏ وقوله 
وبينهم متاق #: [الأنفال: ٠37]ء‏ وقوله: يا أيها الْذين آمنوا أوفوا 
بالعقود # [ المائدة : ١‏ 
والعهد أيه 8 الوصية والتقدم إلى المرء بالشئ أو بالأمر» يقال: 
عهد الرجل يعهد عهدا؛ قال الله تعالى : 8 ألم أعهد إليكم يا بني 
آدم © [ يس : <١‏ ] ومنه اشتقاق العهد الذي يكتب للولاة. 
وهو كنضاء الرقاء. .وا فاط عن :اطرية بو وعاينها قال اللهاتعالى : 
وما وجدنا لأكترهم من عهد # [الأعراف: ]٠١7‏ أي من وفاء . 
والعهد أيضا : الآمان والذمة؛ تقول : أنا أعهدك من هذا الأمر. 
أي : أوْمَّنك منه؛ ومن هنا قيل للحربي الذي يدخل دار الإسلام 


؟ 


بالأمراة 2 ذو عفد حافك وعاهك الدم ) + اعطاه عهدا كهو مكاهد 


ومعاهد 


وأهل العهد : هم المعاهّدونء أي : إنهم يعاهدون على ما عليهم 
من جزية؛ فإذا أسلموا ذهب عنهم اسم المعاهدة . 

والتعهد : التحفظ بالشئ وتجديد العهد بهء يقال : تعهدت 
فلان. وتعهدت ضيعتي. وهو أفصح من قولك : تعاهدته. لأن 
التعاهد إنما يكون بين اثنين. 

والعهيد : الذي تغا هله ويعاهدك . 

والعوةة + الرؤتيقة بون اعافد بور كاف" الف (الشرك و لباه 
يقال ': استعهد من صاحبه ': اشترط عليه وكتب عليه عهدة» لآن 
الشرط عهد في الحقيقة . 

والغاغدة . والاعتهاه والتعاهد 0 واحد. وهى : المعاقدة 
زافق ريكان اه لقو اي و الف ا كاوالم امه انه تق اق 
أو جماعتين» لأنها على وزن «مفاعلة)» وهى تدل على المشاركة 
ليف أن كونب زفي كن ْ 

واستحدث مجمع اللغة العربية بالقاهرة فون للمعاهدة بأنها : 
اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم علاقات بينهما”'2. 


0 

بيترت١‎ :515-- ه١5/5‎ : (الصحاح)‎ .11. ١51/14 : انظر : «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
: (المصباح المثيرة‎ #١6 8١١/8 : القاموس المحيط» : +«/ه*+“  5*5 «لسان العرب»‎ 
: ؟/ه"؛. (الكليات» : */ ده ؟» «النظم المستعذب) : 85./07» (المغرب فى ترتيب المعرب)‎ 
«النهاية فى‎ 5١ التعريفات» ص(‎ ١ ») 448 - 447 ( (تأويل مشكل القرآن) ص‎ »45 - 
غريب الحديث» : 2855/5 ( مفردات القرآن) ص ( .5 -- ١51؟). وراجع العهد والميئاق في القرآن‎ 
.)١19- ١17 ( الكريم » د. ناصر سليمان العمر ص‎ 

. ١54/5 : «المعجم الوسيط ؛ إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 


2-5 








ثانيا - المعاهدة عند الامام محمد : 

استعمل الإمام محمد الفاظاً متعددة للتعبير عن معنى المعاهدة 
كالموادعة؛ والعهدء والمراوضة» والهدنة»؛ والمصالحة» والمتاركةع 
والنمانة”" “نوقاب نا يكيان لفك الواوعة والعاهدة حون الضدلة 
والمصالحة, لأنه لا مسالمة ولا مصالحة حقيقة بين المؤمنين والمشركين. 
وإنما تكون بينهم المعاهدة» كما قال الله تعالى 

ط إلى الذين عاهدثم من المشركين » [التوبة: ..١‏ 

والمعاهدة عند الإمام محمد هي : موادعة المسلمين والمشركين 
سنين معلومة ام 

وأخذ هذا المعنى فقهاء الحنفية فقال السَمَرَقَنْدي في تعريف 
الموادعة : هي الصلح على ترك القتال مدة بمال أو تغيز “ها 7ن 
وعرّفها الكاساني بأنها : الصلح على ترك القتال موْقيًة؛ 0" 

وبنحو هذا عرفها فقهاء الحنابلة0* . 


ثالثا - ألطاظ ومصطلحات أخرى : 


طلخ اتقباجد بدي عن الجاكةة لقاعلا لحري اا : 


)1١‏ «السير الكبير؛ مع شرح السرخسي : 4.5/5 45١414‏ و1589/8-- 215910 وفي مواضع 
أخرى كثيرة» «السير» من « كتاب الأصل) ص .)١55--215154(‏ وراجع : «المبسوط» : ١١/ه28‏ 
«البدائع» : 4/9؟48. «الهداية» مع «فتح القدير) وهالعناية» 2597/15 (در المنتقى): .558//١‏ 

(؟) (السير الكبير و 193] دخلا .١‏ 


(” ) « تحفة الفقهاء » للسمرقنادي بع /لاثهة. 
0 ؛ ) «بدائع الصنائع » للكاساني :]غ55 :. 
( 3 ) انطر : «الإنصاف » للمرداوي : 4 ,511١/‏ و كشاف القناء » للبهرتي : 5/ ١١"‏ . 


/؟ 





المواضعة والمقاضاة('2»» ويسميها غيرهم الأمان والاستعمان”'؟ . 
وبعضهم يسميها المهاودة( ٠.2"‏ 
وهذه الألفاظ بعضها مترادف كالمهادنة والموادعة والمعاهدة 
والمسالمة والاستئمان والصلح, والباقي منها متباين!*2. 
ونلمح بإيجاز إلى معاني هذه المصطلحات : 
فالموادعة : مأخوذة من وادعتّه موادعة» أي : صالحته؛ فالموادعة 
هي المصالحة» سميت بذلك لا فيها من ترك القتال» والودع هو الترك» 
أو من الدعة وهى الراحة» لحصول الراحة من القتال فى تلك المدة. 
ولذلك تسمى أيضاً: المتاركة» فهي تقتضي منح الموادعين من أهل 
الحرب صفة المستأمنين بإعطائهم الأمان على أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم ونسائهمء ولذلك عرفها بعض فقهاء الحنفية بأنها طلب 
الأمان وترك القتال7” 2 . 
ويعرفها كثير من الفقهاء بتعريف المهادنة الآتية لأنهما لفظان 
مترادفان . 
والمهادنة أو الهدنة : مأخوذة من قولهم : هَدَنْ يَهَدنَ هدوناً. 
والهدون هو السكون؛ يقال هادنه مهادنة» أي: صالحه مصالحة - 
على وزن مفاعلة - وهدنّه, أي : سكّنه, والاسم منه : الهدنة» وإذا 


. 1815/5 : انظر : المغرب فى ترتيب المعرب» للمطرزي‎ )١9 

(؟) انظر : شرح حدود ابن عرفة؛ للرضاع المالكي كا 

(7) «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي ) للأزهري: .575/1١‏ 

(4) «شرح حدود ابن عرفة اللرصّاع المالكي 557/١‏ . 

( 5 ) انظر : «البدائع» : 47754/9» «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» : / ه؛ ؟» ( حاشية الشرقاوي 
على التحرير» : 555/5» «المغرب» : 45/5" ( االنظم المستعذب» : 5 /8» «الزاهر؛ ص (798 )2 
«المصباح المنير» : 587/5 . 
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سكنت الفتنة بين فريقين كانا يقتتلان - على شرط تراضيا به» ومدة 
جعلا لها غاية على آلا يهيج واحد منهما صاحبه - فذلك : المهادنة2'7 . 


وعرّفها ابن عرفة بأنها : عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة 
ليس فيها تحت حكم الإسلةو” “. 


وعرّفها فقهاء الشافعية بأنها : عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب 
على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض”". 

وعرفها فقهاء الحنابلة بأنها : عقد على ترك القتال مدة معلومة 
لازمة» بعوض وغيره”*2. 

العهه 2ه طنط لعز وززاعاته يمالا بده نكال جا كنا تفلم اننا 


- ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته؛ وهو المراد في هذا 
الع 0 ا 


المصالحة :| وهي بمعنى الصلح والتصالح» يخلاف المخاصمة 
والتخاص:”' 2. 


)١(‏ انظر : «كشاف القناع» للبهوتي : ع/ مض «لمغرب» : »941١/5‏ (النظم المستعذب »© لابن 
بطال : 8/5.*» «الزاهر» للأزهري ص( 5810 548  »)‏ المصباح المتير» للفيومي ص 515501 ). 
(؟) «حدود ابن عرفة») مع شرح الرصاع ا وانظر : « الشرح الكبير» للدردير 0 
« المعيار المعرب » للونشريسى : 505/5. 
وعرفها الشيخ محمد عليش. من متأخري المالكية» بأنها ١‏ توافق إمام المسلمين والحربيين على ترك 
القتال مدة...» وبذلك يخرج اتفاق من سوى الإمام من المسلمين» فإذا حصل منه فلا يتم ولو كان أمير 
السرية». انظر : «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » للشيخ عليش: رم 

(*) انظر « شرح التحرير» للشيخ زكريا الأنصاري : 458/1١‏ - 2.455 «فتح الوهاب» وحاشية 
البحيرمي : 88/5 5» ١نهاية‏ المحتاج» للرملى : ١ 2٠١/4‏ مغنى المحتاج): 250/4 « شرح امحلي على 
المنهاج» : 707/4 . وانظر : «فتح الباري») لابن حجر : 5559/5 . 

(؟)انظر : «المبدع » :ا ع/موى « المغني ) : 9/9.ه»ء («غاية المنتهى» مع « مطالب أولي النهى ») : 
؟إهمه 5ثله. 

( 5 ) انظر : ١‏ التعريفات ؛ للجرجاني ص ( 5 ٠١‏ ). وراجع آنفا التعريف اللغوي. 

(5) انظر : «المغرب» للمطرزي: 44/1١‏ . 
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القاضاة : وهي الفصل والحكم في القضية تكون بين اثنين' ' 

امحَارَكَة : يكنى بها عن المسالمة والمصاحة'''. 

السالمة 2 رمعي لالم رمال لاتمللة عنالة وناكي 7 ؟ 

ويفرق العلماء بيت هذه الألفاظ : : كما فعل أبوهلال العسكري 
حيث قال : ( الفرق بين العقد والعهد : أن العقد أبلغ من العهد ؛ تقو تقول 

: عهدت إلى فلان بكذا؛ أي : ألزمته إياه» وعقدت عليه وعاقدته: 
الزمته باستيئاق؛ وتقول : عاهد العبد ربه. ولاتقول : عاقد العبد ربه؛ 
إذ لايجوز أن يقال : استوثق من ربه. . 
والفرق بين العهد والميثاق : أن الميثاق توكيد العهد, من قولك : 

أوثقت الشئ. إذا أحكمت شدهء وقال بعضهم: العهد يكون الا 
من المتعاهدين» والميثاق يكون من أحدهما)2)20. 

وفي القانون الدولي الحديث تطلق المعاهدة على الاتفاقيات 
الدولية الهامة ذات الطابع السياسي» كمعاهدات الصلح أو التحالف . 
وماعداها ‏ كالأمور الاقتصادية والفنية - يطلق عليه كلمة ١‏ اتفاقية ») 
أو (اتفاق»» وتستعمل كلمة «عهد») و« ميثاق») للمعاهدات المنشئة 
للمنظمات الدولية.. . ولكن جرى العمل على استعمال هذه الألفاظ 
بالترادف» فليس لها ضابط محدد*؟ . 


. 581/١ : (لسان العرب» : 185/18. و 0 (8) «المصباح المخير»‎ )١( 

(4) «الفروق اللغوية» للعسكري ص (5غ ‏ 49). وراجع : «الفوائد في مشكل القرآن» للعر بن 
عبدالسلام ص (417 )» «أحكام م القرآن» لابن ن العربي 6 انيد والميغاق في القرآن الكريم») د. 
ناصر سليمان العمر ص( 545 . “اع ) «أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية» د. محمد طلعت 
الغنيمى ص (159 --50) ع قداث انوا عن اريت ورا يلا اب وسح دن ا 

)2 انظر : «القانون الدولي» د . أبوهيف» ص (0؟ه): حسني جابرء صرلام١‏ - .)١88‏ د. حامد 
سلطانء» ص( لا6١)»‏ د. حافظ غام» ص (8هه - دهه )»2 (قواعد العلاقات الدولية) د. جعفر 
عبد السلام» ص ( /51" - 555 ). 


و 





المبحث الثاني 
مشروعية المعاهدات 


يبني الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - مشروعية 
المعاهدات مع أهل الكفر على تحقيق مصلحة المسلمين والحفاظ على 
عزتهم وكرامتهم التي تتحقق بالقيام بفريضة الجهاد في سبيل الله 
تعالى» ولذلك كيز بين حالتين» بمنع في إحداهما المعاهدات ويبيحها 
في الأخرى . 

( 1 ) فإذا كان بالمسلمين قوة على أهل الشرك فلاينبغي 
موادعتهم, لأن فيه ترك الجهاد المأمور به صورة ومعنى» أو تأخيره) 
وذلك ما لاينبغي للأمير أن يفعله من غير حاجة» لأن الله تعالى يقول : 
«إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن م مؤمنين 4 [آل 
عمران: .]١9‏ ويقول سبحانه وتعالى : «فلا تهنرا وتدعوا إلى 
السلم ونم الأعلون واللَّه معَكُم ولن يتركم أَعمَالكُم 4 [ محمد : 8]. 

(ب) والحال الثانية, إن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين 
ولاقدرة على الجهاد والقتال, فلا بأس عندئذ بالموادعة, لأن الموادعة 
خير للمسلمين في هذه الحالة”'2. 

ويدل على مشروعية الموادعة في هذه الحال ماجاء في القرآن 
الكريم والسنة النبوية ووقائع السيرة والمعقول؛ وقد أشار لماعي 
إلى ذلك واستشهد به. 


.)١58( «السّير الكبير؛ بشرح السّرخسى : 15894/5. (كتاب السّير» من «الأصل» ص‎ )1١( 
تبيين الحقائق» : / ه54 15 5» (أحكام القرآن ؛ للجصاص : 59/97 -0/ا.‎ "٠ الميبسوط»):‎ ١ 


هن 





- فمن القرآن الكريم, قوله تعالى : وإن جنحوا للسَلّم 
فَاجنح لَها وتوكَلٌ على الله إن هو السميع العليم 4 [ الأنفال: ]<١‏ . 

ففى الآية الكريمة دلالة على مشروعية المصاحة والموادعة إذا 

طلبها المشركون ومالوا إليهاء وإذا كان في الصلح مصلحة فلا بأس أن 
يبتدئ به المسلمون إذا احتاجوا إليه(') . 
ٍ وقوله تعالى : وإن كان من قوم بينكم وبيتهم مَيعَاقَ فدية 
مسلَمَة إلى أهله . . © [النساء عو والآية الكريمة في بيان مايترتب 
على قتل رجل من الكفار الموادعين الذين بيننا وبينهم عهد» ففيها 
دليل على مشروعية الدخول في الموادعة والمعاهدة التي سماها اللّه 
تعالى في هذه الآية ميثاقاء أنه ميك وفك ب 005 , 


وقال الله تعالى في استثناء المعاهدين من القتل: إلا دين 


يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مياق أو جاءوةكم حصرت صدورهم 
أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم 4 [النساء: ,)]5١‏ فهؤلاء يرتبطون 
بقوم بينكم وبينهم ميثاق وصلح وعهد» فلاسبيل للتعرض لهم بسبب 
تركهم للقتال بهذه الموادعة التي انضموا إليها مع موادعيكم. فهي 
واضحة الدلالة في مشروعية المعاهدات” '2. 
؟- ومن السنة النبوية وأحداث السيرة : وقائع كثيرة تدل 
على مشروعية المعاهدات» فقد استدل الإمام محمد علي جواز 
اط كي اطي اف خلفر ا ار القرآن» للجصاص : *«/ 59 
.لا 5/ه30» «عمدة القارئ بشرح البخاري): 58/1١8‏ . 
(5) انظر : «تفسير البغوي»: 2559/8 و القرطبي ») : هأو؟ى, أحكام القرآن» للجصاص: 


9 +؟ وم« أحكام القرآن » لابن العربي: ١‏ //ا47 . 
(") انظر: ١‏ تفسير الطبري ): 74/9 - 15 ١‏ تفسير البغوي ): 550/17 
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الموادعة بمباث شرة النبي د ذلك والمسلمين بعده: 

فقد قال محمد بن كعب القرظي : لما قدم رسول الله عله 
المدينة وادعته يهودها ا وكتب بينه وبينها كتاباء والحق كل قوم 
بحلفائهم؛ وكاحرظيها حرط علوي ل يظاهروا عليه عدوا ثم لما قدم 
المدينة بعد وقعة بدر بَعَتَ يهود :وتظاضة ماكان مينها نوبون رسيول الله 


َيه من العهد» فأرسل إل فجمعهم وقال : «يامعشر يهود أسلموا 
تسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله ). وفي رواية : «أسلموا 
قبل أن يوقع الله بيدكم مثل وقعة قريش ببدر»!". 

فصار هذا أصا بجواز الموادعة عند ضعف شال المسلمين» 
والإقدام على المقاتلة عند قوتهم''2. 

واستدل أيضا بأن النبي عَقْتّْهُ أرسل في غزوة الخندق إلى عبينَة 
ابن حصنٍ وق ورا عي وإحاريت إن كرك ويا لظفا 
35 «أرأيت لو جعلت لك ثلث ثمار الأنصار, أترجع بمن معك من 
غطفان وتخذل بين الأحزاب ؟)220. 


)١(‏ «السّير الكبير» : .١794٠0/6‏ وأخرج القطعة الأولى في موادعة يهود كلّها : البلاذري في (أنساب 
الأشراف) : 2585/1١‏ وذكرها الشافعي في (الأم» : ١١9/54‏ وأبوعبيد في «الأموال» ص (555) 
ومابعدهاء وراجع بالتفصيل تخريجأا لفقرات المعاهدة في « مجموعة الوثائق السياسية) د موحد يحمي الله 
صدلاه - 59). «المجتمع النبوي في عهد النبوة» د. أكرم ضياء العمري»؛ ص(7١٠)‏ ومابعدهاء 
والبحث نفسه في ١‏ مجلة كلية الإمام الأعظم »؛ العدد الأول» 95*١ه‏ ص( 4١‏ ) ومابعد. 
وأما بغي يهود ثم ماتلاه من إخراجهم من المدينة فهو ثابت في « الصحيحين») انظر 1 (صحيح 
البخاري» موجم ومابعدهاء « صحيح مسلم): ابام د روعن وراجع جملة الأحاديث عن 
هذا في « جامع الأصول ) لابن الأثير 4 لماذاكى حققية وانظر ماكتبه الد كتور العمري في المرجع نفسه 
ص( ١5 ١07‏ )» والعلامة أبوالأعلى المودودي فى : شريعة الإسبلام في الجهاد والعلاقات الدولية») 
ص 7١59١‏ ) فمابعد . 

. شرح السير الكبير» للسرخسيء المرجع السابق‎ ١ )١ 

(*) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى») : ؟/لالاء وابن إسحاق في (السيرة» : /*؟5, 
وأبويوسف في «الخراج » ص( 5؟5١‏ )» وعبدالرزاق فى «المصنف»): ه” --8”"ء وابن زنجوية فىع- 


رذن 





وفي رواية : أرسل عيينةٌ بن حصن إلى النبي عَّْهُ : تعطينا ثمر 
المدينة هذه السنة ونرجع عنك» وتكان :ينك وبين قومك فتقاتلهم؟ 
فقال رسول الله يه : لاء قال: فنصف الثمر؟ فقال : نعم. ثم أرسل 
بول الله تله إل امعد وو معاة وعدي عنادة وهنا سكا اي 
( الأوس والخرْرّج) فاستشارهماء وقد حضر عيينة وقال: اكتب بيئنا 
كايا : فدعا رسول الله عله بصحيفة ودواة ليكتب بينهم - وفي 
رواية: فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب» و تقع 
الشهادة ولاعزيمة الصلح إلا المراوضة - فقالا : يارسول الله أُوحي 
إليك في هذا؟ فقال : لاء ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة فقلت أرذهم عنكم. فقالا: يارسول الله والله إنهم ليأكلون 
العلهز'» في الجاهلية من الجهد. وماطمعوا منّا قط أن يأخذوا رد إن 
بشراء أو قرى» فحين أكرمنا الله 0 وابدنارك نعطي الدنية؛ 
لا نعطيهم إلا السيف؛ فشق رسول الله َيِه الصحيفة وقال: اذهبواء 
لانعطيكم إلا السيف”'2. 

كما استدل أيضاً بأن النبي مُه صالح أهل مكة عام الحديبية 
على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» يأمن فيها الناس» وعلى 


- «الأموال» : ١ا/ووع‏ وأبوعبيد فى «الأموال) ص ».)١908 - ١84(‏ والبيهقي فى «دلائل النبوة»): 
40/4 - 481» والواقدي في «المغازي0: 4900/5 - 04 . 1 
وانظر : « تلخيص الخحبير» لابن حجر : 4 »١171/‏ « مجموعة الوثائق السياسية)» ص( 4/ - 17/8 ). 

. العلهز -- بكسر العين - القراد الضخمء وطعام من الدم والوبر كان يُتتخذ في أيام المجاعة‎ )١( 

)١(‏ انظر : المصئف» لابن أبي شيبة : 647١/1١14‏ « مجمع الزوائد » للهيثمي : 225 «لمغازي» 
للواقداي؛ المصدر السابق» «إمتاع الأسماع » للمقريزي: 578/١‏ . 
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أن بينهم عيبّة َه مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال('2, وعلى أن من 
جاو مني سلما :0د إليهم ومن جاءهم من عنده لايردونه إليه” 6 


ا وما يدل على مشروعية المعاهدة والموادعة أن المتمتوة ها 
هو الدعوة إلئن الإسلام بأرفق الطرق وأسهلهاء د 
المسلمين» وهي في هذا تشبه عقد الذمة وشاهد ذلك أنضنا: 
صلح الحديبية كان سبباً لاختلاط الكفا ر با مسلمين وسماعهم - 
والدعوة» ودخل ذ في فى الإسلام في مدة الهدنة من شاء الله تعالى أن, 
يدخل فيه. 

كما أن الموادعة أيضاً هي جهاد 07 أوعهي من تدبير القتال 


ترع اس 


الجهاد, فإن المقاتا أن يحفظ ةلو يطلب ١‏ 
3 قو 9م 


)١(‏ العيبة هي مايوضع فيه المتاعء والمكفوفة: المشدودة بشرجهاء والمراد: أن بيننا صدوراً سليمة وعقائد 
صحيحة في المحافظة على العهد الذي عقدناه بيننا. وقوله : «لا إسلال ولا إغلال» أي : لا سرقة ولا 
خيانةٌة .والمراذ © رامن :يعضينا بعضاً في نفسه وماله؛ انظر: «معالم السنن» للخطابي: 8١/5‏ » «المجازات 
النبوية » للشريف الرضيء ص( ١٠١17‏ ). 

(؟) حديث صلح الحديبية أخرجه البخاري في كتاب الشروط : 31/8 و8794 - 2578 ومسلم في 
الجهاد والستير : ١4١8 -١4.9/#‏ مختصراً. ورواه الإمام أحمد في «المسند) : 597/4 -8750 
مطولاً. 

وذكر المدة وأنها عشر سنين: ابن إسحاق في «السيرة» : 815/5 7١!‏ بإسناد رجاله ثقات وقد 
صرّح فيه بالسماع» وأبوداود في الجهاد, 5 الصلح 022000 2١‏ وجزم بهذه المدة ابن سعد في 
الطبقات») : 2497/7 والبيهقي : 2577/5 والإمام أحمد في المسند المرجع السابق . 

ووقع في (مغازي ابن عائذ ») من حديث ابن عباس وغيره أن المدة كانت سنتين» وكذلك عند موسى 
ابن عقبة من حديث عروة مرسلا والبيهقي في المرجع السابق. ويجمع بينهما بأن ماقاله ابن إسحاق هي 
المدة التي وقع عليها الصلح, والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدة التي انتهى إليها أمر الصلح حتى وقع 
نقضه على يد قريش . 

وأما ماجاء فى «الكامل» لابن عديء و«المستدرك» للحاكمء و(الأوسط» للطبراني» و«الأموال» 
لأبي عبيد ص( ١5‏ ) من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين» فهو مع ضعف إسناده : 
منكر مخالف للصحيح . 

انظر : ( فتح الباري » لي « تلخيص الحبير) : ع/.*٠ء‏ ونصب الراية»: لمت «زاد 
المعاد ») : 4١/8‏ ١ء‏ (فتح القدير» للكمال بن الهمام : 9/4 ؟,» «نيل الأوطار» للشوكاني : ملاكهة. 
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والغلبة إذا تمكن من ذلك. وربما يكون في الموادعة حفظ لقوة 
المسلمين(' )2 . 

وللإمام الجصّاص - رحمه الله - كلمة جامعة فى الاستدلال 
لمشروعية المعاهدات عند الحنفية وحكمة و ع التفصيل 
السنايق عنك الإقام متدملا» يقول فيها : « كان النبي عَينهُ عله قد عاهد حين 
قدم الدينة اضنافا من امقر كين منهم بنو النضير وبنو قينقاع وقريظة» 
وعاهد قبائل من المشركين» ثم كانت بينه وبين قريش هدنة الحديبية 
إلى أن نقضت قريش ذلك العهد بقتالها خزاعة - حلفاء النبي عله - 
ولم يختلف نَقَلَهُ السّير والمغازي في ذلك؛ وذلك قبل أن يكثر أهل 
الإسلام ويقوى أمر الدين. 

فلما كثر المسلمون وقوي أمر الدين» أمر بقتل مشركي العرب» 
ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيفء وأمر بقتال أهل الكتاب حتى 
تلو وماد اير 

ولم يختلفوا أن سورة براءة التي فيها الأمر بالقتال» من آخر مانزل 
من القرآن» وسورة الأنفال - وفيها الأمر بالمسالمة - نزلت عقيب بدرء 
ب فيها حكم الأنفال والغنائم والعهود والموادعات؛ فَحَكْمْ سورة 
براءة مستعملٌ على ماورد» وماذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون 
إليها (في سورة الأنفال) حكمٌ ثابتُ أيضاً؛ وإنما اختلف حكم 
الايتين لاختلاف الحالين» فالمسالمة والمهادنة في حال قلة عدد المسلمين 


.85/1١ : انظر : «شرح السّير الكبير» : 1584/8 و1055 (المبسوط»‎ )١( 
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وكثرة عدوهم, والحال التي أمر فيها بالقتال هي حال كثرة المسلمين 
وقوتهم على عدوهم)2'7. 

وبمثل هذا الذي قاله الإمام محمد قال جمهور العلماء, فقد نص 
فقهاء المالكية على أن الجهاد إذا كان فرض عين فلا تجوز الموادعة» وإذا 
كان فرض كفاية فالصلح جائز لمصلحة يراها الإمام بحسب اجتهاده . 

وقال الشافعي : إذا كان الإمام مستظهراً بالقوة ولم يكن في 
الهدنة مصلحة لم يَجز عقدها. 

وقالت الحنابلة : لا تصح الهدنة والموادعة إلا حيث جاز تأخير 
الجهاد وحيث تدعو إليها الضرورة» كأن يكون بهم ضعف» وكان في 
ذلك مصلحة للمسلمين2'0. 

وإذا شرعت المعاهدات فإنها تتبوع حسب وجهة النظر إليها, 
فقد تكون مؤبدة كعقد الذمةء وقد تكون مؤقتة كالأمان والهدنة 
والموادعة» وقد تكون مطلقة عن الوقت في هذه العقود نفسها. 

ومن حيث موضوعها : قد تكون معاهدات لوضع الحرب 
كالهدنة» وقد تتعلق بأمور التجارة ونحوها. 

ومن جهة مَنْ تُعْقَد معهم : قد تكون ثنائية وقد يتعدد أطرافها 
)١(‏ «أحكام القرآن» للجصّاص : «//58 70 
(؟) انظر بالتفصيل : «الشرح الكبير»ه للدردير : 2505/5 ٠١5‏ «المعيار المعرب» للونشريسي: 

08-7" (الأم» : ٠١8/54‏ ومابعدهاء «المهذب» مع المجموع : 175-51١ /١8‏ (المغنى): 

»)595( (مطالب أولي النهى» : 587/7» «الأحكام السلطانية» لأبي يعلي ص‎ ,22١--٠ 


( البحر الزخار»: 57/5 4» «فتح العلي المالك»: "4١-0‏ (السيل الجرار» : 4 / 275» ١‏ بدائع 
السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق : 7 /3لاه-/الاه . 
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ومن ناحية أخرى : قد تكون مع المشركين وقد تكون مع 
المرتدين ومع البعْاة من المسلمين. ولكل منها أحكام تخصها('؟. 


)١(‏ انظر : «شرح السسّير الكبير» : ١585/8‏ و705١‏ و0١7١‏ و15١5‏ و17١501»‏ «الاختيار لتعليل 


امختار) للموصلي: 5 .١91١/‏ 
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الفصل الثاني 


انعقا المعاهدات 


المبحث الأول : أركان المعاهدات 

المبحث الثاني : شروط المعاهدات 

المبحث الثالث : مراحل تكوين المعاهدات 
المبحث الرابع : التحطظ على المعاهدات 


المبحث الأول 
أر كان المعاهدات 


ركن المعاهدة عند الؤمام محمدء كسائر العقود في الفقه 
الإسلامي» هو الصيغة التي تعبّر عن رضا الطرفين بها وما يترتب عليها 
من آثار؛ وال ةقد فكرن القعلا وف مكرخ ذل 

(أ6:واللفظ "الذي. بريه عن الضتيعة قد بيكوق حريها رقن 
يكون غير صريح . 

فاللفظ الصريح. مثل : لفظ الموادعة» أو المعاهدة» أو المسالمة» أو 
ا 1 

قال الإمام محمد: «لو أن عند من المشركين حاصروا بعض 
مدائن المسلمين» فخافهم المسلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا 
لهم : نصالحكم على أن نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا 
عنا إلى بلادكم . أو قال المشركون للمسلمين: صالحونا على أن تعطونا 
عشرة الاف دينار على أن نتصرق عنكم» فرضوا .. قم إن المسلمين 
رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهمء وبعدما انصرفوا عنهم قبل أن 
ينتهوا إلى بلادهمء فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى 
ينبذوا إليهم» أو يرجع القوم إلى بلادهم؛ اللخ والرادكة التي جرت 
بين الفريقين» فإن قتالهم بعدها من غير نبذ يكون غدرا لمان وَذلِك 
حرام . 


. انظر : « بدائع الصنائع» : 4574/5 . وفيما سبق الألفاظ التي يعبّر بها الإمام محمد عن المعاهدة‎ )١( 


١ 





والمصالحة على ميزان المفاعلة؛ فيتناول الجانيين» سواء قال ذلك 
المسلمون أو المشركون؛ وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر: 
نسالمكمء أو نتارككمء أو نوادعكمء أو تؤمنونا ونؤمنكم...(١2.‏ 

وأما الألفاظ غير الصريحة فهى التى تدلٌ على الصيغة بموجبها أو 
ااه للك قال الؤماء حمق 7 

«وإن قالوا : نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حتى تنصرفوا عناء 
فهذا وذكر المصالحة والموادعة سواء؛ لأن المقاتلة تكون من الجانبين» 
ففى ذكر هذا اللفظ اشتراط ترك القغال من الجانبين» وذلك يوجب 
الموادعة» والتصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد)”"©. 

ويترتب على ذلك : أن اللفظ إذا لم يدل على الأمان صراحة أو 
دلالة» فإنه لا تنعقد به المعاهدة» ولايكون المسلمون ملتزمين بالكف 
عنهم . قال الإمام محمد : 

«وإن قالوا : نعطيكم كذا على أن لاتقعلوا منا أحداً حتى 
تنصرفوا. فلا بأس للمسلمين أن يغيروا عليهم؛ وكذلك لو قالوا: على 
أن تكمُوا عنا شهرأًء لأن في هذين اللفظين لم يشرط المسلمون على 
أنفسهم لأهل الحرب أماناً صريحاً ولا دلالة)7". 

وقال فنا : «ولو قالوا لهم : نعطيكم كراعنا وسلاحنا على أن 
تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عناء فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من 





١1)«السير‏ الكبير» مع شرح السسّرخسي: 17/11/80 . وانظر أيضاً: 418/5 --415. 
(؟)«السير الكبير» : ه/١1١.‏ 
(" ) المرجع نفسه . 
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غير نبذ» لأن ماذكروا بمنزلة بيع جرى بينهماء. والبيع لايكون دليل 
أمان بين المتبايعين» ثم سألوهم أن ينصرفوا عنهم» وليس في هذا 
اشتراط أمان على أنفسهم)”'2. 

وقال أيضاً : وولو أن آهل المدينة الذين أحاط بهم المشركون 
قالوا لهم: نخرج عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلم لكم المدينة ومافيهاء 
فخرجوا على هذا أو لم يخرجواء أو خرج بعضهم ثم رأوا عورة 
للمشركين» فلا بأس بأن يغيروا عليهم ويقاتلوهم من غير نبذ. لأنهم 
لم يؤمنوهمء وإنما أخبروهم أنهم يخرجون ويسلّمون المدينة إليهم. 
وليس في هذا مايدل على أمان بينهم» بل فيه مايدل على تحقيق 
القهرء فكان لهم أن يقاتلوهم من غير نبذ إذا تمكنوا من ذلك )20 . 

(ب) والدلالة؛ كالفعل والإشارة التي تكون بتحريك عضو من 
أعضاء الإنسان أو أكثر للدلالة على الرقيا أذ الرفض!' . 

قال الأناء مجمة عه للد وول انعسلما عن اهل العدكر 
في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن أو منعة لهم: أن تعال» أو أشار 
إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب» أو أشار إلى السماء فظن المشركون 
أن ذلك أمان» ففعلوا ما أمرهم به وقد كان هذا الذي صنع معروفاً 

بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا ذلك 
كان آمانا أو لم يكن ذلك معروفاء فهو أمان جائز» بمنزلة قوله: قد 


(١)«السير‏ الكبير» : 1718/8. 

(؟) المرجع السابق : 110/19/68 -70/ا1. 

(5) انظر عن دلالة الإشارة على الرضا وأحكامها : «بدائع الصنائع» : 8١4/14‏ » «الأشباه والنظائر» 
لابن نجيم ص ( 547 -545) . وراجع تفصيلا لأقوال العلماء في ١مبدأ‏ الرضا في العقود» د. علي 
القرة داغى : 505/5 ومابعدها. 


1 


أمتكم . لآن أمر الأمان مبني على التوسّع» والقدرر ما يشبه الغدر 
واجبٌ. فإذا كان معروفا بينهم فالثابت بالعرف كالثابت بالنص. . وإذا 
لم يكن معروفاً فقد اقترن به من دلالة الحال مايكو ن مثل العرف أو 
أقوى منه» وهو امتثالهم أمره وما أشار عليهم به فهو من أبين الدلائل 
على المسالمة )207 . 

واستدل على انعقاد الأمان بذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: أيما رجل من العدو أشار إليه رجل بأصبعه : إنك إن جعت 
قتلتك» فجاءه» فهو آمن فلا يقتله2"0 . 

وإذا أشار إليه بإشارة الأمان وليس يدري الكافر مايقول فهو 

آمن» لأن بالإشارة دعاه إلى نفسه. وإنما يدعى بمثله الآمن لا الخائف . 
وما تكلم به: إن جعت قتلتك» لا طريق للكافر إلى معرفته بدون 
الاستكشاف منهء ولا يتمكن من ذلك قبل أن يقرب منه» فلابد من 
إثبات الأمان بظاهر الإشارة وإسقاط ماوراء ذلك 0 
فإن ظاهر إشارته أمان له وقوله : (إن جعت قتلتك») بمعنى النبذ 
لذلك الأمان؛ فلما لم يعلم بالنبذ كان آمنا عاد إقزلة تعالى : 

قانبذ إليهم على سواء», أي سواء منكم ومنهم في العلم بالنبذ» 
وأشار إلى المعنى فيه فقال: (إن الله لا يحب الخائبين 4» [الأنفال: 
8 ].ء ومبنى الأمان على التوسع حتى يثبت بامحتمل من الكلام 


: انظر : ١السّير الكبير» مع شرح السُرخسي: 01 .55. وقال الناطفي في «السّير) إملاء‎ )١( 
سألت أبا حنيفة عن الرجل يشير بأصبعه إلى السماء لرجل من العدو؟ فقال : ليس هذا بأمان. وأبويوسف‎ 
0 استحسن أن يكون أمانأء وهو قول محمد . انظر : «فتح القدير» لابن الهمام‎ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف) : ه55757/8. وابن أبيى شيبة: 2401/١7‏ وأبويوسف في 
«الخراج » 0 5 .7, والإمام مالك فى «الموطأ » . وفى «المدونة» 
را : «تلخيص الحبير»: 4 /171. ١‏ 1 
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فكذلك يثبت با محتمل من الإشارة . 

وبيان هذا في حديث الهِرمُان؛ فإنه لما أتى به عمر رضي الله عنه 
قال له: تكلّم. قال: أتكلم بكلام حي أم كلام ميّت؟ فقال عمر: 
كلام حي . فقال : كنا نحن وأنتم في الجاهلية» لم يكن لنا ولا لكم 
دين. فكنا نعدكم معشر العرب بمنزلة الكلاب» فإذا أعزكم الله بالدين 
وبعث رسوله منكمء لم نطعكم. فقال عمر: أتقول هذا وأنت أسير 
في أيدينا؟ :افتلوة. فقال + أقيها علمكم تبيكع :إن تومنوا أسيرا ثم 
تقتلوه؟ فقال: متى أمنتك؟ فقال: قلت لي تكلم بكلام حي. 
والخائف على نفسه لايكون حيا. فقال عمر: قاتله الله! أخذ الآمان 
ولم أفطن به('2. فهذا دليل على التوسع في باب الأمان<"؟ . 

وأخرج أبويوسف عن الأعمش عن أبي وائل قال : أتانا كتاب 
عراوك بخالقينة 30 و إذا تعامر ع حصا ١‏ فقال«الرتدل للرعل : 
لاتوّجّلء فقد أمّنهء وإن قال له: لاتخفء فقد أُمُنهء وإذا قال له: 
مطّرس”* 2 فقد آمّنه فإن الله يعلم الألسنة2*0. 


هذاء وقد أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أقوال 


: 010"ء والبلاذري في «فتوح البلدان»‎ 505/١ : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ )١( 
ممختصرا.‎ 

(؟) «السيّر الكبير» : مع شرح السّرخسي 555-50١:‏ 1908-1586 وهو أيضاً مذهب الإمام 
مالك. انظر : المدونة» : 47/5 «المنتقى شرح الموطأ» للباجي» 77/7 - 074 ( القبس شرح الموطأ » 
لابن العربي  :‏ /95ه» «اختلاف الفقهاء» للطبري» ص( 55 ). 

(7) بلدة من نواحي السواد بالعراق في طريق همذان من بغدادء قيل سمي هذا الموضع بهذا الاسم لأن 
عدي بن زيد خُنق فيه. انظر : «معجم البلدان» : ؟/ 274٠.‏ «معجم ما استعجم) : 488/5. 

(4؛ ) مطرس» بتشديد الطاءء معرب مترس» كلمة فارسية معناها : لا تخف. 

(ه) «الخراج» لأبي يوسفء ص 7١5(‏ - 2.)558 وانظر: «السّير الكبير؛: 588/١‏ مع شرح 


ه5: 





العلماء فى صفة العقود وماتصح به من الصيغ, في ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها 
الفقهاء باسم الإيجاب والقبول» وهؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة 


والقول الغاني : أنها تصح بالأفعال» على تفصيل في ذلك 


والشالث : أن العقود تنعقد بكل مايدل على مقصودها من قول 
أو فعل ما اصطلح عليه الناس. وليس لذلك حد مستقر في اللغة ولا 
الشرع يل يتتوع بتترع اسطلاع اناس 


.)١١5-5٠١ 5١ انظر : (القواعد النورانية الفقهية» لابن تيمية» ص‎ )١( 


ا 











المبحث الثاني 
شروط المعاهدات 


كي تكونٍ المعاهدات صحيحة تترتب عليها 1 ينبغي أن 
استجيمع 0 لابن منها؛ فإن اخبلّت هذه الشروط أو قدت أو 
اخبل بعضهاة تر على :ذلك عدم ضحة العاهن 209 : 

وهذه الشروط منها مايتعلق بالعاقد للمعاهدة» ومنها مايتعلق 
بالمعاهدة نفسهاء ومنها مايتعلق بالباعث الذي يدعو إلى عقد المعاهدة . 
ذلك”'2, واللّه الموفق . 


: الصحة في اللغة : حالة أو مَلَكَةٌ بها تصدر الأفعال عن موضوعها سليمة. وعند الفقهاء‎ )١( 
موافقة الفعل -- ذي الوجهين وقوعاً - الشَرْعٌ . وعرفها الجرجاني بأنها عبارة عن كون الفعل لاس‎ 
. فى العبادات» أو سيباً لترتب ثمراته المطلوبة منه شرعاً في المعاملات‎ 
والعقد الصحيح في الاصطلاح الفقهي : هو امستجمع لشروطه وأركانه بحيث تترتب عليه آثاره‎ 
الشرعية المطلوبة منه ل : ماكان مشروعاً بأصله ووصفه بحيث يمكن أن‎ 
يظهر أثره بانعقاده.‎ 
انظر بالتفصيل : «التعريفات) ص (9/ا١)» والكليات» : «/م رك المصباح المنير) : إلى‎ 
ومابعدهاء ( تيسير‎ 477/1١ : التوقيف على مهمات التعاريف) ص (118 )»2 « شرح الكوكب المنير)‎ ( 
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء)‎ 9 54/١ : » التحرير» : 574/5 - 770» «المستصفى‎ 
.)١"5( ص‎ 

(؟)لم نبحث هنا مايعرض له كتّاب القانونٍ الدولي الإسلامي المعاصرون تحت عنوان «الشروط الشكلية» 
لأن ماذكروه تحت هذا العنوان لايمثل شرطاً بمفهوم الشرط عند علماء الفقه والأصول في الشريعة» وإنما هو 
دليل التوصل إلى الاتفاق وتدوين شروطه ومدة فاعليته وتحرير المعاهدة. ولذلك جعلنا هذا كله ضمن 
مباحث تكوين المعاهدة ومراحل الاتفاق عليها. وهو مافعله أيضاً الدكتور مجيد خدوري في كتابه 
« الحرب والسلم في شرعة الإسلام) ص ( 7377 ). 
قارن ب «أحكام المعاهدات في الشريعة» د. الغنيمي ص (55) فما بعدهاء «قانون السلام في 
الإسلام) له أيضاًء ص (484) فما بعدهاء «المعاهدات الدولية فى الشريعة» د. أحمد أبوالوفاء 
ص( 707 ) ومابعدها. ْ 


/وع 





أولةً - أهلية إبرام المعاهدات : 

الأصل العام والقاعدة المستمرة المتبعة أن يتولى إبرام المعاهدات 
خليفة المسلمين ( الحاكم ) باعتباره ممثلاً للجماعة الإسلامية ومعيراً عن 
إرادتها وناظرا المصلحتها لمصلحتهاء أو من ينيبه عنهء لأنه يقوم مقام الخليفة 
نفسه ويعبر عنه؛ ولذلك قال محمد بن الحسن وشيخاه أبوحنيفة 
وأبويوسف : تجوز الموادعة من الإمام إن رأى المصلحة في ذلك”'2. 

وقال الإمام محمد : (إذا بعث الخليفة أميراً على جند من الجنود 
فدعا قوماً من المشركين إلى الإسلام فاسلموا فهم أحرار» لاسبيل 
عليهم؛ ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم... لأن التأمير يقتضي أن 
يكون فَعّلَ الأمير كفعل المأمور. والمؤمر - وهو الخليفة - إذا دعاهم 
فأسلموا فهم أحرار... وإن أبوا أن يسلمواء فعرض عليهم الأمير أن 
يصيروا ذمة ففعلواء فإنهم يكونون ذمة. 

فإذا كان الخليفة لم يأمره من ذلك بشئ: فكذلك الجواب - 
يصيرون ذمة - لأن الخليفة لما فوّض إليه أمر الحرب صار 0 
ماكان من أسبابه وتوابعه وما هو متعلق به» والذمة من توابع الحرب . 

وكذلك لو بعث آميرٌ الجند قائداً من قواده فدعاهم إلى مثل هذا 
فأجابوه : كان ذلك بمنزلة الآمير الأعظم؛ لأن الأمير أقام قائده مقام 


)١(‏ انظر «تحفة الفقهاء» للسمرقندي : *«/7, ٠ه.‏ «الهداية) مع «فتح القدير): 2591/14 (مجمع 
الأنهر» ومعه « در المنتقى » : ١‏ الفتاوي الهندية ) :55/19 . 
وفي هذا يقول الإمام القرافي من علماء المالكية : «عقد العهود للكفار ذمة وصلحاً هو شأن الخليفة 
والإمام الأعظم ) ويعلل ذلك فيقول : ولآن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة فى الخلائق وضيط 
معاقد المصالح ودرء المفاسد وقمع الجناة وقتل الطغاة وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا 
الجنس . ..» انظر : « الفروق » : ٠١7-11‏ ومعه «إدرار الشروق»» «الإحكام في تمييز الفتاوي عن 
الأحكام وتصرفات القاضي والإمام » للقرافي» ص( 4 ؟ - ١5‏ ). 
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نفسه في أمر الحرب» وهذا من توابع الحرب؛ ولو دعاهم الآمير إلى 
الذمة فقبلوا : جاز» فكذلك إذا دعاهم القائد يجوز »” 6 

قال أيضاً : «إذا حاصر المسلمون خضناء فليين ينيغ لابخد 
منهم أن يوم أهل الحصن ولا ادا منهم إلا بإذن الإمام» لأآنهم 
اخاطو ا" باللسن اللنتحوة -والامانة يول «ستهتو. وديق هذا المراة- في 
الظاهر» ولاينبغي لأحد من المسلمين أن يكون سبب الحيلولة ب 
جماعة المسلمين وبين مرادهم» 00 فيما فيه قهر الوه ولآنه 
يجب على كل مسلم طاعة الأمير» فلاينبغي أن يعقد عقدأً يلزم الأمير 
طاعته في ذلك إلا برضاه؛ ولأن مايكون مرجعه إلى عامة المسلمين في 
النفع والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلكء فالافتئات عليه في 
ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام» ولا ينبغي للرعية أن يقدموا على 
مافيه استخفاف بالإمام)('' . 


ولكن الإمام محمداً - رحمه الله - لايقصر حق إبرام بعض 
المعاهدات على الحاكم أو من ينيبه. فيجوز عنده أن يعقد الموادعة 
فريق من المسلمين من غير إذن الإمام» لأن المعول عليه هو كون عقد 
الموادعة مصلحة للمسلمين» وقد وجدت المصلحة» فجاز ذلك2"7. 

يقول الإمام محمد : (فإن أعطى أحد من المسلمين الغحاصرين 
يدا ليفتحوه أماناً بدون إذن الإمام فإن ذلك جائز (نافذ على 
الإمام )» لأن المصلحة في صحة الأمان ثابتة في حقّ كل مسلم على 


.5181- 5115/8 : السّير الكبير»‎ حرش١‎ )١( 

(؟)«السّير الكبير) مع شرحه : 9175/5 . 

(؟) «بدائع الصنائع» : و/لعمع؛ ‏ ه485ء «الفتاوي الهندية» : .١95/5‏ وهذا أيضا رأي 
سحنون من المالكية» فد قال الدردير في «الشرح الكبير) : ؟/ه١؟‏ (..فإن وقعت المهادنة من غير 
الإمام ونوابه مضت -. على ماقاله سحدون - إن كانت صوابا» . 


5 





ما أشار إليه رسول الله ين في قوله : (يسعى بذمتهم أدناهم) . 
وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردّهم إلى 
مأمنهم )(2. 

قال أيضياً :. ولو أن مسلماً وادع أهل الحرب سنة على ألف 
دينار» جازت موادعته» ولم يحل للمسلمين أن يغزوهم» وإن قتلوا 
واحدا منهم غرموا ديته» لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان 
جماعتهم . وإن لم يعلم بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ 
المال فجعله فى بيت مال المسلمين» لأن منفعة المسلمين متعينة فى 
إمضاء الموادعة بعد مضي المدة. . ْ 

وإن علم بموادعته قبل مضي السنة؛ فإنه ينظر في ذلكء» فإن 
كانت المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله فى 
عع الال أن لد أن يك الرادعة بهةه الصيفة إذا ,راقم ماده 
فيهاء فلأن بمضيها كان أولى . 

وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال لمك نين المي 
وقاتلهم, لأن أمان المسلم كان تسسا والتحرز عن الغدر 
واجب)2'0. 

وهذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام محمد والحنفية في جواز عقد 
المعاهدات وإن كان فيه اعتداد ‏ كما رأينا سابقا - برأي الفرد 


.)١537 ( «شرح السثير الكبير» :لاه . وانظر تخريج الحديث فيما سيأتي ص‎ )١( 
عاريا حيط السرخسى: وراجع‎ ١95/15 : ا مرجع نفسه : 85/5ه #مهء «الفتاوي الهندية)‎ 2) 
ومابعد.‎ ) ١50 فيما سيأتي عن النبذ عند تغير المصلحة في الموادعة . ص(‎ 





ومكانته؛ إلا أنه قد يكون فيه إضرار بمصلحة أو افتئات على الحاكم. 
ولهذا كان للحاكم أن ينهي المعاهدة عند عدم تحقق المصلحة كما 
ركينا آنقاء وعندئذ ينتفي الضرر» والله أعلم . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لاتصح المعاهدة إلا أن يتولأها 
6 نفسه أو نائبه» ضٍِ مهادنة الكفار معللةا ؛ أو في 0 أهل 
المفاسد» ويجوز لوالي الإقليم ادر قرية أو بلدة في إقليمه 
للمصلحة» وكأنه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه» ولكن لو 
عَقَدَ الهدنة واحد من الرعية فدخل قوم مما هادنهم دار الإسلام لم 
يُقَرُوَا على ذلكء» لكن يلحقون بمأمنهم» لأنهم دخلوا على اعتقاد أنه 
أمان» كما يجوز لأحاد الرعية عقد الآمان لواحد من الكفار”'2. 


ثانياً - الرضا 
تقوم العقود في الإسلام على مبدأ الرضا الذي أرساه القران 
الكريم بقوله تعالى : يا أَيْها الّذِينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مُتكم» [النساء: 19]) 
فاقتضت الآية الكريمة إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض من 
)١(‏ انظر : «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) : ه٠٠‏ 5٠٠ء‏ «القوانين الفقهية) ص(”*57١)»)‏ 
وعقد الجواهر الثمينة) : »4345/١‏ (جواهر الإكليل» : 5594/١‏ «الخرشي علي خليل) »١٠9١/*‏ 
«الأم» : »١١١/4‏ (روضة الطالبين» : «48/5٠١‏ «المهذب» مع « تكملة ا مجموع ) كك 
«تحرير الأحكام») ص(١7١)‏ » (مغنى المحتاج» : 5/ 2550 «الوجيزا ص( 7١7‏ )» «المغني» : 


: «البحر الزخار» لابن المرتضى‎ 2٠١5/7 : اللمبدع» : م«/مو», وكشاف القناع»‎ ©» ٠ 
.7957/1١ : ؛» «السيل الجرار» : 5 / 554 : » «فتاوي الشيخ عليش»‎ 7/5 


ه١‎ 


المشروطة فيها الأعواضء لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس 
"مي لواش لاضيمةوالؤادعة وإن كاتف الأمبن سيت 
من عقود المعاوضات, إلا أنها تصير معاوضة عند التصريح بالعوض”' 

كما اكذت السّة البوية هذا المبدا» وبيّيت آنه لا اعتداد تعقد 
كالبيع ونحوهء إذا خلا عن التراضيء فقال رسول الله مه : «إنما البيع 
عن تراض)”'2, وقال : رلا يحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفس 


منه)0 "2 . 
لي سحت سك ٠.‏ الل إلى ارا رايط ل ا 


على رضا العاقدين» وهو الإيجاب والقبول الدالان على رضا 
العاقدين2*7. 


وإذا كان التراضي ضرورياً بخصوص التجارة وسائر العقود الأخرى» 


. شرح السّير الكبير) للستّرخسي-: 5/ 4ه - هزه‎ ١ )١( 

2١07/5 : أخرجه ابن ماجة في التجارات» باب بيع الخيار : 2777/7 والبيهقي في «السنن»‎ )٠( 
.)7071( وصححه ابن حبان» انظر : «موارد الظمان) ص‎ 

قال البوصيري في ١‏ الزوائد ؛ : «إسناده صحيح ورجاله موثقون»). . وقارن ب «إرواء الغليل) : ه/8؟١.‏ 

(*) روي عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة» وأخرجه : البيهقى : 31/5» والدارقطني : 258/8 
وصححه ابن حبان في الموضع السابق ص( 71١‏ )» والإمام أحمد في «المسند» : ١١/8‏ من زيادات 
ابنه عبدالله» والطحاوي في «مشكل الاثار» : 55١/107‏ ( بتحقيق الأرناؤوط )؛ وفي « شرح معاني 
الآثار» : 51/5 5» وقال الهيئمي في «المجمع»: 17١/15‏ 9 رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاء والطبراني 
فى (الكبير) و«الأوسط»؛ ورجال أحمد ثقات»» وعزاه أيضا في ١77‏ ) لأبي يعلى في ( مسنده). 
وصححه الألبانى فى 9إرواء الغليل» : 2517/5 وانظر : تلخيص الحبير» 8/8+ - 0 

(14) انظر : «تبيين الحقائق» : 5/4 فتح القدير» : ه/7 - 74 مع «العناية على الهداية»» « الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي» : 1/8. «المجموع شرح المهذب» : 1507/94» (الإنصاف» للمرداوي: 
5/4 (أحكام القرآن » للجصاص : 0 37 . ١‏ تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني 
ص(“ ».)١‏ «الملكية ونظرية العقد) لأبى زهرة ص(5١٠‏ - *١5)ء‏ «الأموال ونظرية العقد) د. 
محمد يوسف موسى ص (554 - 7017 )» وراجع بالتفصيل : «مبدا الرضا في العقود» للدكتور علي 
محبي الدين القره داغي : ١8/١‏ ومابعدهاء 1001/5 .١٠١١95‏ 


إن 





ف رات أركن اذا نكر ن للك ليوا الس المتعاهقرالف اللؤرية لين 
ترتبط بها الدولة الإسلامية" . ْ 
ويقرّر الإمام محمد بن الحسن هذا المعنى ويعلّله السسّرخسي» فقد 
جاء قولهما في السير الكبير وشرحه) : «إذا وادع المسلمون المشركين 
على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة رأس في كل سنة. . فالمائة الرأس 
عليهم من أوساط الرؤوس في كل سنة. إن أتوا بها أو بالقيمة وجب 
قبولها منهم» كما هو الحكم في اشتراط الرأ س مطلقاً في مبادلة مال بما 
ليس بمال . وإن أعطوا بالرؤوس التي وجبت عليهم حنطة أو كراعا أو 
سلاحً كان للمسلمين آلا يقبلوا ذلك منهم» لأن قبول هذه الأشياء 
يكون بطريق المبايعة» وهو يعتمد الرضا من الجانبين» بخلاف القيمة» 
فإن القيمة تقوم مقام الرؤوس باعتبار المالية» وهي المستحقة بهذه 
التسمية؛ ولايكون امتناع المسلمين من أخذ جنس لخر خزهم نضا ما 
كان بينهم من الموادعة» لأنهم امتنعوا من مباشرة عقد الشراء» وهو 
عقد آخر سوى الموادعة)2'0. 
وإذا كان الرضا شرطاً في العقود بعامة بما فيها المعاهدات» فإن 
قفن الرضا سبع ولح ع نعي لاك زواككاواندو 17 لانيل 


)١(‏ انظر : «المعاهدات الدولية فى الشريعة) د. أحمد أبوالوفا ص( 54 )» «الإسلام عقيدة وشريعة» 
للشيخ شلتوت ص 15/١‏ ). 

(؟) ١«شرح‏ السّير الكبير؛ : ١754/8‏ - 17565. وبلغ من عناية المسلمين بهذا واحتياطهم لرضا جميع 
من يدخلون في العهد أن قال بعضهم : لو أن أهل مدينة من المشركين عاقد رؤساؤهم المسلمين عقدا 
وصالحوهم على صلح, فإن الأخذ بالثقة والاحتياط أن لا يكون ذلك ماضيا على العوام إلا أن يكونوا 
راضين به وإلا لم يصاحوا. انظر : (الأموال» لأبي عبيد» ص( .)7١8- 5١7‏ 

(؟) الإكراه هو - كما عرّفه الستّرخسي - واسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره 
من غير أن تنعدم به الأهلية في حق حق المكره» أو يسقط عنه الخطاب» لأن المكره مبتلى» والابتلاء يقرر 
الخطاب . ولاشك أنه مخاطب في غير ما أكره عليه وكذلك فيما أكره عليه حتى يتنوع الأمر عليه» فتارة 
يلزمه الإقدام على ماطلب منه» وتارة يباح له ذلك» وتارة يرخص له في ذلك» وتارة يحرم عليه ذلك . 
فذلك آية الخطاب» ولذلك لاينعدم أصل القصد والاختيار بالإكراه. انظر : (المبسوط) .3”8--78/١54‏ 

40:) يريد الفقهاء بالغلط الجهل بالشئ أو الخطأ فيه؟؛ ويعرفونه بأنه عدم المطابقة بين مايقوله - 


عه 





الأهلية للتعاقد» ولكنه يؤثر في العقد فيجعله عند الحنفية عقداً فاسداً 
إذا كان من العقود التي تقبل ايخ وهي العقود المالية7١2.‏ فالرضا 
عندهع ليس ركنا فيهاء ولاشرطا لانعقادهاء وإِنما هو شرط لصحتها. 
ولذلك تكون عقود المكره المالية منعقدة» لكنها فاسدة لفوات الرضاء 
إذ شرط صحة هذه العقود هو التراضي» فإذا زال الإكراه ورضي من 
كان مكرما عليه ضار الحقد محيي”. ْ 

ويتفق رأي في القانون الدولي الحديث مع هذا المذهب» حيث 
يقرر أن الإكراه لايؤثر على رضا الدولة» سواء كان ماديا أو معنويا. 
وهذا هو الواقع في الحياة الدولية"2. 


أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى 6 فقدان الرضا يجعل العقد باطلاً 
أو 4كين - بمعنى واحد عندهم 3 أي غير منعقد» ولايترتب عليه أثره» 
ولايقبل الإجازة إذا زال الإكراه؛ وقال فقهاء المالكية . : يجعله غير لازم”*) . 


- الشخص أو يكتبه وبين الواقع المقصود بدون تعمد. انظر : (مبدأ الرضا في العقود» د. القره داغي 
وراجع : «الملكية ونظرية العقده ص (55؛ ) » «المدخل لدراسة الشريعة) د. عبدالكريم 
زيدان ص (787). 

)١(‏ يفرق فقهاء الحنفية بين هذه العقود وبين التصرفات التي لاتقبل الفسخ عندهم» وهي تعتبر على 
الفور نت صدارت ‏ اسسابا الترق أحكامها عليهاء كالزواج والطلاق والرجعة واليمين. وهذه لايفسدها 
فقدان عنصر الرضا المنشئ لها مادام له اختياره. انظر : (البدائع» : 4497/5 - 4501 «(المبسوط» : 
0/4 - 44 وم - لالمء «مختصر الطحاوي) ص (/7.؛: - 4.8 ) «الأموال ونظرية العقد) د. 
محمد يوسف موسى ص (5531). 

(؟) انظر : «المبسوط» : 78/54» 99 «البدائع»: 9/*.ه؛ - 4.ه4» «فتح القدير): 4/8لا» 
و« تكملة فتح القدير»؛: 597/1 - 4594 « تبيين الحقائق): 2187/5 « كشف الأسرار» للبخاري : 
4 /7ه» ١‏ تيسير التحرير»: 2501/7 «التلويح والتوضيح»): ١910/7‏ - 1948.» (الأموال ونظرية 
العقد) ص 59/8١‏ 559 )» (مبدأ الرضا فى العقود»: .١1١١8- 1٠1/51‏ 

(؟) انظر : «أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» ص( ه7١‏ - 175)» قواعد العلاقات 
الدولية في القانون والشريعة ؛» ص( 47/48 )» 9أصول القانون الدولى»: 1 

(4) انظر : وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تعلويى «الخرشي على خليل) مع « حاشية 
العدوي») : ه/ 4 «روضة الطالبين): 7 / 5ه - ههء «المغني ) لابن قدامة : 770/4. 
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ويتفق مع رأي الجمهور ماذهب إليه بعض القانونيين الذين 
يدعون إلى تطبيق نظرية عيوب الرضا في القانون الدولي كما هي 
معلومة ومطبقة في دائرة القانون الخاص”'2 . 


ثالثأ - شرط ال مصلحة أو نتحقق الباعث على المعاهدة : 
يشترط أن يكون فى المعاهدة مصلحة للمسلمين» ولها حاجة 
تذغر: إليها ضرورة الاستمذان للقتالء كان يكرة بالسلمين ضعف 
وبالكّفرة قوة» وخاف المسلمون عن أنفسهم الهلاك» إذ لاقوة لهم 
على الأعداء» أو أراد الإمام تألفهم بذلك حتى يدخلوا في الإسلام أو 
الذمة» أو لغير ذلك من الأسباب التي فيها مدخ الدين والإسلام”'2 . 
وكثيراً ما يعلل الإمام محمد - رحمه الله - مشروعية ة المعاهدة 
أو الصلح بأن فيه خيراً للمسلمين ومصلحة لهم» فيقول مثلا: 
«ولو أن الإمام وادع قرا من أهل الحرب سنة على مال دفعوه 
إليه» فذدلك جائر؛ إنما ينبغي له أن يوادع ! إذا كان عر السناية لآن 
الإمام لفن :قاط ا لغب هونا ولابجرز لقره العاق الل إلى هد 
امال إلا أن يكون ذلك فيه نظر للمسلمين)”'2. 
وقال: ايض > ولأينيض مرادعة امل الشرك إذاء كاف بالسليين 
عليهم قوة» لأن فيه ترك القتال المأموربه أو تاخيره. وذلك مما لاينبغي 
)١(‏ انظر : أحكام القانون الدوني في الشريعة». . صر( ه/11 )» «قواعد العلاقات الدرلية؛ ص( 414 - .41). 
)١(‏ انظر : «كتاب السير» للشيباني ص ( )١55‏ تحقيق د. خدويء «شرح السير الصغير) ضمن «المبسوط) 
١٠‏ ا(البدائع) للكاساني : 4554/9 «فتح القدير» : 59/4 «تبيين الحقائق) : */ه:7 - 
«البحر الرائق» : 89/0 «الخراج؛ لأبي يوسفء ص (4؟؟ - 08؟5)» «الفتاري الهندية» : 


7 » «اللباب شرح الكتاب » للغنيمي : 4 »١7١/‏ الاختيار لتعليل تار ): 1489/4 -190. 
(8) (السير الكبير» : 7 //444» و(الأصل» كتاب السَير ص( )١58‏ . 


للأمير أن يفعله من غير حاجة. قال الله تعالي : ولا تهنوا ولا 
تحرتوا وأند نتم الأعلون إن كنم مُؤمنين 4 [آل عمران ١39:‏ ]. وإن لم 
يكن بالمسلمين قوة عليهم فلاياس بالموادعة,» لأن لوده خير 
للمسلمين في هذه الحالة؛ وقد قال الله عر وجل : «وإن جنحوا للسّلم 
فاجنح لها وتوكل على الله 4 [ الأنفال: .]١‏ ولآن هذا من تدبير 
القتال» فإن على المقاتل أن يحفظ قوة نفسه أولاً م يطلب العلوً 
والغلبة إذا تمكن من ذلكء» وبهذا تبين أن النظر (المصلحة) فى 
الموادعة عند ضعف حال المسلمين» وفي الامتناع منها والاشتغال 
بالقتال عند قوتهم ) ل 

وال كيضا ابولق ان كرما عن كهل اتوي ليرا" إلى ساموت 
الموادعة سنين معلومة بغير جزية» ينبغي لإمام المسلمين أن ينظر في 
ذلكء, فإن كانت لهم شوكة لايستطيعهم؛ وكانت موادعتهم خيرا 
للمسلمين وادعهم»” "© ون كان المسلمون بمدينة قد حاصرهم بها 
الع فسألهم العدو الموادعة سنين على أن يؤدوا إليهم شيا هاري 
في كل سنة» وهم يخافون الهلاك على أنفسهم» وقد علموا أن 
الصلح خير لهم» فلا بأس بهذا على هذا الوجه)2©0. 

وقال قن والسين الكنين): :©وإذا مر عسكر المسيلمين عادينة مم 
مدائن أهل ري ولم يكن لهم به طاقة» فأرادوا أن ينفذوا إلى 


: وانظر «المبسوط)‎ .19١ - 190/١ : وهو أيضاً في‎ ١589/80 : «شرح السّير الكبير»‎ )١( 
«تبيين الحقائق» : 15/8 «أحكام القرآن») للجصاص: 594/7. «الفتاوي الهندية:‎ 5٠ 
, 85 - حاشية ابن عابدين» : ؛ / *١ء « البحر الرايق) : © / هم‎ ١ »١99و‎ 5 

.)١58( انظر : « كتاب الأصل » للإمام محمد كتاب السير منه بتحقيق مجيد خدوري ص‎ )١( 


(") المرجع نفسه . 
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غيرهم» وقال لهم أهل المدينة: أعطونا أن لاتمروا في هذا الطريق على 
أن لانقتل منكم أحدا ولا نأسره؛ فإن كان ذلك خيرا للمسلمين فلا 
بأس بأن يعطوهم ذلك ويأخذوا في طريق أخرى وإن كان أبعد 
وأشق, لأنهم لايأمنون أن يتبعوهم فيقتلوا الواحد والاثنين ممن في 
أخريات العسكرء وهذه الموادعة تؤمنهم من ذلك)(20. 

وعلى هذاء فإن وقعت المعاهدة مع الإخلال بهذا الشرط فهي 
فاسدة يجب نقضها وإبطالها والتيل إلى الطرف الثاني؛ ولذلك قال 
الإمام محمد : «فإن وادعهم ثم نظر في ذلك فوجد موادعتهم شرا 
للمسلمين» وقد وادعهم على شئ يؤدونه إليه» فإنه ينيك إليهم ويبطل 
الموادعة )220 لأآنه ظهر في الانتهاء مالو كان رودا في الابتداء منعه 


)١(‏ «السّير الكبير» مع شرحه للسسّرخسي : 597/1١‏ --748. وانظر نصوصاً أخرى في «السيّر الصغير» 
مع شرحه ضمن «المبسوط» : ٠ 809//1٠١‏ 88 » 9( شرح السّير الكبير»: 1585/8 . 

١؟)‏ «كتاب السير» ص( »)١55‏ «الخراج» لأبي يوسف ص (2)755 (فتح القدير» : 2594/58 
«تبيين الحقائق) : */555. (الفتاوي الهندية» : */910١ء‏ «حاشية ابن عابدين» : 2398/84 
«اللباب شرح الكتاب») : 4 .17١/‏ 
ويرى الدكتور الزحيلى أن فى مسلك الحنفية هذا خروجا على مبدأ الوفاء بالعهد الذي أشاد به 
الإسلام وطبقه المسلمون في العصور الختلفة» دون أن يعثر على أثر من عهد للرسول #َفْه وصحابته على 
أنهم نقضرا العهد مجرد أنه لاح لهم تغير المصلحة.. «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص (501 - 
)» وبنحو هذا قال أيضا الشيخ محمد أبوزهرة في ١‏ العلاقات الدولية في الإسلام»؛ ص .)8١(‏ 
وهذا كلام عجيب غريب» فإن كتب الحنفية مشحونة بالكلام على وجوب الوفاء بالعهد والتحرز عن 
الغدر؛ بل عن أي شبهة تعتبر غدراًء وتجد هذا فى عامة مايكتبه الإمام محمد - رحمه الله - كما رأينا 
في المتنء وقد تقدم أمثلة كثيرة لهذاء وستأتي أمئلة أخرى. وفي النبذ يكون المسلمون والأعداء على سواء 
في العلم بانتهاء المعاهدة . 
وبين في ذلك خروج على المبدأ لآن النبذ إنما هو إنهاء للمعاهدة» فليس بعد إنهائها وانقضائها أي 
عهد. وأما المعاهدات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة فلم يطرأ عليها مايغير 
المصلحة فى عقدها حتى ينيذوها . 
والعجب الآخر فى كلامه أنه ينعى هذا على فقهاء الحنفية» دون أن يوجه كلمة نقد واحدة لقانون 
الحرب بين الدول الذي يجده شبيهاً بمذهب الحنفية؛ وهو (أنه إذا لم ينص في اتفاق الهدنة على تاريخ 
معين لانتهائها جاز لكل من الطرفين استعناف القتال بعد إعلان الآخر وفقا للشروط المنصوص عليها في - 
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ذلك من الموادعة» فإذا ظهر ذلك في الانتهاء منع ذلك من استدامة 
الموادعة» كما أن نقض الموادعة بالنبذ جائز. قال يِه : «يعقد عليهم 

أولاهم ويرد عليهم أقصاهم”'2 ولكن لايحل قتالهم قبل النبذ 
تحرزا عن الغدر"2 . 

ودلبل هذا الشرط امن القراك الكرم والسسة النبوية والعقول؟: 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى : «إوإن جتحوا للسلم فَاجتح لها 
وتوكل على الله 4 [الأنفال: ]5١‏ . وهذه الآية الكريمة وإن كانت 
مطلقة ؛ لكن إجماع الفقهاء على تقيبدها برؤية المصلحة للمسلمين في 
ذلكٍ بآية أخرى وهي قوله تعالى : 9 فلا تهنوا وتدعوا اك السلم 
وأنتم الأعلون 4 [محمد: ه"] » فأما إذا لم يكن في الموادعة 
مصلحة فلايجوز بالإجماع... ومقتضى الأصول: أنها إما منسوخة» 
إن كانت الثانية بعدهاء أي: نسخ الإطلاق وتقييده بحالة المصلحة» 
أو المعارضة في حالة عدم وجود المصلحة إن لم يعلم. ثم ترجح 
مقتضى المنع, أعني آية «[ فلاتهنوا 4 كما هو القاعدة في تقد حرم(" . 


> الاتفاق). وإذا كان هذا النص يعتبر مرحلة متقدمة في قانون الحرب فإن الإسلام له سبق الفضل في هذا 
مع الاحترام الكامل للعهد ورعاية الحرمات . 
وانظر : «أحكام القرآن للجصاص» : 8 //الاء « مصنفة النظم الإسلامية» د. مصطفى كمال وصفي 
ص 79/١١‏ 7075 ). وفيما سيأتى ص ١91/(‏ ) ومابعدها. 

: أخرجه أبوداود فى الجهاة: “باب السرية : 58/84» وابن ماجة فى الديات» باب القسامة‎ )١( 
١ 1 

. 459/7 00لى» و شرح السّير الكبير»:‎ - 85/٠١ : انظر : (المبسوط » للسشّرخسي‎ )١( 

(7) انظر : «فتح القدير؛ لابن الهمام : 598/14» «تبيين الحقائق» : *745/7. وراجع «حاشية 
الشرقاوي على التحرير) في فقه الشافعية : ٠55/50‏ والقاعدة التي يشير إليها هي (إذا اجتمع الخلال 
والحرام, أو ١‏ لمبيح وامحرّم غلب جانب الحرام . .» انظر : «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص( ٠١5‏ )» «المنثور 
في القواعد ‏ للرركشي :  »* ١‏ تيسير التحرير) لأمير بادشاه: 1414/7 1. 
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والدليل من السنة على هذا الشرط : ماتقدم من أن النبي عله لما 
قدم المدينة وادعته يهودها كلها فصار هذا أصلا بجواز 2 
ومشروعيتها عند تحقق المصلحة فيه('2. وقد صالح النبي ينه أهل 
مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» فكان 
ذلك نظراً للمسلمين لمواطأة كانت بون أهل مكة وأهل خيبر» على أن 
رسول الله عَيْله إذا ترجه إلى اخدالقريفين اغار الفريق ,لاخر على المدينة . 
فوادع أهل مكة حتى يأمن جانبهم إذا توجه إلى خيبره "2 . 

والدليل من المعقول : أن الحاكم إنما نصب ناظراً لمصلحة 
المسلمين. ومن النظر لهم حفظ قوة المسلمين أولاً» فربما يكون ذلك 

فج اللوافطة أرذا كابيف: لسر كين شوكة بوقوة او كان المتلضرة 
00 إلى أن يمعنوا في دار الحرب ليتوصلوا إلى قوم لهم بأس 
شديد» وعندئذ لايجد الحاكم بدا من أن يوادع مَن على طريقه0"" . 

وقد وقع الاتفاق على شرط المصلحة في اللمعاهدة2 أو شرط 
الضرورة في الموادعة في تعبير بعض الفقهاء”''. 


.) 77 وانظر فيما سبق ص(‎ .١59٠0/ 5 : شرح السير الكبير»‎ ١ )١9 

(؟) ١‏ شرح السير الكبير»: .594/١‏ وانظر المبسوط : ١ 87/١٠١‏ تبيين الحقائق): 2355/57 
«اختلاف الفقهاء » للطبري ص .)١5(‏ 

(9) «شرح السير الكبير»؛ : 198/5. «المبسوط» : ,85/٠١١‏ «تبيين الحقائق): /545؛ «أحكام 
القرآن » للجصاص :59/5. 

(4) انظر: «شرح السير الكبير؛ : .١9١ - 1١9.8/١‏ 1588/8ء «الخرشي على مختصر خليل): 
*/.ه١ ‏ ١ه٠ء‏ (بداية المجتهد» 2388/1١‏ «(القوانين الفقهية) ص( ١ ») ١57‏ عقد الجراهر الثمينة): 
90-0 4» «فتاوي الشيخ عليش» ,40/١‏ (الأم): 14 / ١١5-1١١‏ (الوجيز» للغزالي : 
؟ ٠‏ (روضة الطالبين): .8*4/٠١‏ (حاشية الشرقاوي على التحرير» : 455/5» (الأحكام 
السلطانية» للماوردي ص( ١ه‏ ).؛ «تحرير الأحكام) لابن جماعة ص(١58).‏ «المحرر في الفقه) : 
8/5 «المغني ): ١٠/5.05ء‏ (كشاف القناع»): .٠١/8«‏ «الإنصاف» لك « مجموع 
فتاوي ابن تيمية) : ٠١/174ء‏ (شرح النووي على صحيح مسلم): 5/١‏ *ء (السيل الجرار»: 
«١ 555/5‏ الغاية القصوى » للبيضاوي: 5/  .351١‏ البحر الزخار» 57/5 42-414 . 
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وبعد هذا الاتفاق تجدر الإشارة إلى أنهم عرضوا لأمثلة كثيرة ما 
يندرج نحت مصلحة الإسلام والمسلمين» وتقدم بعض هذه الأمثلة 
مثل ضعف المسلمين مع قوة الكفارء وخوفهم على أنفسهم من 
الهلاك؛ أو دفع شر الكفار عنهم» وتألف الكفار حتى يدخلوا في 
الإسلام أو يدفعوا الجرية. 

وأضاف بعض الباحثين والمفكرين المعاصرين من الأمثلة : مصلحة 
نشر الدعوة الإسلامية وحماية مسيرتها وعدم الاعتداء عليها ...20 . 
وعلى كل حال فإن للمصلحة ضوابط شرعية ينبغى الالتزام بها 
والبحث فيها يخرج عن مجال هذه الدراسة؛ فحسبنا هذه الإشارة 
ال ردلك 2 


رابعاً - أن تخلو من الشروط الماسدة : 
فلايجوز عقد المعاهدة أو إعطاء العهد على أن يرد إلى أهل 
الحرب من أتى إلينا مسلما أو معاهداء رجلا كان أو امرأة("2, لآن 


- 11448١/« انظر بالتفصيل : «الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية) د. محمد خير هيكل:‎ )١( 
1 و"‎ 

)١(‏ انظر تفصيلاً موسعاً عن المصلحة وشروطها وضوابط العمل بها في كتاب «ضوابط المصلحة في 
الشريعة ) د. محمد سعيد رمضان البوطى . 

(") اتفق الفقهاء على عدم جواز شرط 7 المرأة» واختلفوا في الرجل؛ فأجازه أحمد والمالكية للضرورة 
الشديدة؛ ولم يجزه أبوحنيفة وبعض الالكية لأنه شرط باطل» لايجب الوفاء به وتبقى المعاهدة معه 
صحيحة . وأجازه بعض الشافعية إذا كان له عشيرة تحميه في دار الحرب . 
والذين أجازوا الرد ما أجازوه تخلية لا مباشرة» لأن المباشرة فيها إعانة على منكر سوّغته الضرورة» 
فيجب التوقف على مجرد التخلية. 
انظر بالتفصيل مع الآدلة : «شرح السير الكبير» : 2١545 - ١595/5‏ (مختصر اختلاف الفقهاء» 
للجحصاص : */ه4» («أحكام القرآن له أيضا : *«/407. «الفتاوي الهندية): 1917/5» «البيان 
والتحصيل» : 45/7 - 58» «عقد الجواهر الثمينة» : 531/١‏ 988, «حاشية الدسوقي»: 


حاشية الصاوي على الشرح الصغير»: 57 /54» «المهذب »؛ مع المجموع : 0/18؟5, (الأحكام - 
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هذا حك تار كرعا من غين رط :نيا يدون عقره ع إن 
نفتدي منهم الأسرى من المسلمين» ولا على أن نعطيهم مالأ2"'0, ولا 
على بقاء بلدة لنا خالية لهم» أو أن يحكم بين مسلم وكافر 
بحكمهم. أو أن يقيموا فى أرض الحجاز من بلاد الإسلام» أو أن 
التي جعلها الله تعالى مهد الإسلام0'؟ . 

يقول الإمام محمد - رحمه الله - : «وإن شرطوا فى الموادعة 


أن يرد عليهم من جاءنا مسلما منهم بطل الشرطء ولم يجب الوفاء 


به)2)0, 


ويقول : «إن كان مع الرسل أسراء جاؤوا بهم للمفاداة» فشرطوا 
على المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق المفاداة؛ فهذا مما لا ينبغي 
للمسلمين أن يصا حوهم عليه وأن يكتبوا به وثيقة» لأنهم ظالمون في 
حبس أحرار المسلمين» ولاوجه لردهم إلى دار أهل الحرب بعد تمكننا 


- السلطانية) ص (5ه). «لمغنى): ه/لااف «الإنصاف): 4/4و ك2 «زاد لمعادع: ١40/*‏ ب 
١‏ ؛ (السيل الجرار) : 555/4 -717ه» (وأحكام القرآن» للشافعي: 277/5 58 (أحكام القرآن» 
لابن العربي : 5 / 1785» «فتح الباري »: © / 48 *. 1 

)١(‏ انظر فيما سيأتي ص( 577 ) لبيان حكم المعاهدة على مال يدفعه المسلمون أو الكفار. 

: انظر: «شرح السير الكبير» : 5/84"ه١ ومابعدهاء و5514١., (الدسوقي على الشرح الكبير)‎ )١( 
اكات «القوانين الفقهية) صر(”57١))» «الأم): 0 «روضة الطالبين»):‎ 
«المحرر فى الفقه»:‎ .5١4-5١/ 4 تحرير الأحكام) ص( 557 )4 (الإنصاف»):‎ ( ,”88-5٠ 
«المبدع)» ا ( البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار): 5 ©؛ (اختلاف‎ 1 
. 7751/5 الفقهاء » للطبري ص( 8١و5١ ) «فتح الباري» لابن حجر:‎ 

(؟) انظر: «الفتاوي الهندية): 2391/7 «الخراج» لأبي يوسف ص( 7١5‏ )2 وانظر فيما سياتي بحث 
التحفظ على المعاهدات » لبيان أثر الشروط على المعاهدة والتفريق بين ما إذا كانت بعوض أو بغير عوض» 
ص( 5 .)١٠١‏ 
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من الانتزاع من أيديهم . ومايتعذر الوفاء به شرعاً لايجوز إعطاء العهد 
عليه» فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد وليأخذوا منهم الأسرى 
على كل حال؛ سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجوا؛ لأن 
هذا شرط مخالف لحكم الشرع؛ وقد قال رسول الله عله : دكل شرط 
ليس في كتاب اللّه فهو باطل)2'0» وقال عمر بن الخنطاب رضي الله 
عنه : (ردُوا الجهالات إلى السنة)("2. 

كنا يشين الإمام امحمد اب .ربعسه الله إلى أن كل افيه تغبير 
لبعض الأوضاع الشرعية أو الأحكام لايجوز الصلح عليه» فيقول : 

«لاينبغي للمسلمين أن يصالحوهم مما في الحصن على الثلث 
مطلقاء لأن مما في الحصن أنفسهم وذراريهم» وقد يتناولهم الأمان, 
فلايكون لنا أن نتملك من رقابهم الثلث بعدما تناولهم الأمان. ولأن 
صفة الرق والحرية لاتجتمع في شخص واحد لا بين الصفتين من 
التضاد)2"0. 

كما أن المعاهدة إذا اشترط فيها شرط فيه جهالة تكون فاسدة 
يجب نقضها عند الإمام محمد وهذا مايشير إليه قوله: « ولو كانوا 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة في قصة بريرة» أخرجه النسائي بهذا اللفظ في الطلاق» باب خيار الأمة 
تعتق وزوجها مملوك: 514/5١-158ء‏ وابن بماجة في السسق» باب المكاتب: 4847/57» والبيهقي في 
«السئن): 0417/10 وأخرجه البخاري في الشروط في الولاء: 557/0 بلفظ «ماكان من شرط..» 
ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق اه : .ملا املاء وأخرجه 
الترمذي وأبوداوود والطحاوي وابن الجارود بألفاظ متقاربة» وانظر: 9إرواء الغليل): © / 197-15 . 

(١؟)‏ («شرح السير الكبير؛ : 188/9١ء‏ وانظر : ص1١8١814-1١‏ و994/4١-‏ ©1596. والأآثر 
أخرجه البيهقي في السنن. 

220 ( السير الكبير) : ه/5ل/اكء «لمبسوط): 2.88/٠١‏ «الفتاوي الهندية): 2151/5 «البحر 
الرائق ) : © 57م 
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اشترطوا فى الموادعة مائة ثوب في كل سنةء أو ماثة دابة كانت 
الموادعة فاسدة» ويعلل الم كيني ذلك بأن الثياب أجناس مختلفة» 
والدواب كذلك» فالاسم حقيقة يتناول كل مايدب على الأرض» 
وحكماً يتناول الخيل والبغال والحمير» ومع جهالة الجنس لايصح 
التسمية في شئ من العقودء بخلاف تسمية الرأس» فالجنس هناك 
معلوم» فإنما بقيت الجهالة في الصفة» وهي لاتمنع التسمية فيما بني 
أمره على التوسع: . فينبغي للمسلمين أن ينبذوا إليهم حتى يوادعوهم 
على أمر بين . 2 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فقالوا ببطلان المعاهدة إذا اشترط 
فيها شرط فاسدء وعند الحنايلة : يبطل الشرط» وأما العقد ففيه 
وجهان مبنيان على الشروط الفاسدة في البيع» لكن في «المغني) 
و«الشرح» : إذا شرط لكل واحد نقضها متى شاء؛ فإنه ينبغي أن 
لايصح فتكي وعد + لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط» فلا 
يحصل الأمن من الجهتين فيفوت معنى الهدنة("2 . 

وأما إذا عقدت المعاهدة بشرط أن يدفع المسلمون للأعداء مالا 
فإن ذلك لا يتجوز إلا في حال الضرورة» خوفاً من الهلاك على 
أنفسهم. ونان الات سيل للنجاة. ولهذا قال الإمام - فيما نقلناه 
عنه آنفا : (إن كان المسلمون بمدينة قد حاصرهم بها العدو, 
| فسألهم اعدو و الموادعة سنين على أن يؤدوا ذلك إلى المشركين وهم 


١910/57 : «الفتاويالهندية)‎ 88/5١ : «المبسوط»‎ ء١ا/"ه‎ - ١*4/8 : «السير الكبير»‎ )١( 
0 » انظر : «عقد الجواهر الثمينة»: ١//ا49غ2 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )7١ 
«المغني ) : /517 - 9١م (الشرح‎ ”#86 - ٠ : «روضة الطالبين)‎ ٠٠١*/5 «الوجيز»:‎ 

الكبير) لابن قدامة: 08/4ه - 55يف (اللبدع) :4.00/8 -401. 
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يخافون الهلاك على أنفسهم وقد علموا أن الصلح خير لهم فلا بأس 
بهذا على هذا الوجه)(')2. 

وقال في «السير الكبير» : «وإذا خاف المسلمون المشركين 
فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون 
على ذلك مالآء فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة. لأنهم لو لم 
يفعلو وليس بهم قوةٌ ذَفْع المشركين ظهروا على النفوس والأموال 
جميعاء فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم. وقد قال 
رسول الله يَيتَّه لبعض أصحابه: «اجعل مالك دون نفسك. ونفسك 
دون دينك). .. ولابأس بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن البعض 
إذا خاف ذهاب الكلء فإنهم إن ظهروا على المسلمين وتغلبوا عليهم 
أخذوا جميع الأموال وسبّوا الذراري» فدفْع بعض المال ليسلم 
المسلمون وذراريهم وسائر أموالهم أهون وأنفع . 

فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهم» فإنه لايجوز الموادعة بهذه 
الصفة» لآن فيها الترام الريبة والتزام الذل» وليس للمؤمن أن يذل نفسه 
وقد أعزه الله تعالى . 

كايا ابجمة رح رح الا لصطان 111ل 
الأحزاب» ونمو الله عله وافيحابة رط اللّه عنهم 
يومئذ بضع عشرة ليلة حتى خلص خلفق' إلى حل مرق ملهم «الكرها... 
أرسل إلى عيينة ابن حصن: ١‏ أرأيت لو جعلت لك ثلث ثمار الأنصار 





)١(‏ «كتاب السير» من «الأصل) ص )١55(‏ «الفتاوي الهندية) : 2١95/5‏ «فتح القدير): 
١ 2557/4‏ حاشية ابن عابدين): 4 /٠ء ١‏ تبيين الحقائق» : 17/7 7» «مجمع الأنهر»: 23071/1١‏ 
«الاختيار لتعليل امختار» : 4 .1١91/‏ 
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أترجع بمن معك من غطفان, وتخذل بين الأحزاب)؟20 . 

ففي هذا الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بهذه الموادعة» 
لفو رطم قربا ردول سين اعون فين حعفا وعند 
القوة لاتجوز هذه الموادعة» فإنه ما قالت الأنصار ماقالت علم رسول 
الله عه منهم القوة فشقّ الصحيفة. وفيه دليل أن فيها معنى 
الاستذلال» ولأجله كرهت الأنصار دفع بعض الثمار» والاستذلال لا 
يجوز أن يرضى به المسلمون إلا عند تحقق الضرورة” '2. 

وبمثل قول الإمام محمد - رحمه الله - قال جماهير العلماء من 
الحنفية. والشافعية والحنابلة» والأوزاعى» وهو أحد القولين عند 
المالكية» حيث أجازوا مثل هذه المؤادعة في حال ضعفهم وقوة 
أعدائهم والخنوف من استعصال المسلمين أو إذا كان بيد الأعداء أسرى 
من المسلمين يجب افتداؤهو(''. 


وقال الحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة الأبدعي لبع ان 
يوادعوهم على أن يؤدّي إليهم المسلمون في كل سنة مالآ معلوماء لأن 


.) 77 وتقدم تخريج القصة فيما سبق ص(‎ ٠ انظر: «السّير الكبير» : ©/1551ء (المبسوط»:‎ )١( 

)١(‏ «السير الكبير»: مع شرح السّرخسى: 1597/8 1591ء «المبسوط»: 288-810//٠١‏ وانظر: 
«الخراج» لأبي يوسف ص( ١ ») 5١15‏ تبيين الحقائق): */45 5» «فتح القدير): 14 /5980 2595 
«أحكام القرآن ) للجصاص : 270/7 (البحر الرائق»: ه / هم ١‏ الفتاوي الهندية»: 191//5. 

(*) انظر : (الخرشى على خليل»: 549/5» (بداية المجتهد): »888/١‏ «البيان والتحصيل» 
«/.مء «لمعيار المعرب): *“/ 25١١5١١‏ («عقد الجواهر الثمينة» ١/لا249‏ (الأم): 
4/٠-١١١ء‏ (روضة الطالبين): 0+٠‏ «المهذب مع تكملة المجموع ): 37/18 (الاشباه 
والنظائر» للسيوطى ص »))55١(‏ ( تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » ص(2)775 المغنى ): 
للزهكقف «النخرر في الفقه): 187/57.» «الإنصاف): ع#إكركدتث «وكشاف القناع): ملوع يه 
( البحر الزخار» لابن المرتضى: 41/5 4» «اختلاف الفقهاء ص( 1775-1101 )2 (أحكام القرآن» لابن 
العربي : م «مراتب الإجماع» لابن حزم ص(55١)2‏ «فتح الباري): ‏ 5/5/ا؟. 
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ذلك بمنزلة الجزية والعنان» فلا ينبغي أن يبايعوهم على ذلك» 
ويقاتلونهم حتى يحكم الله بينهم("©. 
وهذا الرأي فيه ما يتسق مع عزة المسلم وحميته» فهو بين إحدى 

الحسنيين إما النصر وإما الشهادة» وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي 
رحمه الله : «ولاخير في أن يعطيهم المسلمون شنا يجان على أن 
يكقوا عنهم, لأن القتل للمسلمين شهادة. وإن الإسلام أعز من أن 
يعطى مشرك على أن يكف عن أهله» قاتلين ومقتولين» ظاهرين على 
الحق» إلا في حال واحدة وأخرى أكثر منهاء وذلك أن يلتحم قوم من 
المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة ة العدو وقلّتهم وله ' فيهم» فلا 
بأس أن يعطوا في تلك الحال شيا من أموالهم على أن يتمخلصوا من 
المشركين» لأنه من معاني الضرورات» يجوز فيها ما لايجوز في 
غيرهاء و يؤسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية» فلابأس أن يفدىء لأن 
رول الك لك م رع عن سحا نر لدو اي 010 

وأما إذا 'عقدت اللمعاهدة بشرط أن يدفع غير المسلمين مالا 
للمسلمين - عند مشروعية المعاهدة وجوازها كما سبق - فإن ذلك 

جائز» لأنها إن جازت بدون مال» فجوازها مع أخذ المال أولى» لأنه 
أكثر نفعاً؛ لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة, أما إذا لم تكن 
لا 


)١(‏ «اختلاف الفقهاء» للطبري ص »٠ .-1١9(‏ وانظر: «الحسن بن زياد وفقهه) د. عبدالستار 
حامد, ص( 1555-1154 ) وإلى قريب من هذا ذهب المازري من المالكية . انظر: «بدائع السلك»): 
دف 

(؟)«الأم للشافعي .1١١/15-:‏ 
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والمال المأخوذ في هذه الحال يصرف في مصارف الخراج والجزية 
إن أخذ قبل النزول بساحة الأعداء, وإلا ففي مصرف الغنائم”'2. 

وهذا الذي ذهب إليه محمد بن الحسن هو الذي أجمع عليه 
العلماء» ولذلك يقول ابن حزم: «أجمع العلماء على جواز الصلح إلى 
مدة معلومة» صلحاً يكون نظراً ومصلحة للمسلمين على أن يعطوا 
للمسلمين كل سنة شيئاً معلوماً)7"©. 

ثم إن الإمام تيد عن سمه الله افر فلن اك الحاكم إن 
وادع المرتدين وعاهدهم» لأنه لاقوة للمسلمين على قتالهم» فلايجوز 
أن يأخلذ منهم غالا على الموادعة» لأنه لا يجوز إقرارهم على الكفر 
مقابل المال بخلاف أهل الحرب» ولكن لو أخذ المال لايرده إليهم'” 9 


خامساً - مشروعية محل المعاهدة : 
يشترط لصحة الموادعة أو المعاهدة أن يكون محلها أو موضوعها 
ل كاعا ءالا يكونن فيه تغزي 
للأوقاع الشرعية لآق في بهذا التهين كينها عل الشريعة وأحكامها 
ومناقضة لهاء وهو محرم وباطل على الإطلاق”*»2» كما أن كل عقد 


)١(‏ ١شرح‏ السير الكبير» للستّرخسي: 1598/8 - (1194. (كتاب السير» للشيباني» من 9الأصل» 
ص( ١55‏ ) «المبسوط» : 80/1١‏ » «فتح القدير: 4 /538؟. 

(؟) «مراتب الإجماع» لابن حزم ص(؟؟١١).‏ وانظر : «اختلاف الفقهاء» للطبري ص( »)5١,5١‏ 
وعقد الجواهر الثمينة): ١//ا49»‏ «المهذب مع تكملة المجموع ): /؟؟؟ 1ل «المغنى): 
٠‏ ا(الأحكام السلطانية» للماوردي ص( ١ه‏ ) «نهاية المحتاج): .٠١8/48‏ وقارن ب(بدائع 
السلك»: ١‏ /لالاه- لاه . 

(*) «السّير الكبير» : 1591/8 . وانظر: (الفروق » للكراييسي: ١‏ /7”91. 

( 4 ) انظر : الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي : 2751/5 47-5154154 ”» ١‏ المنثور في القواعد » 
للز ركشي : /.. 5 «الأشباه والنظائر» للشيوظق ص( ١86‏ )» «مقاصد المكلفين) د. عمر الأشقر» 
صر( ١‏ ) فما بعدها. 
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لايفيد مقصوده يبطل0١2,‏ ولايجب الوفاء إلا بما كان قروا من 
المعاهدات دون ماكان معصية لاتجوزه الشريعة(") . 
ولذلك قال الإمام محمد - رحمه الله : 


١‏ ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على شرط أن المسلمين إن 
اتخذوا مصرا في أرضهم لم بمنعوهم من أن يحد ثوا فيه بيعة 
ولاكنيسة» وأن يظهروا فيه بَيّ الخمر والخنزير فلاينبغي للمسلمين أن 
يصالحوهم على ذلك . فإن أعطاهم على هذا عهدا فإنه لاينبغي له أن 
يفي بهذا الشرطء لأنه مخالف لحكم الشرعء فك قال زيوك :الله 
له َيه : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)220. 

ويعلّل السّرخسي كلام الإمام محمد في هذا فيقول : «لأآن هذا 
في معنى إعطاء الدنية في الدين» والتزام مايرجع إلى الاستخفاف 
بالمسلمين» فلايجوز المصير إليه إلا عند تحقق الحاجة والضرورة . 

والأصل فيه : ماروي أن رسول الله عَلِنهِ صالح أهل مكة يوم 
للدي كد ازا عدب يي ب تيو ان ل ار ا 
هذا الشرط بقوله: طفن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الْكُقَارٍ)» [الممتحة : ١‏ . فصار هذا أصلاً أن الصلح متى وقع على 
شروط منها الجائز الذي يمكن الوفاء به» ومنها الفاسد الذي لايمكن 
الوفاء به: فإن الإمام ينظر إلى الجائز فيجيزه» وإلى الفاسد فيبطله)(؟2. 


7/5 انظر: «الفروق» للقرافي:‎ )١( 

(؟) (أحكام القرآن» للجصاص :5914/17؟. 

(5؟) «السير الكبير» : 41//4 ١548 - ١5‏ . وتقدم تخريج الحديث فيما سبق ص( 575 ) تعليق .)١(‏ 

(4) «شرح اسيل الكبير) للسرخسي: 4ه ١‏ و94ه١ 1‏ هؤوه١.‏ وانظر: ١‏ أحكام القرآن ») 
للجصاص : 4337/1 «فتح القدير» : 55/54” «الام» للشافعي : “0 دراح بيت اللغري: 
ككل 
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كما أن كل ما يخالف العدالة ويكون فيه ظلم» لايجوز إعطاء 
العهد عليه؛ لأن فى ذلك مخالفة لقاعدة شرعية وأصل محكى ٠‏ 
ولذلك قال الإمام محمدك : «ولايحل إعطاء العهد على التقرير على 
الظلم» فيحق عليهم تَرْكُ الوفاء بهذا الشرط)('2. 

ولو أن هلكا م اهل دزت يكوقنله الارضى الواشعةة فيها قرم 
المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراج على أن يدعوه يحكم في 
أهل مملكته مابدا له من قتل أو صلب أو غيره ما لا يصلح أن يحكم 
بدوافى أرض الإسلام : لايصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا 
لم 40 

ويعلل السرخسي ذلك فيقول27: 

«لآن التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرامٌ» ولأن الذمي 
موجب العقد باطل» كما لو أسلم بشرط أن يرتكب شيئا 
الفواحش» كان الشرط باطلا . 

والأصل فيه: ما روي أن وفد ثقيف جاؤوا إلى رسول الله عله 
فقالوا: نؤمن بشرط أن لاننحني للركوع والسجودء فإنا نكره أن 


)١(‏ «السّير الكبير؛ : 21534/4 وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله : «إذا صالح الإمام علي 
مالا يجوز فالطاعة نقضه, كما صنع رسول الله تله في النساء. . .» انظر: «الأم: + / 2.21١‏ ؟ 

(؟) الأصل» للإمام محمد بن الحسنء كتاب السّير» ص( 1557). 

(7) «المبسوط » للسرخسى : داوم 
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تعلُونا أستاهنا. فقال رسول الله َيل : «لا خير في دين لاركوع 
فيه)('2. 

كدا فض الأنام ميد ات ربعي الله دقان عنم وان التعاقل 
على مالايجوز إعطاء العهد عليه - كما سبقت الإشارة إليه - فقال 
عن كتابة وثيقة الموادعة للرسل الذين يدخلون دار الإسلام لتبادل 
الأسرى : 

«فإن كان مع الرسل أسراء جاؤوا بهم للمفاداة» فشرطوا على 
المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق المفاداة. فهذا مما لا ينبغي للمسلمين 
أن يصالحوهم عليه وأن يكتبوا به وثيقة؛ لأنهم ظالمون فى حبس 
أحرار المسلمين؛ ولاوجه لردهم إلى أهل الحرب بعد تمكننا من الانتزاع 
من أيديهم'"2. ومايتعذر الوفاء به شرعا لايجوز إعطاء العهد 
عليه . . . لآن هذا شرط مخالف لحكم الشرع» وقد قال عَين : «وكل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل)0"© . 

كما نص كذلك على عدم جواز المعاهدة إذا كان فيها مايؤدي 
إلى مخالفة عزة المسلمين وتوهين أمرهم وإضعافهم والذلة لهم» بل 
يجب العمل على دفع المذلة عنهم ‏ عند بيان مفاداة الأسير بالأسير 
وطريق كتابة الوثيقة في ذلكء» فقال: 


» أخرجه الطيالسي في «المسند) ص(5١١)» ومن طريقه : أبوداود في «السئن) كتاب الخراج‎ )١١( 
والطبراني في‎ »5١8/14 والإمام أحمد:‎ »555/١ باب في خبر الطائف : 2554/5 والبيهقي:‎ 
سيرة‎ ١ «الكبير»: 45/5» ورجاله ثقات إلا أن الحسن قيل لم يسمع من عثمان بن أبي العاص . وانظر:‎ 
ابن هشام): 10/19ه.‎ 

(؟) وفي هذا يقول الشافعي - رحمه الله -- : «لوأعطى الإمام قوماً من المشركين الأمان على أسير في 
أيديهم من المسلمين ثمَّ جاؤوه» لم يحل له إلا نزعه من أيديهم . . .» انظر: «الأم» : 114 

١ )*(‏ شرح السير الكبير» : 5 -١188/‏ وتقدم آنفا تخريج الحديث من رواية البخاري ومسلم وغيرهما. 
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«وإذا وقع الصلح على أن يعطيهمٍ المسلمون مائة رأس ويعطي 
المشركون مائة رأس شنا فإن خبأ المشركون أقوياء الأسراء 
-المسلمين- وأظهروا المشيخة وأهل الزمانة» فإنه لاينبغي للمسلمين أن 
يمتنعوا من المفاداة بهم) لآن حرمة هؤلاء كحرمة الأقوياء. . إلا أن 
0 أنهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما كتموا 

من أسراء المسلمين» فحينئذ لابأس بأن يمتنعوا من المفاداة بما أظهروا 
لمعنى النظر وإن أبوا إظهار ذلك فعلى الإمام أن يفادي ما أظهروا إلا 
أن يكون في ذلك توهين بين لأمر المسلمين وجرأة عليهم» فحينئذ 
للإمام أن لايفاديهم, لدفع المذلة عن المسلمين)20. 

هذاء وليس هناك خلاف بين الفقهاء في هذا الشرط('2 وكثير 
من الأمثلة في خلو المعاهدة من الشروط الفاسدة تصلح أمثلة هنا 
كذلك. كما أن هذا الشرط هو الذي يبحثه المعاصرون تحت عنؤان 
عدم مخالفة القواعد الإسلامية العليا ( القواعد الدولية الآمرة) قانون 
الإسلام الأساسي وشريعته» أو قواعد النظام العام الإسلامي في تعبير 
بعضهو(" ., 


.18154-18015/8 : شرح السير الكبير»‎ « )١( 

)١(‏ انظر : «الأم» : »1١١,71١/14‏ (روضة الطالبين): »584/٠١‏ «تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام » ص( +7 ). «المغنى) لابن قدامة: ١٠١/١١ه‏ - ١١ه.,‏ (اختلاف الفقهاء؛ ص( ١‏ 3 
١9‏ ). «فتاوي ي الشيخ عليش ») : لومعم . «الغاية القصوى» للبيضاوي 5و 

(؟) انظر : «الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ محمود شلتوت ص (485 - 151) «أحكام المعاهدات 

في الشريعة الإسلامية») د. محمد طلعت الغنيمي ص(98 »)٠١0٠١--‏ وله أيضاً « قانون السلام في 

يدت الدولية في الشريعة الإسلامية)» د. أحمد أبوالوفا محمد 
ص (74-53)» «قواعد العلاقات الدولية» لأستاذنا الدكتور جعفر عبدالسلام ص( 455 )»2 (فقه 
السنة ) للشيخ سيد سابق: .٠١1١/5‏ 
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من شروط المعاهدة أن تكون مؤقتة بمدة معينة 
كانت('2» سواء كانت طويلة أو قصيرة» وذلك لبيان سريان المعاهدة 
والالترام بهاء ولا يتم ذلك إلا ببيان أول تلك المدة وآخرها('" . 

والمعاهدة قد تكون مؤقتة بمدة محددة معينة» وقد تكون مؤبدة 
غير مؤقتة» وقد تكون مطلقة عن التوقيت والتأبيد : 

(أ) أما المعاهدة المؤبّدة : فقد أجمع العلماء على أن موادعة 
أهل الشرك من عبّدة الأوثان ومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام 
المسلمين عليهم غير جائزة إلى الأبد2"0» باطلة إذا كان بالمسلمين قوة 
على حربهه”*2. 


)١١‏ انظر : «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» للشيخ داماد الحنفي ا 

(؟) شرح السير الكبير؛ مع شرح السرخسي : 00 . وغني عن البيان أن هذا التوقيت لاينطبق 
على عقد الذمة - كما سبق - فإنه وإن كان عقداً ب بين الدولة الإسلامية وبين غير المسلمين من الأفراد» فإنه 
بطبيعته عقد مؤبد من جهتنا ولكنه محتمل للنقض من جهتهم فقد ينقضونه بدخولهم في الإسلام 
فينتهي بذلك» وقد يلتحقون بأهل الحرب . ولكل أحكام تخصه. 

(8) الأبد هو الدهرء والجمع آباد وآأبودء والأبد أيضاً : الدائم. والتأبيد : التخليد. وقال الراغب 
الأصفهاني : الأبد عبارة عن مدة من الزمان الممتد الذي لايتجرأ كما يتجزأ الزمان: وذلك أنه يقال: زمان 
كذاء ولايقال: أبد كذاء ومن ثم عرّفه الجرجاني بأنه: الشئ الذي لا نهاية له. فهو استمرار الوجود فى 
أزمنة مقدّرة غير متناهية فى جانب المستقبل. ‏ - 1 

انظر : 9الصحاح» للجوهري : 7 »: «مفردات القرآن» ص (8 )» « التعريفات» ص١(١؟).‏ 

(4) «اختلاف الفقهاء» للطبري ص »)١5(‏ «السيل الجرار» للشوكاني: 555/5, «البحر الزخار 
الجامع لمذاهب علماء الأمصار» لابن المرتضى : 48/5 4» ١فتاوي‏ الشيخ عليش): 5947/5١‏ «المعيار 
المعرب» : 708/5. ونقل أستاذنا الدكتور الزحيلي اتفاق الفقهاء على « أنه لا تصح المهادنة مطلقة إلى 
الأبد من وغير تقدير بمدة» انظر : «آثار 1 ص( 5/5 ). وبهذا جمع بين وصفين هما التأييد 
والإطلاق عن التوقيت. ولاشك أن بينهما تغايرا ففي التأييد يكون النص على الدوام والأبد دون تحديد 
0 . والله أعلم . 

وذهب بعض المعاصرين إلى أن المعاهدة الدائمة والصلح الدائم» كلاهما جائر في الشرع الإسلامي» 
محتجين على ذلك بعمعاهدة النبي عَيْنّهُ لليهود وتداهلاته لج عازف وجعلوا إجماع الفقهاء على 2 
صحة المعاهدات المؤبدة خضوعا لأحوال وقتية . 
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وقد يفهم من كلام الإمام محمد في «السير الكبير) أن الموادعة 
قد تكون مؤبدة حيث قال: «وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة - 
فليس ينبغي لهم - للمسلمين - أن يبطلوا الموادعة» وإِن قدروا على 
قتالهم» حتى يستنقذوا الرهن» أو يموت الرهن أجمعونء أو يرضوا 
بذلك فحينكذ لابأس بقتالهم - لأن المانع من النبذ مراعاةٌ حق الرهن» 
ولوجود إحدى هذه الخصال يزول المانع)(١2.‏ 

ولكن ماسبق من كلام الإمام محمدء والنظر في سياق كلامه 
هذا يدل على خلاف ذلكء إذ أن هذا الكلام الأخير إنما جاء فى 
وان سك إعطاد :القن كرجا لبتامية اله اك ران 5 مكنا ب 
ووقع لمدة معينة كثلاث سنين - على ما ذكره - ١‏ وأراد المسلمون أن 
ينبذوا إليهم الموادعة وقال المشركون : لسنا ندع الموادعة ولانرد 
عليكم رهنكم؛ فإنه ينبغي للمسلمين آلا يبطلوا الموادعة» لا لوباء 
المشركين ذلكء؛ ولكن لمكان الرهن في يد المشركين)2"0: ثم جاء 
عقبه الكلام السابق «وكذلك إن كانت الموادعة موّبدة..) فهو في 
كونه واقعاً لا في كونه مشروعاً . واللله أعلم . 

وفي العصر الحديث فقدت المعاهدات وصف الأبدية الذي 
كانت تطلقه عليها الدول قدعاء وجرى العرف المتواتر على تحديد 


انظر: (العلاقات الدولية في الإسلام) لأبى زهرةء ص(794,978)» «الشريعة الإسلامية والقانون 
الدولى » تأليف على منصور» ص( /#بة/ا51)ء «آثار الحرب فى الفقه الإسلامى »): د. وهبة الزحيلي» 
صرةه )2 0 ْ ْ 

هذا ومن الواضح أن الدليل لايساعدهم على ذلكء فهذه المعاهدات المذكورة كانت مطلقة عن التوقيت» 
ولم تكن مؤبدة أو دائمة» وبينهما - كما لا يخفى - فرق كبير» وقد كانت هذه المعاهدات لمواجهة 
حالات معينة مرحلية قبل نزول الأحكام النهائية القاطعة في الموضوع. وبهذا يظهر حكم ما يسمى اليوم 
«السلم الشامل الدائم ) مع يهود . 

.ا١الهو‎ - «السير الكبير» : ه/مهلا؟‎ )١( 

.١ا/ه8/9‎ : المصدر نفسه‎ )١( 
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أجل معين لكل معاهدة('2 . 

(ب) المعاهدة المؤقتة بمدة معلومة : من طبيعة المعاهدة أنها 
تقبل التخصيص بالوقت» لأن موجبها حرمة القتال» والحرمات تحتمل 
التوقيت والتخصيص . وعند التنصيص على مايوجب الخصوص يثبت 
الحكم خاصة”'©. 

وتكون المعاهدة مؤقتة بسنين معلومة» كالسنة والثنتين والثلاث» 
أو بأقل من ذلك كالآشهر' '2. 

والأصل في توقيت المعاهدات : أن النبي عَيِنّهُ صالح أهل مكة 
عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين' '2. 

ويرى الإمام محمد - تبعا لشيخيه أبي حنيفة وأبي يوسف - أن 
الجاعدة 1 متصر بو ري على عشر سنين» كما هو مروي في صلح 
الحديبية» بل إن ذلك مفوض لرأي إمام المسلمين ومايراه من المصلحة 
والحاجة. فقد تكون المصلحة والخيرية في تجاوز هذه المدة إلى مدة 
أخرى أكثر منها . إِمّا إذا لم تكن المدة خيراً ولم يكن فيها مصلحة» 
فإنه لايجوز د ها 
ْ والدليل على ذلك : أن النص الذي أجاز الموادعة والمعاهدة اوهو 
قوله تعالى : «إ وإن جَنَحُوا للسلم فَاجنَح لَهَا وتوكل عَلَى الله نه هو 
السّميع العليم 4 الأتفال: 133 وغييد مع الآدلة القرانية يوم 


: «القانون الدولي العام» د. حامد سلطان» د. عائشة راتب» د. صلاح عامر ص( 584) وانظر‎ )١( 
.) 17 قواعد العلاقات الدولية) د . جعفر عبدالسلام ص(‎ « 

(؟) (السير الكبير؛ مع شرح السسّرخسي : 5 .7١١/58‏ وقال الزركشي في «المنثور 
القواعد» (١/10؟)‏ : «كل عقد كانت المدة ركناً فيه لايكون إلا مؤقتاء كالإجارة 0 
والهدنة . .4)» وانظر: «الآشباه والنظائر؛ للسيوطى ص١ 5/85١‏ --5875). 

17 ) 0 الأصل» للشيباني - كتاب السَّير - ص( 18 )؛ «شرح السسير الكبير) : 1115/8 11780411015 

(4 ) (السّير الكبير) : 17٠0/85‏ . وانظر تخريج حديث صلح الحديبية فيما سبق ص( 79 ) . 
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الاعادية» جاء بصيغة مطلقة» »لم فده الله سبحانه ولعالي بوقت 
محدد 8 خصص بالسنوات العشر في صلح الحديبية بمعنى اوعلة 
متعدية يمكن أن توجد في غيرها”' 2 وهو أن يكون الصلح عي وأن 
يكون فيه مصلحة أو تدعو إليه حاجة» وقد تتحقق المصلحة عن 
طريق المعاهدة والموادعة أكثر منها عن طريق الحرب. وهذه كلها قد 
تقتضي الزيادة على المدة المذكورة وهي العشر سنين. 

إما إذا لم يكن في هذه اعفاد المذ كورة خير» فلامجوز 
عندئذ» حيث يقول الله تعالى : فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم 
الأعلون 4 [ محمد : 6]. 

ولآنه لا لم يحصل في المعاهدة دفع شر الكفار ولاتحقيق مصلحة 
كان الصلح تركا للجهاد صورة ومعنى أما من حيث الصورة فظاهرء 
حيث تركوا القتال» وأما من حيث المعنى فلأنه لما لم يكن فيه مصلحة 
حاار امود الوا سول 
الجهاد فى أأرضا0"؟. 


)١(‏ العلة عند علماء الأصول : اسم لما يقبت به الحكمء وعرفها بعضهم بأنها وصف ظاهر منضبط جعل معرفاً 
للحكم . ومن شروط العلة في القياس أن تكون متعدية ليست قاصرة على الأصل . ومعنى هذا أن تكن وصيفاً 
يمكن أن يتحقق في عدة أفراد ويوجد في غير الأصل . وقد خالف بعض العلماء في هذا الشرط, ولاينبغي أن 
يكون هناك خلاف حقيقي فيه مادام المقصود شروط العلة التي هي ركن القياس وأساسه.ء لأنه لا تكون العلة 
أساساً للقياس إلا إذا كانت متعدية: أي أمراً غير خاص بالأصل» ويمكن وجوده في غيره. 

انظر بالتفصيل : «أصول السرخسي؛: ١58/1‏ - 2155 وكشف الأسرار): 8/8 .24 ( تيسير 
التحرير) : 4 /ه - 25 «ميزان الأصول» ص( ). ( شرح الكوكب المنير»: 4 / 7ه - 58» (المستصفى » 
4" وعم سول له سارها خلاف صر -90.. 

٠917/4 المبسوط): «(فتح القدير» وه العناية على الهداية):‎ ١ ») 4714 انظر : (الخراج) ص(‎ )١( 
2319 / 5 : تبيين الحقائق ) : / 145-54 (البحر الرائق»: ه / 85 «الاختيار لتعليل الختار)‎ ( »594 
218/١14 «عمدة القاري» للعيني:‎ 2١5١/84 «اللباب شرح الكتاب):‎ ,.7719/١ «مجمع الأنهر):‎ 
(أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية) د. محمد طلعت الغنيمي ص(55).‎ ٠١/٠ 
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وإلى هذا أيضاً ذهب فقهاء المالكية حيث قالوا : إن مدة المعاهدة 
غير محددة» تترك لاجتهاد الإمام وقّدر الحاجة» ولكن لايطيل فيها لما 
قد يحدث من قوة للإسلام والمسلمين» ويندب آل تزيد على أربعة 
أشهر إلا مع العجز عن الجهاد؛ وهذا إذا استوت المصلحة في تلك 
المدة وغيرها وإلا تعيّن مافيه المصلحة('2. 

ورجح هذا القول الخطابي وابن حجر من الشافعية» والعيني من 
الحنفية» والشوكانى من المتأخرين» إذ ليس فى أمر المهادنة حد عند 
أهل العلم لايجوز غيره» وإنما ذلك حسب الحاجة والاجتهاد في 
ذلك ك إلى 0 وأهل الرأي» وإنما ينبغى أن تكون المدة معلومة طالت 

وفرق فقهاء الشافعية بين حالتين, الأولى أن يكون الإمام 
مشلا بالقوة) ورأى ذ في الهدنة مصلحة» فيجوز أن يهادنهم أربعة 
أشهر فأقل» لقوله 57 9 براءة من الله ورسوله إلى لين عاهدثم 
من المشركين (5) فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 [التوبة: 2١‏ ؟] 
ولأن النبى عَيِنّْهُ هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر2"؟ . 


)١(‏ انظر: «جواهر الإكليل)» : 170١ ٠١9/١‏ «الخرشي علي خليل): 2151١/‏ «فتاوى الشيخ 
عليش»: »794./١‏ «المعيار المعرب» للونشريسى: 5 //2”0. «القوانين الفقهية) ص(7١)»‏ (عقد 
الجواهر الثمينة»: »451//١‏ الشرح الكبير» للدرير: 2585/7 «الكافي» لابن عبدالير: 04/1١‏ 4» 
« شرح السنة» للبغوي: ١51١/١١‏ «الغاية القصوى»): .2351١/5‏ 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي: 0 (فتح الباري»): 2785/5 «عمدة القاري»): 
(٠8‏ شرح السنة): ١ 0111/1١‏ السيل الجرار» : 4 /578. 

(9) قطعة من حديث أخرجه مالك فى الموطأ بلاغا: */ 4ه 544., ومن طريقه أخرجه البيهقي: 
امهم -/الم١‏ . قال ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » : ١9/1‏ «هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه 
صحيح. وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير» وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهمء وكذلك 
الشعبى» وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده: إن شاء الله تعالى ») . 
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ولأنجوز أن يهاةتهم اكرام سنة قظعا < هك المذهب: لان 
السنة مدة تجب فيها الجزية فلايجوز إقرارهم من غير جزية . 

أما إذا كانت المدة فيما زاد على الأربعة أشهر ومادون السنةع 
ففيها قولان, الأظهر أنها لاتجوز. 

هذاء ومحل هذا الحكم عند الشافعية ‏ كما قال الماوردي - هو 
النفوس» أما الأموال فيجوز العقد عليها مؤبدا. 

والحالة الثانية ‏ عند الشافعية ‏ إذا كان الإمام غير مستظهر 
بالقوة» أو كان مستظهرا بهاء لكن العدو على بعد ويحتاج في 
قصدهم إلى مؤنة مجحفة : جاز عقد الهدنة إلى مدة تدعو إليها 
الحاجة» وأكثرها عشر سنين» كما في صلح الحديبية» ولا يجوز فيما 
زاد على ذلك, لأن الأصل وجوب الجهاد إلا فيما وردت فيه 
الرخصة؛ وهو العشرء فبقي مازاد عنها على الأصل . 

وإن عقد على عشر سنين وانقضتء» والحاجة باقية : استأنف 
العقد فيما تدعو الحاجة إليه؛ وإن عقد على أكثر من عشر سنين بطل 
العقد فيما زاد عليهاء وفي العشر قولان بناء على تفريق الصفقة في 
البيع» أو بناء على الضرورة. . . وهناك أقوال أخرى عندهم كلها أوجه 
شاذة مردودة كما وصفها النووي - رحمه الله -2"00, 


ونضع هنا نصاً للإمام الشافعي - رحمه الله - يعرب عن رأيه في 


)١(‏ انظر : «روضة الطالبين): ١٠/هسم#م,‏ «المهذب») مع ٠‏ تكملة المجموع): 571/18 -55ا 
«الوجيز) : 50/1 5غ (مغني المحتاج): 5.0/14 - ١15ء‏ ( تحرير الأحكام) ص( 797 ). (الأحكام 
السلطانية» ص( ١5١‏ « حاشية البجيرمي على المنهج): 4 /558. شرح السنة» 8 0 ط(فتح 
الباري»: 5 / 47 5» «معالم السنن» للخطابي : 4 »8٠١/‏ «نيل الأوطار» للشوكانى :7 55/78. 
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مدة المهادنة - بعد أن ساق نا عو مو اك النبي عب عله للمشركين» 
قالاج ربغمه الله + 

«.. أحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة ‏ وأرجو أن لا ينزلها 
لله عر وجل بهم إن شاء الله - مهادنة يكون النظر لهم فيهاء ولايهادن 
إلا إلى مدةء ولايجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية» كانت النازلة 
ماكانت؛ فإن كانت بالمسلمين قوة : قاتلوا المشركين بعد انقضاء 
المدة» فإن لم يَقَوَ الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلها أو دونها 
ولايجاوزهاء من قبل أن القوة للمسلمين والضعف لعدوهم قد 
يحدث في أقلّ منها. وإن هادنهم إلى أكثر منها فمنتقضة» لأن أصل 
الفرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية؛ فإن الله عرّ وجل 
أذن بالهدنة فقال : 9إِلَى الّذين عَاهدتُم مَنَ المشركين »4 » وقال 
تبارك وتعالى : إلا الّذِينَ عاهدتم 4 فلما لم يبلغ رسول الله لله 
بمدة أكثر من مدة الحديبية لم يجز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين 
ولا 00 

وقال أيضاً +« :وإذا سنال قوم من المشركين مهادنة فللإمام 
مهادندهم علق النظر المسلميق» وجاء أن يسنلموا او يعطوا ريه يلد 
مؤنة» وليس له مهادنتهم إذا لم يكن في ذلك نظرء وليس له مهادنتهم 
على النظر على غير الجزية أكثر من أربعة أشهر لقول الله عزَّ وجل : 
«براءة من الله ورسوله إلى ادن عاهَدثُم من الْمُشْركين 4 إلى قوله : « أن 
الله بْرِيء مَن المشركين ورسوله 4 الآية ومابعدها [التوبة: ١‏ - 4 ]. 


.11١١/ 5 : «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
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وقال الشافعي - رحمه الله تعالى --: لما قوي أهل الإسلام أنزل 
الله عرَّ وجل على رسوله َيه بعد مَرْجِعّه من تبوك : إبراءة من الله 
ورَسُوله.. 4 فارسل بهذه الآيات مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

فقرأها على الناس في الموسم» وكان فرضا أن لايعطي لأحد مدة بعد 
لا ل لمي 

ل : وجعل النبي عَيّهُ لصفوان بن أمية بعد فتح مكة أربعة 

00 لم أعلمة زاد أحداء بعد أن قوي المسلمون» على أربعة 
اشر 
3 فإن جعل الإمام لمن ليس له أن يجعل له مدة أكثر من أربعة 
أشهر: فعليه أن ينبذ إليه» لما وصفت من أن ذلك لايجوز له» ويوفيه 
المدة إلى أربعة أشهر لايزيده عليهاء وليس له إذا كانت مدة أكثر من 
أربعة أشهر أن يقول: لا أفى لك بأربعة أشهر لأن الفساد إنما هو فيما 
جاوز الأربعة الأشهر90©, . 
وعند الخحنابلة : لاتجوز الهدنة إلا إلى مدة مقدرة معلومة وإن طالت» 
على مايراه الحاكم من المصلحة؛ » لأن ماوجب تقديره وجب أن يكون 
معلوماء ولأنها عقد يجوز في أقل من عشرء فجازت في أكثر منهاء 
كعقد الإجارة» ولأنه ما عفد فنا للمصلحة» فحيث وجدت المصلحة 
عار العاهدة صلا السياحة» واتعام تمنخصوض فى العش رن لتتى 
موجود فيما زاد عليهاء وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر 


)514- 517/7 وانظر: «أحكام القرآن» للشافعي:‎ .١١5 1١١/4 : «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
: (سان البيهقي)‎ ))١97- ١١( «اختلاف الفقهاء» للطبري ص‎ 250١/8 : ومختصر المزنى»‎ 
.1/ 
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منها في الحرب» وليس في هذا مخالفة لعقده عَقتَّهُ للصلح مع قريش 
عشر سنين» فإنه ليس فى هذا مايدل على أنه لايجوز أن تكون المدة 
اك من عفر مون إذا اضف االسلحة ذللك, 

وقال القاضي أبويعلي : وظاهر كلام الإمام أحمد أنها لاتجوز 
أكثر من عشر سنين. وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي» لأن قوله 
تعالى : « فاقوا المتركين حيث وجدتموهم 6 [التوية: 0 م 
خصّ منه العشر لمصالحة النبي عَينه كه قريشا يوم الحديبية عشراء ففيما 
زاد يبقى على مقتضى العموم . 

فعلى هذا : إن زاد المدة على عشرة» بطلت فى الزيادة وفى 
النشق وهاه ابباء علج :تتزيق الصتقة الصحيح:منهننا إن العقد 
صحيحء وكذلك لو هادنهم أكثر من الحاجة('"2 . 

(ج) المعاهدة المطلقة عن التوقيت : كما أجاز الإمام محمد 
المعاهدة المؤقتة» فإنه يجيز المعاهدة المطلقة عن التوقيت» فهي ليس 
مؤبدة وليست محددة دة مغينة آي كانت وإنما لم يذكر فيها شرط 
المدة فحسبء وهذا ماتنصرف إليه عباراته في الموادعة حيث لم 
يشترط لها مدة» فقال: 

ولو أن جنداً من المشركين حاصروا مدائن المسلمين» فخافهم 
المسلمون على أنفسهم وذراريهم» فقال لهم المسلمون: نصالحكم 
على أن نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم؛ 
)١(‏ انظر : «المغنى» : -505/1١‏ ١1هء‏ «المحرر» : 0185/5 ١‏ الإنصاف» : 111/4 «المبدع): 


١ 8‏ كشاف القناع » : ٠١4/5‏ «مطالب أولي النهى» : - لامهء «حدائق الأزهار» 
مع شرحه «السيل الجرار» : 5 / 5ه - 555 ١‏ البحر الزخار» :4448/5 . 
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أو قال المشركون للمسلمين: صالحونا على أن تعطونا عشرة آلااف 
دينار على أن ننصرف عنكمء فرضوا وقبضوا ذلك الجعُل» ثم إن 
المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم» وبعدما انصرفوا قبل 
أن ينتهوا إلى بلادهم : فليس ينبغي لهم أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا 
إليهم» أو يرجع القوم إلى بلادهم؛ للصلح والموادعة التي جرت بين 
الفريقين ... وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر: نسالمكم» أو 
نتارككم أو نوادعكم., أو تؤمنونا ونؤمنكم)2'7. 

ويعلل السرخسي ذلك بأن الموادعة كانت على الانصراف عنهم 
مطلقاًء وانصرافهم عن المسلمين إِنما يكون بوصولهم إلى دار الحرب 
ومأمنهم عادة» وفي العادة نما ينصرفون إلى مأمنهم» والمطلق من 
الكلام يتقيد بدلالة العرف2"7. 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد هو مذهب الحنفية وبعض 
المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد - كما ذكره ابن هبيرة - 
وهو رواية المزني عن الإمام الشافعي” "2 . 

وذهب الشافعي , في رواية أخرى, والحنابلة وبعض المالكية 
والزيدية إلى أنه لا تصح الموادعة مطلقة من غير تقدير مدة» لأن 
الإطلاق يقتضى التأبيد عندهمء وذلك ينافي المقصود من الموادعة 
ويفضي إلى ترك الجهاد - كما تقدم - وهو غير جائز؛ ولذلك إن 


.١ا!1١5-‎ 111١/2 : «السير الكبير»‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير» للسرخسي : 10915/8. 

(") انظر: (بدائع الصنائع»: 8 *.» «أحكام القرآن» لابن العربي : 217/84/14 (الإفصاح» لابن 
هبيرة : 2595/5 «مختصر المزني ) بهامش «الأم): 99/87 -40.0. 
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عقدت المعاهدة مطلقة عن الوقت كانت فاسدة('2 . 
وإن هادنهم على غير مدة» على أنه ينقض المعاهدة متى شاء 
جاز ذلك عند الشافعية. وعند الحنابلة : يبطل الشرط دون العقد لآن 
الكفار يبنون على هذا الشرط فيفوت معنى الموادعة(") . 
وأما إن قال : هادنتكم إلى أن يشاء الله تعالى» أو أقررتكم ما 
أقركم الله تعالى : لم يجز عند الشافعية» لأنه لا طريق إلى معرفة 
ماعند الله تعالى» وأما قوله #َقَّْهُ ذلك لأهل خيبر» فلأنه كان عَلِنه 
يعلم ماعند الله تعالى بالوحى 
وإ هادنهم ماشاء فلان» وهو رجل مسلم أمين عالم له رأي» 
جاز. فإن شاء فلان هذا أن ينقض الموادعة نقضهاء وإن قال : 
هادنتكم ماشئتم : : لم يصح )2 لأنه جعل الكفار و على 
ل وقد قال النبى عله : «اللإسلام يعلو ولا يعلى)2*0. 
وقال فقهاء الحنابلة : لايصح أن يعلّق الهدنة أو الموادعة بمشيئة 
مثل: إن شئنا أو شئتم أو شاء فلان» أو ما أقركم الله؛ فإن علّقها لم 
)١(‏ انظر : «الأم»: ١١١ ١١١/14‏ «المهذب مع تكملة امجموع ) : 5١/18‏ «روضة الطالبين» 
785-6٠‏ (الشرقاوي على التحرير» : 4/9 «الوجيز» : 3٠١4/5‏ «المغني) 5.9/1١‏ 
«المبدع»: 549/7, «الإنصاف»: 515/5 - 27١8‏ وكشاف القناع): ٠١4/7‏ «مطالب أولي 
النهى ) : ؟ //80ه» « الإفصاح): 555/5 « البحر الزخار): 445/5 . 
(؟) انظر : المراجع السابقة . 
(؟) انظر: «المهذب» مع ؛ تكملة المجموع ٠‏ :4 لالأم؛: 11١-11١4‏ وسنن البيهقي): 114/9. 
(5) أخرجه البخاري تعليقا 2518/1 وأبوعبيد في «الأموال» ص ».)١49(‏ والطحاوي في «معاني 
الآثار) : //ه؟ موقوفاً على ابن عباس . وروي مرفوعاً من حديث عمر بن النطاب» ومن حديث عائذ 
ابن عمرو المزني» ومن حديث معاذ بن جبل. فرواه الدارقطني: *«/581, والبيهقي : 25١9/5‏ 
والروياني في مسنده»)؛ ونهشل في « تاريخ واسط»)» والطبراني في «المعجم الصغير)ء والضياء في 
(امختارة)» وسنده حسن لتعدد طرقه. انظر: «نصب الراية»: 231/8 «فتح الباري) : 275/8 


« كشف الخفاء) للعجلوني : 5٠0/1١‏ ١ء‏ (إرواء الغليل): 4515/8 .1١9-‏ 


لله 





تصمّ لأنها عقد لازم فلم يصح تعليقه كالإجارة2"7. 

تر جيح : ويرجح بعض العلماء ا محققين جواز عقد الموادعة والهدنة 
مطلقة عن التوقيت» وهو ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
امحقق ابن قيم الجوزية» وهو الذي يتفق مع نصوص القرآن الكريم 
الآمرة بالوفاء بالوعد والعهدء ونصوص السنة النبوية والواقع العملي 
لسيرة النبي عَفْنهُ ولم يجئ بعد ذلك ماينسخ هذا الحكم البتة» وهذا 
الموافق لأصول الإمام أحمد ونصوصه» وقد نص عليه الشافعي في 
رواية المزني» ونصّ عليه غيره من الأئمة؛ ولكن لاينهض إليه. 
المسلمون ولايحاربونهم حتى ينبذوا إليه على سواء''2 ليستووا في 
العلم بنقض العهد”'2. 

يميل بعض الكتَاب المعاصرين إلى هذا الرأي الأخير في إطلاق 
مدة المعاهدة وعدم توقيتهاء ويذهب بعضهم إلى 00 8 فيجيز 
المعاهدات الموبدة - علاوة على عقد الذمة - بشكل يحقق المودة - 
فيما يرون - ويكفل نشر الدعوة الإسلامية بطريق سلمي» أو يجيز 
عقد صلح طويل الأمد مع غير المسلمين انطلاقاً من أن الأصل في 


العللاقات الخارجية هو السلم له الحرب» ويسوغ بعضهم ذلك بأن 
أحكام المذاهب أحكام اجتهادية للحكام مخالفتها(*؟! بل إن بعض 
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.541/5 : «مطالب أولي النهى»‎ )١( 

.)١( تعليق‎ ) ١1754 انظر بالتفصيل معنى النبذ في مبحث انتهاء المعاهدات ص(‎ ) ١١ 

(9) انظر : «مجموع فتاوي ابن تيمية» : ١4./58‏ ومابعدهاء (الاختيارات الفقهية» للبعلي 
ص( 541 ) وهو أيضاً في المجلد الرابع من ١‏ الفتاوى الكبرى )غ «أحكام أهل الذمة) لابن قيم الجوزية: 
؟/+؛ .49 «زاد المعاد) له أيضاً : 145/8 «مختصر المزني » بهامش «الأم) : 5994/8 - 
مق 

(4) انظر : «العلاقات الدولية في الإسلام» للشيخ محمد أبوزهرة» ص(78) ومابعدهاء والتمهيد - 


/ 








الكاتبين يرى أن ١‏ التاسي بمثل الرسول عله َيه في الحديبية بعيد عن 
المنطقع لأن الرسول َيِه أبرم هذه المعاهدة فى ظروف سياسية معينة 
لمواجهة حاجات معينة..)200, ْ 

وخر كان مذهب الذين قالوا بجواز إطلاق توقيت المعاهدات 
رادا به كما بل - فإنهم إنما قالوا بذلك تحقيقاً لمصلحة متحققة 
وليست متوهمة» وفي دولة إسلامية لا تكف عن الجهاد إلا استعداداً 
له فلن يخشى عليها ما يسمى بالسلم الدائم المؤبد الذي أجمع 
العلماء على عدم التعاهد عليه» لمايعرفون ل من تقريرات القرآن 
الكريم عن أهدائهم, ولمايعرفون من الواقخ العملي والتاريخي للعلاقات 
بين المسلمين وغير المسلمين . 

أما أن الأصل في العلاقات الدولية هو السلم لا الحرب» فهو 
مغالطة مكشوفة ونأي عن الصواب» تقدمت الإشارة إلى القول 
الصحيح بشأنه في موضع آخرا 210 

ولذلك كان من الإنصاف ماذهب إليه أستاذنا الد كتور جعفر 
عبدالسلام من عدم التقيد بمدة معينة» ولكنه يحدد هذا الرأي بأ 


> الذي كتبه لشرح السرخسي على (السير الكبير» ص( 35 ) ومابعدهاء «الشريعة الإسلامية والقانون 
الدولي ) علي منصور ص (/ا/ا" -4/ا), «القانون والعلاقات الدولية) د. . صبحي محمصاني ص 
»)١545-145(‏ «آثار الحرب فى ي ألفقه الإسلامي ) د . وهبة الزحيلي ص( 51/5 - 18 وله أيضاً : 
« العلاقات الدولية في الإسلام) ص (55١)»«الحرب‏ والسلام في الفقه الدولي الإسلامي ) محمد كمال 
إمام ص(5؟١).‏ 

)١(‏ «أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية) د . محمد طلعت الغنيمي ص(59), «قانون السلام في 
الإسلام) ص( ١١ه)‏ . وإذا كان التاسي برسول الله ينه ليس منطقياً مع أن الله سبحانه وتعالى جعله لنا 
أسوة حسنة؛ فإنه ليس غريبا بعد ذلك أن ينبز الدكتور الغنيمي الفقهاء وينعتهم بأنهم تقليديون أو 
متزمتون كما ينعت الفقه الإسلامي بأنه تقليدي أكثر من مرة في الصفحة | السابقة نفسها. 

)١(‏ انظر : «الإمام محمد بن الحسن الشيبانى و وأثره في العلاقات الدولية» ص( 4917 ) ومابعدها. 
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لايعني جواز التعاقد الأبدي مع غير المسلمين» أو حتى التعاقد لمدة 
طويلة» لأنه ليس فى ذلك معنى ترك الجهاد فحسبء بل إنه يخالف 
الواقع الدولي الذي لم تَدُمْ فيه معاهدة تحالف لفترات طويلة!'" . 

وفى القانون الدولى الحديث : يشترط لصحة المعاهدات الدولية 
كرود شكلية تعلق بالمناوضة عل العاهذة وترفيعها والعضديق عليها 
وتبادل التصديقات» وشروط تتعلق بالمدة وبيان سريان المعاهدة» 
وشروط موضوعية تتعلق بأهلية التعاقد والرضا الصحيح الذي لايشوبه 
عيب» ومشروعية موضوع المعاهدة وألا تخالف قاعدة آمرة من قواعد 
القانون الدولي... وبعضهم لم يعرض للشروط الشكلية بهذا العنوان 
وما اكتفى ببيان مراحل انعقاد المعاهدات» كما أن بعضهم قد يعبر 
عن هذه الشروط أو بعضها بالأركان0"' . 


)١(‏ «قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية؛ ص( 597 ). ومن الجدير بالذكر 
هنا أن الشيخ عليش من فقهاء المالكية المتأخرين ذهب إلى ذلك ونص عليه . . انظر : «فتح العلي المالك في 
الفتوى على مذهب الإمام مالك » للشيخ محمد عليش: /١‏ . ومن الجدير بالذكر ايضاً الإشارة إلى 
ما ذهب إليه الدكتور محمد علي الحسن في كتابه « العلاقات الدولية في القرآن والسئة) ص( 75090 ) 
حيث قال: ١‏ وإذا كانت ( المعاهدات ) مطلقة فلاخلاف بين العلماء المتقدمين أن هذا النوع من العاهدات 
غير جائز» ولم يرد نص من نصوص القرآن يجيز ذلك» » بل ورد مايبطله » . ثم استدل بأدلة على أن « تأبيد 
المعاهدات يعني وقف الزمان وتحديد المكان » . فقد رأينا الخلاف واقعاً بين الفقهاء القدامى» ورجح الجواز 
عدد من العلماء المحققين. ولعل الذي حمل الدكتور على هذا الإطلاق في الحكم هو عدم تفريقه بين 
المعاهدات المؤبدة والمطلقة عن الوقت كما يظهر من كلامه. 

)١(‏ انظر بالتفصيل : «القانون الدولي العام) د. جنينة ص( 4١١‏ ) ومابعدهاء د. حامد سلطان ص 
)١58(‏ ومابعدها. د. محمد نا فل غاتم ص( ١5ه‏ ) ومابعدهاء د. عبدالعزيز سرحان ص )١1١(‏ 
ومابعدها» د. أبوهيف ص (518) ومابعدهاء د. إبراهيم العناني ص (85 ) ومابعدهاء (قواعد 
العلاقات الدولية) د. جعفر عبدالسلام ص( 77١‏ ) ومابعدهاء المدخل إلى القانون الدولي» د. محمد 
عزيز شكري ص (8/ا" - 7885)» «المعاهدات الدولية في الشريعة») د. أحمد أبوالوفا ص(؟؟ - 
)ل 


هم 





المبحث الثالث 


مراحل تكوين المعاهدات وإبرامها 


لا تصبح المعاعلة عدا له وجوده وآثاره إلا بعد أن تمر بمراحل 
وخطوات لا بد منها واقعيا» وذلك لخطورة المعاهدة ومايترتب عليهاء 
فكان ينبغى الاحتياط والتروي قبل عقدها بهذه المراحل التمهيدية. 
وسنتتبع هذه المراحل في كتابات الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله . 


١‏ -المماوضة: 
والمراحل التى يتم بها الاتفاق على المعاهدة» مما يكون بين الطرفين من 
تجاذب وإبداء للرأي حيال موضوع المعاهدة وشروطها حتى يتم 
الاتفاق على ذلك كله. سواء كانت هذه المفاوضات طويلة الأمد أو 
وقد عقد الإمام محمد نت رمه الله ح في والسير الكبيز» :باب 


241١ 2409/17 تكررت كلمة المراوضة في «السّير الكبير» في عقود الأمان والموادعة. انظر مثلاً:‎ )١( 
.41354 8452 
والمراوضة تعني : المداراة وانخاتلة» كفعل الرائض بالرّيض . يقال: فلان يراوض فلاناً على أمر كذاء أي‎ 
فتراوضنا حتى اصطرف مني ») أي : تجاذبنا‎ ٠١: يداريه ليد خله فيه. وفى حديث طلحة في « الصحيحين»‎ 
في البيع والشراء» وهو مايجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان؛ كأن كل واحد منهما يروض صاحبه‎ 
رياضة الدابة» لذلك يسمى بيع المراوضة. ويسمى بيع المواصفة وهو أن يصف السلعة ويمدحها عند‎ 
. المشتري‎ 
251075/5 «النهاية في غريب الحديث والأثره:‎ 2888/١ انظر : «الْمغْرب في ترتيب المعرب»:‎ 
0 » «لسان العرب» : « شرح الزرقاني على الموطأ‎ 


/ا/ 





بعنوان « المراوضة على الآمان» أبان فيه عمًا يكون بين عسكر المسلمين 
وأهل الحرب إذا ازا افوا من حصونهم» ثم فاوضهم هؤلاء على 
الأمان بشروط وتراضوا على ذلكء» ومايترتب على هذا من آثار('' . 

وفى باب «الشروط فى الموادعة) روى الإمام محمد رحمه 
الله خبر صلح الحديبية فم الل مكو1 3" وماجرق قردمن نف شتات 
وأمور تدل على مقدار ماكان عند القوم من شدة الحذر» فقد 
استعملوا أسلوب التأجيل والأخذ والرد» وعملوا على أن يجتنبوا فى 
اعفن كان مادم قالة أن كوك ساق ار يكن صحمة تفطفين تررق 
على فريق» وقد تسامح النبى َيه كثيراً فى وضع صيغة العهد, ولكنه 
كان عو القائر فى الحقيقة على يحوي فى 0د! العية اعدركت تريش 
بن متحمدا ينه أصبح رئيس جماعة وعظيم ملة» وتيسر للمسلمين 
أن ينصرفوا لدعوة الناس إلي دينهم وتمكين سلطانهم وإعلاء 
اكلم 

وفي موضع آخر عقد ياب للمعاهدة أو (الموادعة) روى فيه عن 
أبى حنيفة أنه: إن لم يكن بالمسلمين قوة على أهل الشرك فلا بأس 
بالموادعة؛ وعرض هنا لمفاوضة النبي َه لعيينة بن حصن الفزاري في 
غزوة الخندق. فقد أرسل إليه النبى مَيْهِ قائلاً : «أرأيت لو جعلت لك 
ثلث ثمار الأنصارء أترجع بن معك من غطفان وتخذّل بين 


. 451-4515 «السّير الكبير»: مع شرح السسّرخسي:‎ )١( 

(؟) «السّير الكبير؛ مع شرح السرخسي: 2178١ - ١780/0‏ وانظر تخريج الحديث فيما سبق 
79:0 ): 

(؟) «الشرع الدولي في الإسلام) د. نجيب أرمنازي» ص(55١)»‏ وانظر: «قواعد العلاقات الدولية» 
د. جعفر عبدالسلام.» ص( 585 -88؟). 
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الأحزاب؟ فقال : إن جعلت لي الشطر فعلت . وفي رواية : أن عيينة 
قال ا ل ل 
قرمك فتقاتلهم . فقال رسول الله عله : لا. قال : فنصف الثمر. 


فقال : نعم)!'2. 
وقد أشار الإمام محمد إلى قاعدة هامة يجب 1 عند 
التفاوض نتتان المعاهدات الدولية وهى تلك التي تقضي بالتشدد فى 


البداية للوصول إلى المقصود. أي: أن تطلب أكثر لكي تحصل على 
الأقل الذي 3 , وهكذا جاء في ١‏ السير الكبير) : ْ 

(وينبغي للكاتب أن يكتب ابتداء على أشد مايكون من 
الأشياء» يعني على أحوط الوجوه, فإن كره 0 من ذلك 0 
لَْوْه من الكتاب؛ لأن إلقاء مايريدون إلقاءه أهون عليهم من زيادة 
مايريدون زيادته. ولعل أهل الحرب لا يقبلون إلا الأشدء فلهذا 
يكتب فى الابتداء بهذه الصفة فإن قبلوا اليسير منه ألقى المسلمون منه 
ا و0 

ويتأيد هذا الذى أشار إليه الإمام محمد بما فعله النبي عله فى 
كارع عو بن قرع ف دررة سدق فطلب عرية كل تمر 
لمدينة في ذلك العام ففاوضه على الثلث ثم على النصف كما في 
الرواية السابقة . 


)57 وتقدمت الرواية بتمامهاء وتخريجها فيما سبق ص(‎ .١1544 - 1798/8 «السّير الكبير):‎ )١( 
وانظر: : «العلاقات الدولية في القرآن والسنة) د . محمد علي الحسن» ص(خ؟780-9).‎ 
.) 579 (؟ ) «المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية ) د. . أحمد أبوالوفا. ص(‎ 


(7) (السير الكبير» : ه/موا١‏ مع شرح السرخسي . 
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"- كتاية المعاهدة وتحريرها: 
وهي من أهم مراحل تكوين المعاهدات» فكأن الكتابة بمثابة 
شهادة ميلاد المعاهدة» والكتابة وإن لم تكن شرطا في صحة العقود 
ف التقرةوزلا وهنا فيهاء إلا أن فيها 3 توقيقاً وكن كيرا وإقبانا وَقَظفاً 
للنزاع فيما تم الاتفاق عليه '». ولذلك يؤكد الإمام محمد رحمه 
الله - على كتابة الموادعة وشروطها فيقول : 
«إذا توادع المسلمون والمشركون سنين معلومة» فإنه ينبغي أن 
يكتبوا بذلك كتاباً لأن هذا عقد يمتد”"2», والكتاب في مثله مأمور به 
شرعاًء قال الله تعالى : 9 إذا تَداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 
وأدنى درجات موجب 1 الندب. كيف وقد قال في آخر الاية: 
إلا أن تَكُون تجارّة حاضر : تديرونها بينكم فليس عليكم جتاح ألا 
تَكْتبوها 4 [ البقرة: 185] 
ففي هذا إشارة إلى أن مايكون ممتداً يكون الجُتَاح في ترك 
الكناي نة. 
وفي شرح كتاب «الشروط» للإمام محمدء يعلل السّرخسي 
الأمر بالكتابة فيقول: « ورسول الله يله أمر بالكتاب فى المعاملة بينه 
وبين المشركين» والناس تعاملوه من لدن رسول الله َكل إلى يومنا 
)١(‏ انظر : «أحكام القرآن» للجصاص : 184/١‏ . 00 
(؟)عقود المدة هي التي تحدث شيئا فشيئا كعقد الإجارة الذي تستوفي فيه المنفعة شيعا فشيكا بمضي 
الزمن» فالتنفيذ فيها مستمر متجدد أو متعاقب. انظر : الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسى» 
ص (458 )» «المنثور في القواعد » للزركشي : 254٠/1‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي» ص ( 587 - 


.)5817 


(7) «السمير الكبير) دواع خلا ا. 
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هذا.. وفيه منفعة من أوجه أحدها صيانة الأموال» وقد أمرنا 
بصيانتها ونهينا عن إضاعتها؛ والثانية : قطع المنازعة» فإن الكتاب 
يطديز كي بين المتعاملين ويرجعان إليه عند المنازعة فيكون ا 
لتسكين الفتنة» ولا يجحد أحد هما نحق طايه مخافة أن يخرج 
الكتاب وتشهد الشهود عليه بذلك فيفتضح في الناس. والثالثة : 
التحرز عن العقود الفاسدة لأن المتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب 
المفسدة للعقد ليتحرزا عنها فيحملها الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه 
ليكتب. والرابعة: رفع الارتياب» فقد يشتبه على المتعاملين إذا 
تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار الأجل» فإذا رجعا إلى الكتاب لا 
يبقى لواحد منهما ريبة» وكذلك بعد موتهما تقع الريبة لوارث كل 
واحد منهما بناء على ماظهر من عادة أكثر الناس في أنهم لا يؤدون 
الأمانة على وجههاء فعند الرجوع إلي الكتاب لا تبقى الريبة بينهم» 
فينبغى لكل أحد أن يصرف همته إلى تعلم ذلك)2'0. 

وإلى. هذا :ذهن جمهور :النقهاء ققال: التووي - رحملة الات 
( ينبغي للإمام إذا هادن أن يكتب عقد الهدنة ويشهد عليه ليعمل به 


من بعده)('2. 


لغة الكتابة : اللغة هى وسيلة للتعبير عن الإرادة» وكل مايكون 


.1780/8.: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 
وفي هذا يقول القاضي أبوبكر بن العربي موضحاً حكمة الأمر بكتابة الديون وتوثيقها: ؛ليستذكر به عند‎ 
أجلهء لا يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل؛ فالنسيان موكل بالإنسان»‎ 
والشيطان ربما حمل على الإنكار, والعوارض من موت وغيره تطرأء فيشرع الكتاب والإشهاد».‎ 
.7121//1١ انظر : «أحكام القرآن):‎ 
و118ء‎ 1١4 ب‎ ٠١*“/4 : (؟) «روضة الطالبين» للنووي: ١٠//0ا*". وانظر: «الأم» للشافعى‎ 
١ .5١١- 51١/5٠١: «المغنى) لابن قدامة‎ 
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كذلك يصح به العقد. ولذلك لا يشترط لصحة المعاهدة أن تكون 
بلغة محددة» فإن الأمان وغيره يصح بأي لغة ولو لم تكن اللغة 
العربية» ولم يحدد الشارع لذلك حداء وإن كانت تكره بغير العربية 
لغير حاجة؛ كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة؛ فإن 
استخدام اللغة العربية في الخطاب والتعامل بين المسلمين هو أساس 
شخصيتهم وقوتهم» وكلما كانت الأمة ذات مكانة كانت لغتها 
كذلك”'؟. وفى الغالب كانت تكتب النسخة الأصلية من المعاهدة 
باللغة العربية» وأننا النسخة التى تعطى للنصارى فإنها تكون مسجلة 
عند كاتب عدل نصرانى ون انعد قلسي الأصلية بتلخيص 
كثير وبخاصة في المقدمة والخاتمة والشروط الإيجابية("' . 

ولذلك يقول الإمام محمد بن الحسن: (إذا نادى المسلمون أهل 
الحرب بالأمان فهم آمنون جميعاً إذا سمعوا أصواتهم» بأي لسان 
نادوهم به» العربية والفارسية والرومية والقبطية في ذلك سواء. الحديث 
عمر بن الخطاب رضى ايه عنه» فإنه كتب إلى جنوده بالعراق : 
(إنكم إذا قلتم: لا:تشق) أو مترس» فهو امن فإنا الله تعالى يعرف 
الألسنة). 

ويعلل السّرخسي ذلك فيقول: « والمعنى ماأشار إليه؛ فإن الأمان 
التزام الكفٌ عن التعرض لهم بالقتل والسبي حقاً لله تعالى؛ والله لا 


)١(‏ انظر : «مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية») : 5/59١ء‏ (أعلام الموقعين عن رب العالمين») 
لابن قيم الجوزية : ؟/4» « جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود» لشمس الدين محمد بن 
أحمد المنهاجي السيوطي : ١5/1١‏ «المعاهدات الدولية فى الشريعة د. أحمد أبوالوفاء ص( 78 ) . 

(؟)انظر : الشرع الدولي في الإسلام» د. جيب أرمنازي» ص(48١)»‏ وهو ينقل عن دوما لاتيري في 
كتابه «العهود والقوانين التي بين الدول الإسلامية في أفريقية والدول الأوروبية» ( باللغة الفرنسية ) . 
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يعزب عنه مثقال ذرة ولا يخفى عليه خافية . 


ثم فيما يرجع إلى المعاملات يعتبر حصول المقصود بالكلام من 
غير أن يختص ذلك بلغة؛ وإنما اعتبر ذلك أبويوسف ومحمد - 
رحمهما الله - في العبادات» حيث لم يجوزوا التكبير والقراءة في 
الهادة بالفارسنية؟ لآن م الابتلاء في وجوب 0 النص لفظأ 
لسان كان إذا 0 به حاقة 0 وهو الإقرار والتصديق» 
فالأمان أولى .2١7)‏ 

الدقة والاحتياط في كتابة المعاهدات وتحريرها: ولأهمية 
الكتابة فى المعاهدات يشير الإمام محمد - رحمه الله - إلى أنه ينبغى 
أن تكتب المعاهدة على أدق الوجوه بأبين العبارات وأوضحها('' , 


«إذا توادع المسلمون والمشركون سئين معلومة» فإنه ينبعى أن 
يكتبوا بذلك كتاباً. القضوة بيه النوثى والاحمياط» فينيغي أن يكن 


- وانظر : «الخراج» لأبي يوسف ص(؟55‎ .584 - 78/1١ «السّير الكبير بشرح الستّرخسي»:‎ )١( 
0 
وفى القانون الدولى الحديث تحرر المعاهدات بلغة واحدة سائدة بين الدولتين» وتحرر من عدة صور‎ 
تكتب كل منها باللغة السائدة في كل دولة من أطراف المعاهدة» ويثير هذا خلافاً في شأن تفسير نصوصها‎ 
. يكون لكل منها قوة متساوية فى التفسيرء أو أن هذه القوة تكون ثابتة لإحدها فقط‎ 
- ه1٠0(ص د. أبوهيفاء‎ ,.)١5١ 1١5٠١ انظر: (القانون الدولى العام» د. حامد سلطان. ص(‎ 
«المعاهدات » د. محمد حافظ غانم» ص( 38 ) ومابعدها.‎ ») 5 

(؟) ونجد الإمام الشافعي أيضاً يولي كتابة الصلح أهمية ويبالغ في دقة الكتابة والشروط» انظر : «الأم»: 
4/--9١١»(جواهر‏ العقود»): .١5/١‏ وانظر : في كتابات المعاصرين : « الإسلام عقيدة 
وشريعة» للشيخ محمود شلتوت ص( /ت؛ )» «فقه السنة): ١ 0٠١١/8‏ العلاقات الدولية ) د. وهبة 

الزحيلي ص ( ١55 - ١5١‏ )» (المعاهدات الدولية » د. أحمد أبوالوفا ص( 59 - 14١‏ ). 
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على أحوط الوجوه» ويتحرز فيه من طعن كل طاعن, وإليه وقعت 
الإشارة في قوله تعالى : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علَمه اللّه4 
[البقرة: ؟18]. ومعلوم أن مناعلهة الله يكن عوانا: مجمعا عليف 
فينبغي أن يكتب على وجه لا يكون لأحد فيه طعن)” 5 

وقال في موضع آخر: (ينبغى أن يكتب الكتاب على وجه 
يكون حجة على الخصمين» ولا يطعن فيه أحد من الطاعنين)2'0 . 

وقال: «الحاصل: أن الوثيقة إنما تكتب للاحتياط» فينبغي أن 
يكتب على أحوط الوجوه. وهو حكاية ماجرى» فينبغي أن يكتب 
ماجرى بين الفريقين على أبلغ الوجوه)”'2. ْ 

كتابة الشروط: ولا بد فى كتابة الوثيقة من كتابة الشروط 
وبيانهاء حيث قال الإمام محمد : « كل وثيقة فيها مقصودء فلا بد من 
بيان المقصود )2*7 . 

قاذ فللقميانا فقال :لوعن للكاقب ان يكس ة القذاء :على 
أشد مايكون من الأشياء - يعني على أحوط الوجوه. فإن كره 


.1١781 7/5 «السير الكبير)‎ )١( 

(١)المصدر‏ نفسه ص (86!ا١).‏ 

(8) المرجع السابق : 5ه/ه794١.‏ وهذه المعاني السالفة أكَد عليها الإمام الرازي الجصاص فقال : 
«والكتاب وإن لم يكن حتماًء فإن سبيله إذا كتب أن يكتب على العدل والاحتياط والتونّق من الأمور 
التي من أجلها يكتب الكتاب, بأن يكون الشرط شرطاً صحيحاً جائزاً على ماتوجبه الشريعة وتقتضيهء 
وعليه التحرز من العبارات المحتملة للمعاني» وتجنب الألفاظ المشتركة» وتحري تحقيق المعاني بألفاظ مبيئة 
خارجة عن حد الشركة, والتحرز من خلاف الفقهاء ما أمكنء حتى يحصل معنى الوثيقة والاحتياط 
المأمور بهما فى الآية... وإذا كان الكاتب جاهلاً بالحكم فلا يؤمن أن يكتب مايفسد على المتعاقدين 
ماقصداه ويبطل ما تعاقداه) . 
انظر : «أحكام القرآن» للجصاص : 4415/1١‏ . 

( 4 ) (السير الكبير» مع شرح السّرخسي : 117948/8. 
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المسلمون من ذلك شيعاً القوه من الكتاب» لآن إلقاء مايريدون إلقاءه 
أهون عليهم من زيادة مايريدون زيادته» ولعل أهل الحرب لا يقبلون 
إلا الأشد» فلهذا يكتب في الابتداء بهذه الصفة» فإن قبلوا اليسير منه 
لقي الجااد و نما ف ْ 

ثم بيّن ماينبغي كتابته من هذه الشروط فقال: «إن أراد المسلمون 
أن يوادعوهم على ألا يردوا عليهم من خرج مينلا هي الكاقت 
ذلك عقيب ذكْر الكف عن القتال: وعلى أن من خرج من أهل بملكة 
فلان إلى دار الإسلام من رجل أو امرأة» كلها أو معاهدا لم يكن 
على الخليفة ولا على أهل الإسلام ردّه على فلان. . 

ويكتب في وثيقة الموادعة بعوض: على أن يؤدي فلانٌ الملك 
وأهل ملكته إلى فلان الخليفة - في كل سنة لاتكراينا علوي كا 
وكذا او . فإذا كان امال منجّماً مؤجلاً» فينبغي أن يبيّن في 
اكات عل جرم وبدة السو عل عاق سراق مان اتات 

ثم بين مايكتبه من شروط في وثيقة الموادعة للرسل إذا أرادوا أن 
يدخلوا دار الإسلام» فهم آمنون وإن لم يستأمنوا - لكن إن شرط لهم 
ذلك وكتب به وثيقة فهو أحوط)('2. 

تحديد مدة سريان المعاهدة : ومما يتصل بكيفية الكتابة تحديد 
بداية سريان المعاهدة ونهايتهاء لما يترتب على ذلك من آثار» فلذلك 
اختار الإمام محمد أن يقال في كتابة المعاهدة: توادعوا كذا وكذا 
سنة» أولها شهر كذا من سنة كذاء وآخرها شهر كذا من سنة كذا. 


(١)«السّير‏ الكبير) مع شرح السسّرخسي : 1788/8. 
(؟) انظر : «المرجع السابق : 6 ١1/85‏ --201085 01098 





وإِغا يبدأ بذكر التاريخ('2 لأن موجب العقد الذى يجري: 
حرمةٌ القتال فى مدة معلومة» فلا بد من أن يكون أو تلك المدة 
تعر ونيا معاريا بوذللة ركوة يبان الكارري 0ن 

ف يذكر التاريخ أيضاً في آخر الكتاب للتأكيد» فليس المقصود 
إلا حرمة القتال - فى معاهدات الهدنة والموادعة - في مدة معلومة) 
وابتداؤها من وقت تمام الكتاب والإشهاد عليه» فلو كنف بما ذكره 
فى أول الكتاب ربا يدعى أحد الفريقين مضى مدة بين أول الكتاب 
والآخر يعارض» وقد 5 ذلك» فلهذا 5 الكتاب بذكر التاريخ 
أيضا(" , 1 

كيفية احتساب تاريخ المعاهدة : ومن الدقة البالغة في كتابة 
المعاهدة وتحريرها ماأشار إليه الإمام محمد - رحمه اللّه - عن كيفية 
احتساب المدة في المعاهدات المؤقتة» حيث قال : 


ولو قالوا: نصالحكم أو نوادعكم على أن نعطيكم كذاء على أن 
تكفوا عنا شهراً... فإن كان هذا في غرة الهلال» فالمعتبر شهر 


)١(‏ الأصل في التاريخ الهجري ماروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله : إذا كتبتم إلي 
فاذكروا التاريخ في الكتاب - ثم جمع الصحابة رضوان الله عليهم وشاورهم في ابتداء مدة التاريخ: فقال 
بعضهم يجعل من وقت مولد الرسول يله فكانه كره ذلك لافيه من التشبه بالنصارىء وقال بعضهم : 
يجعل من حين قُبض رسول الله يَفّه فكأنه كره ذلك لا فيه من معنى المصيبة للمسلمين. فاتققوا على أن 
جعلوا التاريخ من وقت هجرة رسول الله َيه لآن ظهور أعلام الدين وأمن المسلمين إنما كان من ذلك 
الوقت فجعلوا التاريخ من وقت الهجرة لهذاء وجعلوه من أول السنة وهو شهر محرم . 
انظر : «شرح السّير الكبير» للسرخسي : ه/84/اك «تاريخ الطبري» : 5898/5 - 55 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاوي ص( ة.ه -7١ه)‏ ضمن كتاب «علم التاريخ عند 
العرب » تأليف روزنتال - ترجمة د. صالح أحمد العلي» (الطبقبات السنية في تراجم الحنفية» لتقي 
الدين التميمي ١/1‏ «الأوائل» لأبي هلال العسكريء؛ ص( ١١١‏ - 8؟5١)»‏ ( تلقيح فهوم أهل 
الأثر» لابن الجوزي ص (7). 

(؟)«السيّر الكبير مع شرح السسّرخسي : 1785/8 - 011784 
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بالهلال» نقص أو لم ينقص؛ وإن كان في بعض الشهر فهذا على 
ثلاثين يوماء لآن الأهلّة في الشهور أصل )2 والأيام بدل 0 قال 
رسول الله د : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن غم , عليكم 
ا شعبان ثلاثين يوماً)(١),‏ والمصير إلى البدل عند فوات الأصل 

وإن كانوا صالحوهم على سنة مستقبلة؛ فإن كان ذلك عند غرة 
الهلال فهو على اثني عشر شهراًء قال الله تعالى: ظطإِنّ عدّة الشهور 
عند الله اننا عشر شهرا في كاب اللَّهِ) [التوبة : ”؟]ء وإن كان ذلك 
03 بعص الشهن فإنه بخراحه ور بالأهلة وشهر 0 
1 الأيام2"0. آّ 

أجزاء المعاهدة : وحتى إن كل أجزاء المعاهدة ‏ كما يعرفها 
القانون الدولى اعملاييثف ت تطرق إليها فقهاء المسلمين من حيث 
انقسامها إلى الديباجة أو المقدمة» وأطراف المعاهدة ومستندات إبرامها 
( أوراق التفويض )» وأحكام المعاهدة والقواعد التي تم الاتفاق عليهاء 
عر إعقاعة التي تتضمن العديد من الأأمور, منها تاريخ المعاهدة 
والإشهاد عليها...20») 


)١(‏ أخرجع البخاري في الصوم. باب إذا رأيتم الهلال فصوموا : 2١١9/14‏ ومسلم في باب وجوب 
صوم رمضان : 7517/5. 

)١(‏ (السير الكبير) مع شرح السّرخسي : ه/؟الا١1‏ - .١7١5‏ وهذا أيضاً قول أبي يوسف» خلافاً 
لقول أبي حنيفة حيث يعتبر الشهور كلها بالأيام. 

(*) انظر : «قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية» د. جعفر عبدالسلام» 
ص( 788 )» ١‏ المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية ) د. أحمد أبوالوفا ص( 47 ). 
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ويشير الإمام محمد - رحمه الله - إلي مايكتب في المعاهدات 
مما يندرج تحت تلك الأقسام والأجزاء في جسم المعاهدة» وهو: : (هذا 
ماتوادع عليه الخليفة فللان ومن معه من المؤمنين» وفلانٌ وفن دمن 
أهل مملكته< ١‏ 2؛ فإن النبى عَكلهُ صالح أ أهل مكة عام الحديبية» فأمر علي 
أن يكتب بعد البسملة : هذا باطح عليه محمد رسول للم 
رارض مترل رن عهوو فامن الى “عم علا فكدن: هذا مااصطلح 
الكتاب إلى آخره . 
سنة كذا. 
الكتاب : 2 الله ا وميثاقه وذمة الله وذمة ا وذمة 5-6 
عوط ان ا 

- وإن كانت الموادعة بعوض يزيد فيها ذكر البدل على وجه لا 
يبقى فيه منازعة - كما تقدم آنفا في كتابة الشروط . 

- ثم يختم الكتاب بذكر التاريخ للتأكيد”'©. 


)١(‏ واختار أبوزيد البغدادي - من فقهاء الحنفية - أن يكتب : هذا كتاب فيه ذكر ماتوادع عليه فلاث 
ليكون ضادقاً حقيقة» فإن (هذا» إشارة إلى البياض» والبياض لايكون ماتوادع عليهء بل يكون فيه ذكر 
ماتوادع عليه. ولكن ما اختاره محمد بن الحسن - رحمه لله - موافق لكتاب رسول الله له في هذا 
الباب وفي غيره من كتبه عليه الصلاة والسلام . انظر : (المبسوط» : .1١99-158/76‏ 

(؟) وهذا اللفظ إنما ذكر لأنه إنما يني على ما كان حال الخليفة في وقته» وإنما كانوا يقاتلون الروم في 
ذلك الوقتء وأعظم الألفاظ في باب التزام العهد عندهم هو هذا اللفظ . . . والمراد تأكيد الموادعة بالقسم 
بعبارات مختلفة . 
انظر : 9 شرح السير الكبير» به /عم/ا١‏ وحولاك «المبسوط» .48/1١١:‏ 

(؟) «السّير الكبير» : 7181/5 . 
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اس الام ا د ل 
لما أعطى الأمان المشروط لكنانة وربيعة ابي أبى الحفيق.: 
عليهما أبابكر وعمر وعليَاً والزبير وعشرة من يهود('2. 

وأشهد على صلح الحديبية رجالا من المسلمين ورعالا من 
المشركين ايكيا ابابكر وعمرين التطاب»:«وغبدالرحمن بن هوت 
وعبدالله بن سهيل بن عمروء وسعد بن أبى وقاصء» ومحمد بن 
مسلمة» ومن المشركين مكرز بن حفص' '». وأشهد على كتابه لأهل 
جران شهوداً ايضاة. 

- وفي آخر الكتابٍ يوقع المتعاقدون على المعاهدات أو الصلحء 
وكان هذا معروفاً ومستقراً منذ عهد النبى عَِنه يتنه » فقد تقدم في مراوضة 
النبى َيه لعيبنة بن حصن أن الصلح لم يكتمل لأنه لم يكن إلا 
المراوضة» ولم يكتب الكتاب ولم تقع عزيمة الصلح”*» فمعنى هذا أن 
التوقيع على المعاهدة يعطيها شهادة الميلاد المعتمدة . 

- ويختم الكتاب أو المعاهدة بخاتم المتعاقد ين؛ وقد أشار إلى 
هذا الإمام محمد فقال: «ولو كتب الأمير كتاباً إلي أمير الحصن 
يخبره بما جرى وختمه بخاتمة. . . فأهل الحصن على أمانهم)”"2. 


)١(‏ انظر : «السشير الكبير : 580/١‏ و4748. وفي موضع آخر يذكر الإمام محمد من تقبل شهادته ومن لاتقبل» 
حيث لاتقبل شهادة الكافر على المسلم انظر : والسّير» © .181١/‏ وراجع «الأم) للشافعي : 4 .1١9-1١8/‏ 

(؟) انظر : « طبقات ابن سعد » (إمتاع الأسماع » للمقريزي : 4/١‏ 0. 

2)”١‏ «الأصل» للإمام محمد بن الحسن - كتاب السير - ص (7ا5؟7) وانظر بالتفصيل : (مجموعة 
الوثائق السياسية» د. حميد الله ص ( ١7/8‏ --15). 

(4) انظر فيما سبق ص( 54) وراجع : «فتح القدير» لابن الهمام : 5975/0. «مجموعة الوثائق 
السياسية ) د .لحك حمية الله ضن. ١(ه/ا).‏ 


(ه) (السير الكبير ؛ مع شرح السسّرخسي :58/5:. 
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يويك ما ال سا ضر 
شلوك كلا إل علد حم فاح لني له حنمن قذة لف 
وفى القانون لمن فين ا تكون المعاهدة شفوية» 
ولكن استقر العمل على تحرير المعاهدات وكتابتها حتى يمكن عرضها 
على السلطات امختصة لإقرارهاء فأصبح هذا شرطا تقليديا تواتر عليه 
العرف الدولي . وبعضهم لا يجعلها معاهدة إلا إذا كانت مكتوبة”'2. 


؟- التصديق: 
يمثل التصديق على الماهدة المرحلة النهائية لارتباط الدولة بها 
على الصعيد الدولي . وهو في القانون الدولي الحديث إجراء يقصد به 
الحصول على إقرار السلطات المختصة ب داخل الدولة للمعاهدة التي 

تم التوقيع عليها”'©2. 
فالمعاهدة كى تكون ملزمة يجب أن تكون قد اكتملت كل 
مراحل إبرامهاء ومعنى ذلك أنه قبل المرحلة النهائية يجوز لآي طرف 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب نقش الخاتم : 7١55/٠١‏ وفي مواضع أخرى. 

(؟) انظر بالتفصيل : «القانون الدولي العام) د. أبوهيف ص(ا57)» د. محمود سامي جنينة» ص 
(104)؛ د. حامد سلطان ص( - 151 )» (الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » للمستشار على 
منصور ص(١77)»‏ «قانون السلام في الإسلام» د. الغنيمي ص(؟187)» وله أيضاً : «أحكام 
المعاهدات.» ص (55). 

(؟) انظر : «المعاهدات الدولية») د. أحمد أبوالوفا ص 157١‏ 44). «القانون الدولى) د. حامد 
سلطان ص )١154(‏ » د. محمود سامى جنينة» ص ( 4١5‏ )» د. محمد حافظ غائم ص( زللام)ى 
حسنى جابر ص( 45٠6٠١0-99‏ د عزيز شكري. ص (85 07م ")4 د. عبدالعزيز سرحان» 
ص(خةة١).‏ 


١ 7 











الرجوع فيها('2. وهذا ماحدث حينما هم الرسول يَيِتّْهُ بعقد الصلح 
بينه وبين غطفان باعطائها ثلث ثمار المدينة» فجرى بينه وبينهم الصلح 
حتى كتبوا الكتاب - كما في إحدى الروايات - ولم تقع الشهادة 
ولا عزيمة الصلحء إلا المراوضة في ذلكء ولما استشار النبي عله 
الأنصار وكان رأيهم ألا يفعلواء قال رسول الله َه : لسيد الأنصار 
سعد بن معاذ: فأنت وذاك . فتناول سعد الصحيفة فمحا مافيها من 
الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا(" . 1 

ويشير الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله إلى أن الأصل أن 
الإمام إذا عقد المعاهدة بنفسه أو عقدها أمير الجند, فإنها لا تحتاج 
إلي تصديق, لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمورء 
والمؤمر هو الخليفة نفسه. 

وإذا كان الخليفة لم يأمر الأمير بشىء من ذلك فعقد معاهدة 
الذمة لقوم من المشركين» فيصح هذا العقد منه؛ لأن الخليفة لما فوض 
إليهكمر الحرب ضار مفوضا إليه ماكان من أسنابه وتوابعه وماكو متعلق 
به. . والدعاء إِلِئْ الذمة من توابع الحرب فيصير مفوّضاً إلي الأمير. 

وكذلك لو بعث أمير الجند قائداً من قواده فدعاهم إلى مثل هذا 
فأجابوه» كان في ذلك بمنزلة الأمير الأعظم, لآن الأمير أقام قائده مقام 
نفسه فى أمر الحرب» وهذا من توابع الحرب» فإذا دعاهم إلى الذمة 
وعقدها لهم جاز ذلك7 © . 


.) انظر : (المعاهدات الدولية» د. أحمد ابوالوفا ص( 44؟‎ )١( 
(؟) تقدم تخريج القصة فيما سبق ص (1؟1).‎ 
.718٠0/8 : «السير الكبير» مع شرح السرخسي‎ ) 7 





وهذه القاعدة العامة يرد عليها بعض الاستنناءات التى تتطلب 
تصديق الخليفة أو الإمام على المعاهدة, كأن يقوم أمير الجبد - 
مثلاً- بعقد صلح مع المشركين وقد نهاه الخليفة عن ذلك: لم يجز له 
ماصنع من ذلك حتى يكون الخليفة هو الذى يقطع ذلكء لأنّا إنما 
جعلناه مأذونا بالصلح . . على وجه الدلالة» فإذا جاء النهي مفصحاً به 
كان الحكم للأفصح لا للدلالة» إلا أن يكون الخليفة هو الذى يقطع 
ذلك فيما بينه وبينهم . 

فإن رضوا ماضنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبئئ الخليفة أن 
يجيز مارضوا به من مقاطعة الأمير» لأن مقاطعة الأمير وإن لم تجر فتلك 
مقاطعة تضمنت أمانا لهم, فإذا لم يرضوا بمقاطعة الخليفة كان إخفارا 
للح ونقفا لعسيو 1 

ويعرض الإمام محمد - رحمه الله - لكفير من الأمثلة في 
الموادعة التي تحتاج إلى تصديق الإمام وموافقته فيقول : 

«لو يلها وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت 
موادعته» ولم يحل للمسلمين أن يغزوهمء وإن قتلوا والهذا منهم 
غرموا ديته» لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم؛ وإن 
لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال 
فجعله في بيت المال» لأن المنفعة متعينة فى إمضاء الموادعة بعد مضى 
المدة. . وإن علم بموادعته قبل مضي المدة فإنه ينظر في ذلك فإن 


)١(‏ «السّير الكبير» مع شرح السّرخسي : 5١8١/8‏ - 5185. وانظر : «المعاهداتي الدولية» د. 
أحمد أبوالوفا ص (47 ). 
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كانت المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في 
بيت المال. . وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم» ثم نبذ إليهم 
وقاتلهم)('2. 

وفي عقد الأمان بغير إذن الخليفة أو الحاكم يقول: إذا حاصر 
المسلمون حصناً فليس ينبغي لأحد منهم أن يمن أهل الحصن ولا 
أحدا منهم إلا بإذن الإمام.. فلا ينبغي أن يعقد عقدا يلزم الأمير 
طاعقه فى ذللف إلايرضتاةء ولآانجمايكون موعتعة إلى غامة السلمين في 
النفع والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلكء فالافتيات عليه في 
ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام؛ ولا ينبغي للرعية أن يقدموا على 
مافيه استخفاف بالإمام . 

فإن فعل ذلك فهو جائز. . وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم 
حتى ينبذ إليهم بعدما يردهم إلى مأمنهم » وإن رأى أن يؤدب الذي 
آمنهم فعل». لأنه أساء الآأدب حين فعل مايرجع إلى الاستخفاف 
بالإمامء ولو لم يؤدّبه اجتراً غيره على مثله» وذلك يقدح فى السياسة 
وتدبير الإمارة('2 . 

كما أن السلطظات قد لا تصدق على معاهدة لوجود تجاوز أو 
شرط مخالف للشريعة لأنه شرط باطل» يتعذر الوفاء به شرعا لاا يجوز 
إعطاء العهد عليه؛ وتقدم أمثلة على ذلك في شروط المعاهدات بما 
يغني عن إعادتها هنا( '' . 

ويرى بعض المعاصرين : أن التصديق ليس سلطة تقديرية للدولة 
)١(‏ (السّْير الكبير» : 5 / 587-985 


)١(‏ المرجع السابق : مع شرح السرخسي م ولاه وكمه. 
(") المرجع السابق : 2759/8/١‏ 5/ 017517 10788. وانظر فيما سبق ص( 50 ) ومابعدها. 





في النظرية الإسلامية؛ بل إن الدولة عليها أن تقوم بالتصديق ما لم 

يفم لديها سيب جداي تقبول نبعها من ذلك :ويرتب على .ذلك آثارا 
في فداه المعاهدة وعدم الالتزام بهاء لأنها لم تتم عن طريق الشورى 
مظهر | من مظاهر التصديق» وهي إجراء لازم لإبرامها في نظره . 

ا السوايق الي استشهد بها لرأيه في ذلك: الوفاق الذي تم 
بين رسول الله َه وبين غطفان في غزوة الخندق0'" . 

إلا أن هذا لديل لا يدل على وجوب التصديق»؛ ليس لأآن 
المعاهدة لم تتمء وأننا لسنا أمام معاهدة» لأنها لم يوقع عليها الشهود 
ولم تقع عزيمة الصلح» ولكن لأن الشورى لا ينطبق عليها معنى 
التصديق حقيقة؛ إذ لا نستجيز أن نقول إن ذلك تصديق, لأن 
التصديق هو إقرار السلطات امختصة للمعاهدة التي تم التوقيع عليهاء 
ومنْ ذا الذي يزعم لنفسه أو لغيره أن يقر مافعل رسول الله يله ؟ بل 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام فر الذي ِرْجَعْ إليه في ذلك» وكل 
مافي الأمر أن النبي عَفِنّهُ رأى القوة ذ فى الأنصار» وعندئذ رأى أنه لا 
مصلحة في إمضاء الصلح فلم يستكمل إجراءاته وقد كان في مرحلة 
المفاوضة ولم تقع عزيمة الصلح كما جاء في الرواية السابقة. واللّه أعلم . 


*- تبادل التصديقات: 
المصادقة أو تبادل التصديقات عملية تقتضى التفاعل من 
الجانبين» فبعد تمام التصديق لا بد للدول المتعاقدة من تبادل 
)١(‏ انظر : «أحكام المعاهدات في الشريعة» د. الغنيمي ص 7١(‏ - 77) وله أيضًاً : «قانون السلام 
في الإسلام» ص(م: - 445 ). وقارن ب «قواعد العلاقات الدولية» لأستاذنا د. جعفر عبدالسلام» 
ص (588). 
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التصديقات فيما بينها حتى يكون كل منها على علم بأن الطرف 
الآخر قد انتهى من ذلك الإجراء الضروري الذي يمثل رضا كل منهما 


كما بالمعاهدة2)'0 , 
وهذا وإن لم يكن شرطا لصحة المعاهدة فى الشريعة الإسلامية» 
ما لم يكن ذلك شرطاً جعلياً يشتر طه أحد الطرفين ويرضى به الطرف 


الآخر» فإنه ليس إجراء غريبا على المعاهدة ذ فى الشريعة» 00006 
سبق إليه القانون الدولى الحديث» الإمانا مجنت وى ليق رصي 
الله يشير إلى هذه المرحلة من مراحل إبرام المعاهدة فيقول: «إذا توادع 
ليود والمشركون سنين معلومة» فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا بذلك 
كتابا .. والأصل فيه : حديث رسول الله يله فإنه صالح أهل مكة 
عام 5 وأمر بأن يكتب بذلك نسختان إحداهما تكون عند 
يحتاج إلى نسخة تكون فى يده حتى إذا نازعه الفريق الآخر في شرطر 
رجع إلى مافي يده واحتج تج به على الفريق الآخرء فالمقصود به التوثق 
والاحتياط )20 . 


وجرق العمل فيما إذا عقدت معاهدة بين المسلمين وغيرهم أن 


)١(‏ انظر : «القانون الدولي» د. حسني جابر ص(94١)4»‏ وراجع د. محمود سامي جنينة ص 
(15419):د.أبوهيف ص (0875). 

(؟) أخرج ابن سعد القصة وفيها : «وكتب على صدر هذا الكتاب فكان هذا عند رسول الله ينه 
وكانت نسخته عند سهيل بن عمرو». انظر : (الطبقات الكبرى» : 337/7. وفي رواية المقريزي : 
«وكتب علي صدر الكتاب» فقال سهيل : يكون عندي. وقال رسول الله َه : بل عددي. ثم كتب له 
نسخةء وأخذ رسول الله يَتْهِ الكتاب الأول» وأخذ سهيل نسخته..» انظر : (إمتاع الأسماع» 
للمقريزي : .79/4/1١‏ 

")2 «السير الكبير» مع شرح السرعنئ : ولع ملا١ .١978١‏ وراجم « قانون السلام» للغنيمي 
.):9١-49-0(‏ 
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يتبادلوا النسخ المسجلة ويذكر ذلك في المعاهدة('2 . 


6- التماذ: 

يبدأ نفاذ المعاهدة فى القانون الحديث بحسب ماتنص على 
ذلك2©7. .وفي الشريعة الإسلامية: إذا اتعقد العقد صحيحاً ترتبت 
عليه آثاره ولم تتخلف عنه إذا كان من باشره أهلا لمباشرته شرعاء لأن 
العقود أسباب للأحكامء جعلها الله تعالى مثبتة للحكم عند 
وجودها('' . 

قال السّرخسي : العقد لاينعقد شرعاً إلا موجباً حكمه, لأن 
الأسباب الشرعية تطلب أحكامهاء فإذا كانت خالية عن الحكم تكون 
لغواء ولكن الحكم يتصل بها تارة» ويتأخر أخرى”*؟2. 

وإذا لم يكن العقد منجّراً في الحال كان محتملاً للإضافة إلى 
المستقبل”*2» وعندئذ يبدأ نفاذه من ذلك الوقت. 

وعم كنا جا اقان لف الاناء كيت ون السو مد وي 
في تحديد سريان المعاهدة وبداية نفاذها حيث قال: ١‏ ينبغي أن يكتبوا 


.)١148(ص انظر : «الشرع الدولي في الإسلام» د. نجيب أرمنازي»‎ )١( 

(؟) انظر : «القانون الدولى ) د. حسنى جابر» ص( ١90‏ ) د. أبوهيف» ص(58ه ). 

(9) انظر : «المستصفى » للغزالى : عه - 54.» «الموافقات) للشاطبى: »١ 47/١‏ « كشف الأسرار» 
للبخاري: 5 /11/1. ١‏ 1 

( 5 ) (المبسوط» للسسّرخسي : 214/17 وراجع «أصول السسّرخسي») 51١/5‏ 

(ه) هناك عقود بطبيعتها لاتنعقد إلا مضافة للمستقبل كالوصية» وعقود لاتنعقد إلا ناجزة غير مضافة 
كالزواج والبيع والصلح على مال» وعقود ناجزة فور تحقق صيغتها ويصح أن تضاف إلى مستقبل محدد 
تكون فيه آثارها. انظر : «الفتاوي الهندية» : 4 /27”57» «تبيين الحقائق) : 2١54/4‏ (فتح القدير): 
«جامع الفصولين» 7/7 ومابعدهاء «النشور في القواعد» للزركشي: ١/810.0-م‏ لال 
«الأموال ونظرية العقد) د. محمد يوسف موسى» ص(4548 -484 ). 
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بذلك كتاباً فيه.. توادعوا كذا وكذا سنة» أولها شهر كذا من سنة 
كذاء وآخرها شهر كذا من سنة كذاء لأن موجب العقد الذي يجري 
حرمة القتال في مدة معلومة» فلابد من أن يكون أول تلك المدة 
وآخرها موجباً معلوماً وذلك ببيان التاريخ0١2.‏ 


وفي القانون الدولي الحديث ثمر المعاهدة بمراحل كي تدخل 
حيز التطبيق» ويذكر مضع تلك المراحل السابقة بتمامها ويقتصر 
بعضهم على عدد أقل منها؛ ولايعني هذا أن كل مرحلة من هذه 
المراحل - في الشريعة الإسلامية تتفق تماما في حقيقتها مع مافي 
القانون2'0 . 


.11785/8 : الكبير؛ مع شرح السرخسي‎ ريسلا١‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل : «القانون الدولي العام؛ د. حسني جابر» ص »))١98 - ١97(‏ «(مبادئ القانون 
الدولي) د. محمد حافظ غانم» ص (48ه5هم- رامع د. أبوهيف» ص( ١15ه ‏ 005 ). (قواعد 
العلاقات الدولية»)2» ص ( الا“ »)7٠5‏ «القانون الدولي العام») د. حامد سلطان» ص(98١-‏ 
) «المدخل إلى القانون الدولى ؛ د. محمد عزيز شكري؛ ص ( 4.988" )» ١‏ مبادئ العلاقات 
الدولية الإسلامية والعلاقات الدولية المعاصرة» د. عبدالعظيم الجنزوري؛ الكتاب الأول» ص )4١8(‏ 
ومابعدها. 


١١ /ا‎ 





المبحث الرابع 


التحفظ على المعاهدات 


لاجد فى كتب الفقه الإسلامى هذه المسألة بهذا العنوان وهو 
«التحفظ على المعاهدات)١©2»:‏ وإنما يعقد الفقهاء فصلاً أو مبحثا 
للشروط فى العقد. وهى التى يسمونها « الشروط الجعلية )20 يتناولون 
فيها بالتفصيل مايصح تعليقه من العقود على الشرط ومالايصح 
مايبحثه القانونيون تحت عنوان التحفظ”' . 

وقد عقد الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - باباً مطولاً في 
( السير الكبير) بعنوان « الشروط فى الموادعة وغيرها)2'*2» أبان فيه عما 


)١(‏ التحفظ في اللغة : هو قلة الغفلة في الأمور والكلام» والتيقظ أو التحرز والتوقّى من السقطة» فكان 
المتحفظ على حذر من السقوط . انظر 9لسان العرب» : 41/0 4» (أساس البلاغة»: .184/1١‏ 

* وهو عند علماء القانون الدولى: إعلان من جانب واحد أياّ كانت صيغته أو تسميتهء يصدر عن 
الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة ماء وتهدف به استبعاد أو 
تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة . 
انظر: المادة ١/5‏ من اتفاقية فيينا لعانون المعاهدات فى كتاب الدكتور عبدالعزيز سرحان ص 
(4)5717: وراجع د. محمد حافظ غاتم» ص ١ »)8١(‏ الغنيمي الوسيط في قانون السلام»» ص 
»)١85(‏ «قواعد العلاقات الدولية» ص 587١‏ ) ومابعدهاء «التحفظ على المعاهدات الدولية» » د. 
عبد الغني محمود ص ( ١‏ ) ومابعدها . 

)١(‏ الشرط الجَعْلِي هو ماكان مصدره إرادة الشخص بأن يجعل عقده أو التزامه معلقاً عليه ومرتبطا به 
بحيث إذا وجد الشرط وجد ذلك العقد أو الالتزام . 

(؟) ويستقي الباحثون المعاصرون أحكام التحفظ في الشريعة من أحكام الشروطء. وأحكام الخيارات في 
العقود. انظر: «التحفظ على المعاهدات الدولية» د. عبدالغنى محمودء ص )١7(‏ ومابعدهاء «قانون 
السلام في الإسلام» ص (555) ومابعدها «أحكام المعاهدات الدولية» د. الغنيمي ص )1١١(‏ 
ومابعدهاء ١‏ قواعد العلاقات الدولية») ص ( 559 )., (المعاهدات الدولية) د. أحمد أبوالوفا ص (89) 
ومابعدها. 


١. 








ينبغى اشتراطه ف المعاهدات ومايجب الوفاء به ومالايصح إعطاء 
العهد أو عقد المعاهدة عليه» فأقام بذلك نظريته فيما نسميه اليوم 
بالتحفظ على المعاهدات . 
شيخيه أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم الله - إلى شرط صحيح» 
وقرط فاسوء اوشرطاباطل:. 

فالشرط الصحيح : ماكان من مقتضى العقد» أو مؤكداً لمقتضاهء 


أو ورا له أو ثبت صحته شرعاء أو جرى به العرف . وهذا الشرط إن 
ا م ماص د ا 


لع ا ا 
المتعاقدين ولا لغيرهما. كمن يبيع سيارة ويشترط على المشتري آلآ 
يستغملهاء فهذا الشرط اباطل: ولذلك:يلغى الشرظ ولايؤثر فى العقد 
بفساد أو بطلان» سواء فى عقود المعاوضات وغيرها. 

والشرط الفاسد : مالم يكن من مقتضى العقد ولا مؤكداً 
لقتضاه ولا جرى به العرف ولا ورد به النص» وكان فيه منفعة لأحد 
المتعاقدين لايقابلها شئ في العقد للطرف الآخر. وهذا النوع من 
الشروط؛ إن اقترن بعقد من عقود ا معاوضات المالية أفسده) وإن اقترن 
بغيرها لم يؤثر فيها فيكون العقد صحيحاً والشرط فاسداً لا آثر له0١2.‏ 


)١(‏ انظر : «كتاب الأصل» للإمام محمد بن الحسن: 47/80 ومابعدهاء «المبسوط» للسرخسي: 
١١/١‏ ومابعدهاء «فتح القدير» لابن الهمام : ©/ »1١5 5١5‏ « تبيين الحقائق» للزيلعي : 4 //اه 
554 و71 -174غ (حاشية ابن عابدين» : © / 84 --88» (جامع الفصولين» لابن قاضي سماونة - 


١٠ 





وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفقهاء قد اختلفت أنظارهم في حرية 
الجعافدين في اشتراط هذه الشروط في العقد بين موسع فيها 
ومضيق) وكان أوسعهم في ذلك الحنابلة» وأكثرهم تطيينا ا 
للشروط الظاهرية”'' . 

وغقك الموادظة عبن الإمام ميك بع للشو بت رسدمة الت 
ليس من عقود المعاوضات الالية("2» ولذلك إذا اقترن بها شرط من 
الشروط الفاسدة فإنه لايؤثر فيهاء فيكون الشرط باطلا والمعاهدة 


صحصحه . 


ولكنها تصير عقد معاوضة عند التصريح بالعوض المالي” "2 وقد 
تقدم تق أن الشروط الفاسدة تؤثر في العقود عند الإمام محمدء 
فتجعلها فاسدة» إلا أنه فى بعض الأحيان لايجعل الشرط الفاسد أو 


د 4/5 ومابعدهاء «البحر الرائق» : ١54/5‏ ومابعدهاء «الفتاوي الهندية): #95/4» «الملكية 
ونظرية العقد) لأبى زهرةء ص (15175--773 )» (الأموال ونظرية العقد) د. محمد يوسف موسى)» ص 
0( 

- 151/5 : راجع بالتفصيل آراء المذاهب في «عقد الجواهر الثمينة» : 1١/؟45» (بداية المجتهد)‎ )١( 
: 4؛ (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ : 55/5 ومابعدهاء الخرشي على مختصر خليل»‎ 
ومابعدها عند‎ )7١7( ومابعدهاء 9 شرح المنهج المتتخب إلى قواعد المذهب» للمنجورء ص‎ 37 / 
وروضة الطالبين»:‎ 247١ - +. 4/9 المالكية» وراجع في مذهب الشافعية: (المجموع شرح المهذدب»:‎ 
: وعند الحنابلة : «المغنى ) و«الشرح الكبير»‎ ."5  5*“/5 : «مغنى المحتاج)‎ »4٠١  ؛.م/«‎ 
» وعند الظاهرية : «النحلى‎ 184 - ١17/* 4/و." 815 ١٠/107ه-19ه» وكشاف القناع):‎ 
وانظر: «الملكية ونظرية العقد» لأببي زهرة ص (7ا؟ -41؟7)»‎ . 450 - 4١7/4 : لابن حزم‎ 
«الأموال ونظرية العقد) د محمد يولينف موسى) اص 4109 0681 والترط فى العقد 6< 'حس‎ 
1 الشاذلي؛ ص ( 11717 ) ومابعدها.‎ 

(؟) ونصّ على هذا أيضاً فقهاء الشافعية» فقال الزركشي في «المنثور في القواعد» : 5/5 4٠‏ وهو 
يصنف العقود : «عقد غير مالي من الطرفين» كما في عقد الهدنة» إذ المعقود عليه في الطرفين كف كل 
منهما عن الآخرء بين المسلمين وأهل الحرب ») 

(؟) ١‏ السّير الكبير» مع شرح المتّرخسي : 84/5ه - هلره. 





الذي فيه نوع جهالة مؤثراً على الموادعة فهو يكتفي في العوض المالي 
في المعاهدة ببيان لجنس والنوع» لأن المال الذي يلترمونه فيها عوض 
عما ليس بمال» ومثله مبني على التوسع قتجوز معه الموادعة') . 


اوحتى يلتحق الشرط في العقد ويكون مؤثرا افيه لابد ث بكرن 
تقارنا تلعقد فالشرط لايصح ولايثبت حكمه إلا موصولاً بالكلام من 
غير فصل("©2. وعلى هذا فالشرط الفاسد لو شرط بعد العقد لايلتحق 
به على الأصح. وهذا رأي الإمام محمد وإحدى الروايتين عن الإمام 
أبى حنيفة2"0» وبنحو هذا قال فقهاء الشافعية والحنابلة في الحكم . 
على العقد عند الحنفية0*) . 


الأمثلة التى تبين رأي الإمام محمد - رحمه الله : 


)١(‏ «السير الكبير» مع شرح السسّرخسي : 1787/5. وماذهب إليه الإمام محمد في هذا هو ماذهب 
إليه فيما بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث عرض لأثر الغرر والجهالة على العقود عند الفقهاىء 
ونقل نصوصاً من السنة النبوية» ونقولاً كثيرة عن الأئمة في ذلك . ثم قال فيما نحن بصدده هنا : فظهر 
بهده النصوص أن العوض عماليس بمال - كالصّداق والكتابة . .. والجزية والصلح مع آهل الحرب - ليس 
بواجبٍ أن يُعْلَمِ كما يعلم الثمن والأجرةء ولايقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر» لأن الأموال : إما 
أنها لاتجب في هذه العقود» أو ليست هي المقصود الأعظم منهاء فإيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر 
والحرج المنفي شرعاً مايزيد على ضرر ترك تحديده. 
انظر : القواعد النورانية الفقهية؛ ؛ لابن تيمية» ص ( 177 ) وراجع أيضاً : «الفروق) للقرافي : ,161١ 180/1١‏ 

(؟) ١«أحكام‏ القرآن» للجصاص : .7١4/*‏ 

(7) قال الإمام أبوزيد الدبوسي : الأصل عند أبى يوسف أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود 
لدى العقد» وعند أبى حنيفة ومحمد : لا يجعل كالموجود . انظر ١‏ تأسيس النظر) للدبوسيء» ص (47 ). 
(4) انظر : وجامع الفصولين» : 55١/15‏ - 555 «حاشية ابن عابدين» : 84/5. وراجع مذهب الشافعية 
في «المجموع» : 18/9» «روضة الطالبين»: 24١١ - 4٠١/٠١‏ ومذهب الحنابلة في «كشاف القناع) : 
»١077/*‏ «الفروع»؛ لابن مفلح : 55/4 . وقارن بما ذهب إليه الدكتور عبدالغني محمود في (التحفظ على 

المعاهدات الدولية» ص( ٠‏ ) وراجع والمعاهدات الدولية في الشريعة» د. أحمد أبوالوفاء» ص ( 50 - .)5١‏ 


157 





ففي الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بهاء لأنها موافقة 
لحكم الشرع؛ قال في « باب الشروط في الموادعة وغيرها ) عن الخحربيين 
الذين يدخلون دار الإسلام بأمان: «فإن شرطوا في أمان الرسل ألا 
يأخذ عاشر المسلمين منهم شيفاً فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا 
فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به» لأن هذا شرط 
عراف لحكو الدع حي الوناريدا 0 

وقال ابا : «فإذا أراد المسلمون أن يوادعوهم على ألا يدوا ٠‏ 
عليهم من خرج مسلماًء كتب الكاتب ذلك عقيب الكفّ عن القتال» 
وعلى أن من خرج من مملكة فلان ان ذاو اوسا من ول أو اراق 
فليا أو معاهداء لم يكن على الخليفة ولا على أهل الإسلام رده 
على فلان. وهذا حكم ثابت شرعاً من عي شرط» ولكن القوم 
ينكرون هذا الحكمء فون هذا اقرط يعد وه خدرا بعاء: عل 
اعتقادهمء وقد بينا أنه ينبغي أننيكف الكتاي على ونجة. يكون 
حجة على الخصمين, ولايطعن فيه أحد الطاعنين)0'" . 

وقال أيضاً : «إن اشترطوا آلا نقتل أسراهم على أن لايقتلوا 
أسراناء وأسروا منا أسارى فلم يقتلوهم فلا بأس أن نأسر نحن 325 
أسراهم ولانقتلهم وإذا بقى العهد نعاملهم كما يعاملوننا مالم يكن 
قنش للعية راع واف +[ 1 

أما إن كانوا يشترطون للمسلمين شرطأ ولايفون بهء فينبغي 
)١(‏ «السير الكبير» : 90/8/ا1. 


)١(‏ المرجع السابق ما 5لا 
(7) «المرجع» مع شرح السسّرخسي 0 





مح حا ل لمعن نل اده : «وإن 
يشترطون لرسلنا آلا ياخذوا منهم شيا - من العشور والضرائب- 

0 م لايفون به» فيتبغي لنا أل نقبل هذا الشرط لرسلهمء 
فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي لهم بذلك» لأنه لا رخصة في غدر 
الأمان- ومايفعلونه برسلنا بعد الشرط غدرٌ منهم - وبغدرهم لايباح 
لنا أن نغدر بهم..)2'0. 

وأمّا الشرط الباطل, فإنه لايؤثر على المعاهدة, كما أنه لا يترتب 
عليه أثره» ولا يوفي به ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن: (إن 
أعطى المسلمون المشركين رهناً من الرجال الأحرار» والخذوا متهم رما 
من جوهر أو لوْلوُ أو عبيد» فاشترطوا عليهم : إنهم إن غدرواء فما 
أخذ المسلمون منهم من مال فهو فيء للمسلمين» » ثم غدرواء فإن المال 
اأمكرة للجسلون» ولك تكرت موقونا الى بيت انال لهره إلى أن 
يسلموا أو يرضونا في رهننا بما نرضى به» . 

ويعلل السسّرخسي ذلك بأن هذا عرض باطل حقد ثبت بطلانه 
بالنص» وحوالول عله : ولا يغلق الرّهن)20. فإن 00 اللفظ 
- على ما نقل عن الإمام محمد وعن أثمة التابعين - أن يقول الراهن 


(١)«السير‏ الكبير» : 9.0/8/ا! -941لا١1.‏ 

(؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» مرسلاً : 2/8/5 وهو في رواية الإمام محمد 2547/7 ووصله 
معن بن عيسى عن أبي هريرة : : «التمهيد) : 575/5» وأخرجه الشافعي في «المسند» ا 
4 (ترتيب المسند )؛ وابن حبان ص ( 7074 ) من «موارد الظمآن» وعبدالرزاق : 2557/4 وابن 
أبي شيبة : 2187/1 والبغوي في «شرح السنة» : 184/48غ والدارقطني في «السان» : «/؟” 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : ٠١١ ٠٠١/54‏ والبيهقي في (السنن) : 279/5 وصححه 
الحاكم في «المستدرك » : ؟/1١ه‏ موصولاً عن أبي هريرة . وانظر : ونصب الراية) : 818/84 560ل 
« تلخيص الحبير» : / 5لا «إرواء الغليل» : 579/8 --5454. 


١1١5 
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للمرتهن حك بالك لو رقف ار رمن العو للك 
فإذا : ثبت أن هذا لايجوز في الموضع الذي يكون عوضاً عن مال ففي 
الوظيم اللا يكوه عوضا عنا ليان عال علد لحرن الا 00 
فيه من تعليق سبب الملك بالخطر» وأسباب ملك الأعيان لا تحتمل 
التعليق بالخطر, فإذا تبيّن بطلان هذا الشرط كان ذكره والسكوت عنه 
او 

وبناء على ماذهب إليه الإمام محمد - رحمه اللّه - من عدم 
جواز أي شرط يخالف مقتضى الحكم الشرعي وعدم الوفاء بما لا 
يصح التعاقد عليه شرعاً؛ فإنه يجب على الدولة الإسلامية مية أن تتحفظ 
على كل حكم يتنافى مع أحكامها الملزمة» كما لو أقرّت اتفاقية مثلاً 
حرية الفرد في تغيير ديانته الإسلامية إلى ديانة أخرى» لآأن ذلك ردة 
لا تقبلها الشريعة وَإِنما يعاقب عليها بإقامة حد الردة("" . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً : أن تشتمل المعاهدة على التعامل 
بالرباء أو تمنح دولة غير إسلامية حق إقامة القواعد العسكرية في إقم 
الدولة الإسلامية» أو تشترط نزع سلاح المسلمينء أو التنازل عن إِق 
من أقاليم دار الإسلام» أو بسط السيادة والسيطرة عليه2*7. 


)١(‏ انظر : «الموطأ» برواية الامام محمد : */ 2948 «التمهيد» لابن عبدالبر : 5/ 4٠‏ ومابعدهاء 
« شرح معاني الآثار» للطحاوي يي 

)2 « السير الكبير» و١‏ شرح الس رخسي ») : ه/8/ا/ا١.‏ وبهذا قال فقهاء الحنابلة فقد جاء في « مطالب 
أولي النهي » : «//0ه «إذا شرط في الهدنة أو الذمة عقد فاسد بطل الشرط دون العقد» ثم فصل هذه 
الشروط الفاسدة عندهم . 

(") انظر : « قواعد العلاقات الدولية» د. جعفر عبدالسلام» ص (7917). 

(4:) «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» ص( 57 )» (التحفظ على المعاهدات») د. 
عبدالغني محمودء» ص( »)٠٠١‏ ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ؛ العدد (7) الجزء (5 ) ص( 74) - 
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وما يتتصل بذلك أيضاً : أن تكون هناك معاهدة تجمع بين دول 
غير إسلامية تتغيًا محاربة دولة أو بلاد إسلامية فى المجالات التجارية 
والاقتصادية وغيرهاء فيحرم على الدولة الإسلامية أن تكون طرفاً 
فيهاء لأنها تناقض مبدأ الأخوة الإسلامية'2. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً : ماحدث بالنسبة لاتفاقية إلغاء كل 
أشكال التمييز تجاه المرأة «التي تبنتها الجمعية العامة للأهم المتحدة في 
قرارها رقم ١8٠١/55‏ فى 0 ديسمبر 919١م‏ حيث تحفظت مصر 
على المادة و0151 منهاء الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء فى كل 
الشؤون المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية أثناء الزواج وبعد انتهائه . 
كذلك أوردت مصر تحفظا عاما على المادة الثانية من الاتفاقية 
المذكورة» مقررة أنها - وإِن ارتبطت بمضمون تلك المعاهدة ‏ إلا أن 
ذلك مشروط بعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية(" . 

ومن الأمثلة .على التشفطات ايضا ماجاء فى مد كرة شكرية 
المملكة العربية السعودية حول شريعة حقوق الإنسان في الإسلام 
وتطبيقها في المملكة العربية السعودية» الموجهة للهيئات الدولية» عن 
طريق الامانة الغانة كامعة الدول العزيرة واب على مذكرة الجامعة رقم 


- بحث الدكتور عبدالعزيز خياط عن «الاتفاقات والمعاهدات)2» «العلاقات الدولية فى القرآن والسنة» 
د. محمد علي الحسن ص ( 754 ) ومابعدها. وانظر فتوى علماء الأزهر الشريف» ولجنة الفتوى بالأزهر. 
وفضيلة شيخ الجامع الأزهر حيال الصلح مع إسرائيل والتنازل عن شئ من أرض فلسطين» وأن ذلك 
مخالف للشريعة الإسلامية وباطل شرعاء مع فتاوي أخرى لعدد كبير من العلماىء ضمن كتاب «فتوى 
علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين» ص ( ١5‏ ) فما بعدهاء إصدار جمعية الإصلاح 
الاجتماعي بالكويت ( الطبعة الأولى 14٠١‏ اه). 

.)819( قانون السلام في الإسلام» د. محمد طلعت الغنيمي» ص‎ ١ : انظر‎ )١( 

(؟) انظر : «المعاهدات الدولية») د. أحمد أبوالوفاء ص 9*١‏ -954). 
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١)‏ .ه"١‏ المؤرخة في ه16ممم. حيث 
فيها الرغبة في التحفظ على ب يعض النقاط فى اإعادم حقوق 
00 الذي أصدرته الأثم المتحدة» لأن للإسلام متطلنا خاما في 
سبيل دعم كرامة الإنسان وحماية حريته» وفي سبيل الدعوة للسلام» 
وجاء التحفظ فى أمر عام ينطلق من أن «الإعلان) يهبط بحقوق 
الإنسان إلى 00 التوصيات التى لاضامن لها بينما الشريعة 
الإسلامية مستمرة فى صيانة حقوق الاسنان نيما اكد يه من طعيانات 
وإجراءات نافذة» كما عرضت المذكرة لتحفظات أخرى من وجهة 
النظر الإسلامية حيال المادة السادسة, والمادة الثامنة عشرة» وكذلك 
حيال المادة الثامنة المتعلقة بحق العمال فى الإضراب عن العمل 
والاتحادات العمالية...('2. ْ 
ويوازن الدكتور الغنيمي بين الشريعة والقانونث في مسألة 
التحفظ على المعاهدات 56 إن نظرة فاحصة إلى أحكام الشروط 
فى الشريعة الإسلامية لابد أن تستثير الدهشة» لآن ما انتهى إليه الفقه 
الدولى المعاصر فى شأن التحفظات يكاد يتطابق مع ماسبق إليه الفقه 
الإبلامى فى نان الوط 
فإن النظرية المعاصرة تتفق في عمومها مع النظرية الإسلامية في 
شأن التحفظات؛ ولعل النقطة التي تحتاج إلى إبراز في المقارنة بين 
النظريتين هي : أن النظرية الإسلامية - على خلاف بين المذاهب - 
واضحة في قبول التحفظات التي جرى بها العرف ورفض التحفظات 


)١(‏ انظر : «ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام») منشورات رابطة العالم 
الإسلامى بمكة المكرمة» ص ( 59 ) فما بعد. 
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التى ورد النهى عنها؛ أما النظرية المعاصرة فليست جليّة في شأن هذين 
الد يق ةا لالستطيع ا قزل : إن التحفظات التي تتفق مع ماجرى 
به العرف جميعها تحفظات صحيحة, ولاسيما وأن فتوى محكمة 
ا ات ا ل ال فى النظرية 
الإسلامية التحفظات التي يقتضيها العقد أو المؤكدة لمقتضاه؛ كما أن 
إبطال التحفظ لورود النهي عنه له مايبرره في النظرية الإسلامية» التي 
تعرف قواعد النظام العام الأمر الذي يصعب أن نجد له عديلاً يقابله 


تماماً في النظرية المعاصرة("2. 


)١(‏ «أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية» ص »)١١5 - ١١١9 ٠١9(‏ «قانون السلام في 
الإسلام) ص 575510 و8 ). وراجع : التحفظ على ا معاهدات) د. عبدالغني محمودء ص -١55(‏ 
)ع «المعاهدات الدولية) د. أحمد أبوالوفاء ص ( 84 ) ومابعدهاء «مبادئ العلاقات الدولية 
الإسلامية » د. الجنزوري ص ( 4595 ) ومابعدها. 
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المُصل الثالث 
آثارالمعاهدات 


ويشتمل على نفهيد وخمسة مباحث : 

المبحث الأول ٠:‏ الوفاء بالعهد, والتحرز عن الغدر 

المبحث الثاني ٠:‏ رعاية حقوق المعاهدين الأساسية 

المبحث الثالث ٠:‏ سريان المعاهدات في الزمان والمكان 
وعلى الأشخاص 

المبحث الرابع : آثارالمعاهدات على الأطراف الأخرى 

المبحث الخامس : ضمانات الالتزام بالمعاهدات والوفاء بها 


آثارامهاهدات 


3 


تمهيد: 

يترتب على المعاهدات الدولية آثار كثيرة فى العلاقات بين 
الأطراف المتعاقدة أصالة» وقد يترتب عليها آثار على أطراف أخرى 
تبعا' 2 وقد يتفق الأطراف في المعاهدات على ضمانات للالتزام بها 
ولذلك نعرض فيما يلي لأهم هذه الآثار والضمانات كما نستخلصها 
من عرض الإمام محمد بن الحسن لأحكام الموادعة والأمان» في 
خمسة مباحث تتناول الوفاء بالعهد ورعاية حقوق المعاهدين 
الأساسية» وسريان المعاهدات في الزمان والمكان وعلى الأشخاص» 
وآثار المعاهدات على الأطراف الآأخرى», ونختمها ببيان أهم 
الضمانات للالتزام بالمعاهدات والوفاء بها 


)١(‏ الآثار جمع لكلمة الأثر والآثر يأتي بمعنى الخبر» وبمعنى العلامة» وبمعنى النتيجة أو الحاصل 
من الشئ» وبمعنى مايترتب على الشئ ويدلل على وجودهء وهذا الأخير يسمى عند الفقهاء حكما 
وعلى هذاء فآثار المعاهدة هي: مايترتب عليها ومايحصل بسببها من نتائج. وبين المعاهدة وآثارها 
علاقة تبادلية» فالمعاهدة تترتب عليها آثارها حتماًء والآثار تدل على بقاء المعاهدة وقيامها . 
انظر : «التعريفات») للجرجانىء» ص »)١8(‏ «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي : 295/١‏ 
«مفردات غريب القرآن» للراغب الأصفهاني: ص( 4 )» «المعاهدات الدولية) د. أحمد أبوالوفا ص 
(؟١1)‏ تعليق (5). ش 
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المبحث الأول 


الوفاء بالعهد؛ والتحرز عن الغدر 


والأصل فى ذلك كثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة التى ترسى هذا المبدأ الأصيل فى العلاقات الدولية 
وغيرها. 
ففي الوفاء بالعهد أو العقد'", يقول الله سبحانه وتعالى: «إيا 
يها اين آمنوا أَوَقُوا بالعقود 4 [المائدة: .]١‏ ووجه الاستدلال بالآية 
الكريمة : «أن العقد مايعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على 
غيره فعله على وجه إلزامه إياه.. والعهد والأمان ب ان عقوداً لآن 
معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها. والأيمان كذلكء لآن احالف قد لع 
0 00 بهى والشركة والمضاربة تسمى أيضاً 000 
ال ا روا بات بم 
البيوع والإجارات وغيرها. فقد اشتملت الآية الكريمة على إلزام الوفاء 
من سائر الناس . . وجميع مايتناوله أسم العقود )20 , 
)١(‏ الوفاء مصدر وَفَىء وهو إتمام العهد على ماعقد عليه من شروطه الجائزة وعدم نقضه. انظر: « تفسير 
الطبري» : 450/5» «المفردات في غريب القرآن» للراغبء» ص (558 )» «بصائر ذوي التمييز» 
للفيروزآبادي: 5414/٠‏ -515. 
)١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص :  59*/7‏ 594. وانظر : « تفسير الطبري»): 419/9 -2401-0 


تفسير القرطبي): »١54/١٠١‏ (تفسير البغوي): */ه-5» (تفسير أبن كثير): “24/7 «مجموع 
فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية): 1148/5798 .1١6١‏ 
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ويأمر الله تعالى بإتمام العهود إلى مدتها ويحذر من نقضها 
فيقول: «إإلا اين عَاهَدتُم من الْمُشركين ثم لم ينقصوكم شينا ولم 
يُظَاهرُوا عَلَيَكُمْ أحدا فَأَتمُوا إِلَيِهِم عَهَدَهُم إلى مُدتهِم إِنَ اللّه يحب 
المتقين 4 [ التوبة: ؛ ] . 

وقال تعالى : ط وَأَوَفُوا بعَهّد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا الأيمان 
بعد كيدها وقد جَعَلكُم لله عيكُمْ حفيلا إن الله َعَم ما فون 
ولا تكونوا كالّتى نقضت عَزْلَهَا من بعد قوَة أنكاثا تتخذون أيمانكم 
دخلا بينكم أن تَكُون أَمَةَ هى أَربئ من أُمّة إِنَمَا يبلوكم الله به وليبينن 
لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 4 [ النحل : فى ؟و20". 

وقال تعالى : :ل وأَوفُوا بالعهد إِنَّ العهد كان مسئولا ‏ [الإسراء: 774]. 

وتواردت الآيات الكرة.ة فى الوفاء بالعهد فى مجالات العقيدة 
المالية وغيرهاء وسلك القرآن الكريم في ذلك مناهج شتى» فقد أوجب 
الوفاء بالعهود بصيغة الأمر المباشر» وبصيغة الخبر» ثم بطريقة التحذير 
من عدم الوفاء أو التهاون بالعهود» وجعل الوفاء بالعهد قن صفات 
ومين 00 

ثم عرضت الآيات الكريمة للصورة المقابلة للوفاء فحدّرت من 
)١(‏ انظر : «أحكام القرآن» للجصاص: .١90/5‏ 
(؟) انظر بالتفصيل : ١‏ العهد والميثاق في القرآن الكريم »» د. ناصر سليمان العمر ص ( ١517‏ ) ومابعدها. 
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الآثار» فقال الله سبحانه وتعالى: 9 إن شر الدّوابُ عند الله الّذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 65 فَإمَا 
تنْقَفئُهم في الحرب فَشْرد بهم من حَلفهم لَعلّهم يَذَكْرُونَ 4 [الأنفال: 
هدم لاه ]. 
ا 

وقال باه و لكلو يا م بد دهم وتو في 
دينكم فقاتلوا أمّة الكفر إِنَهم لا أيمان لهم لَعلّهُم يتهرن © ألا 
تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرّسول وهم بدءوكم أَوّل 
مرة أتخشونهم فاللّه أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 4 [التوبة: 015 1]. 

أما الأحاديث النبوية فقد جاءت بتفصيلاات أوسع في الوفاء 
بالعهود والنهي عن الغدر والخيانة والنقض» حسبنا أن نشير إلى طرف منها : 

عن عبدالله بن عمرو - رضى نيك فال قال مول الله 
َه : «أربع من كُن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اتتمن خان» وإذا 
حدث كذب, وإذا عاهد غدر, .م إذا خاصم فجر«"». 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله َيه قال : (إت 
الغادرٌ ينصب له لواء يوم القيامة , فيقال : هذه غدرة فلان ابن 


فلات). وقال: : لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة, ألا ولا غادر 


78/١ ومسلم في باب خصال المنافق:‎ » 85/١ أخرجه البخاري في الإيمان» باب علامة المنافق:‎ )١( 
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أعظم غدراً من أمير عامّة)220. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: أذ 
الأمانة إلى من ائتمنا ك ولا تخن من خانك)(" . 


وانخرج أبو عبيد يشبدة عن وجل عن جهينة من أصحابه النين 
عَلْنْهُ أن رسول الله يِه قال : «إنكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم 
بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على صلح- فلا 
تأخذوا منهم فوق ذلك. فإنه لا يحل لكم”". وفي هذا دليل على 
أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شىء 
أن يطلبوا منهم زيادة عليه؛ فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض 
ديك وهيا مسر نان تقض القرات واليفية 2 ش 


: أخرجه البخاري في الجهادء باب إثم الغادر : 2587/5 ومسلم في باب الأمر بالتيسير‎ )١( 
. 589-- 48/8 /8 : وانظر : 9 جامع الآصول» لابن الأثير‎ . 1851 / 

(؟) أخرجه أبوداود في البيوع باب فى الرجل يأخذ حقّه : ه/180ء والترمذي في البيوع : 4729/5 
وقال : و حسن غريب»» والطحاوي في «مشكل الآثار») : 341/28 و47» والبغوي في « شرح السنة» 
1/4 52 والدار قطني . عرو والدارمي 0 5ت وصححه الحاكم في (المستدرك ): ء 
والإمام أحمد في «المسند ) 1 والميتي في مالس . ٠‏ واختلف فيه تصحيحا 
وتضعيفاً. انظر : «نصب الراية» 2113/4 ١‏ تلخيص الحبير؛ 2917/7 «سلسلة الأحاديث الصحيحة») 
لألباني لرقم ( 4 ؟ 4 )» وتعليق الشيخ الأرناؤوط على م « مشكل الآثار» في الموضع السابق . 
وانظر جملة أحاديث في «الترغيب والترهيب» للمنذري : 7/4 - 017 «مصابيح السنة» للبغوي: 
5/0 4و (جامع الأصول) لابن الأثير : 5 / 580-541 . 

(*) «الأموال» لأبي عبيد ص ( ١7١‏ و71١).‏ وأخرجه أبوداود في الجهاد: 28١/14‏ والبيهقي: 
)1 0و" وسعيد بن منصور: : 771/7 ويحيى بن آدم في «الخراج» ص ( 77)» وابن زنجوية 
: 80/1 وعبدالرزاق : 97/5 2581/1١/0‏ وروى ابن ماجة بعضا منه: .١559/1١‏ وقال في 
الزوائد : إسناده حسن. 

0 انظر : «نيل الأوطار) للشوكاني» 51/78 . ونصّ على هذا من قبل الحافظ ابن عبد البر ثم قال:‎ )  ( 
) أن ينقضواء فإن نقضواء فلا عهد لهم ولا ذمة ويعودون حرباً إلا أن يصا حوا بعد . انظر : ( التمهيد‎ 
0 
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وإذا كان للوفاء بالعهد أثره في الالتزام بالمعاهدات الدولية 
واستقرارها فإنه كذلك .يجعل المعاهدين عوناً للمسلمين ويزرع في 
نفوسهم الثقة بهم» فقد أخرج القاضي أبويوسف أن أبا عبيدة بن 
الجراح لما صالح أهل الشام واشترط لهم وعليهم شروطاً كان الصلح 
عليهاء قالوا له : اجعل لنا يوماً في السنة نخرج فيه صلباننا بلا رايات» 
وهو يوم عيدنا الأكبر. ففعل ذلك وأجابهم إليه» فلم يجدوا داق 
يفوا لهم بما شرطواء ففتحت المدن على هذا. فلما رأى أخل الذمة 
وفاء ا مسلمين وحسن السيرة فيهم صاروا أقداء على عدو المسلمين 
عونا للمسلمين على أعدائهم» فبعث أهل كل مدينة - تمن جرى 
الصلح بينهم وبين المسلمين - رجالاً من قبّلهم يتحسسون الأخبار عن 
الروم وعن ملكهم ومايريدون أن يصنعواء فأتى أهل كل مدينة 
رسلّهم يخبرونهم بأن الروم قد جمعوا جمعاً لم ير مثله» فأتى رؤساء 
أهل كل مدينة إلى الذى خلّفه أبوعبيدة فأخبروه بذلك ...(20. 

وقد كان الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر من المعالم البارزة 
والأصول الثابتة في منهج الإمام محمد بن الحسن» نجده واضحاً في 
كتابه « السير الكبير) وفي «الأصل) وغيرهماء وكثيراً مانجده يعلّل لما 
يذهب إليه بأن فيه وفاء وتحرزاً عن الغدر . وإليك مايدل على هذا : 

١‏ أ ) ينبغي رعاية العهد والميغاق مع الدولة غير المسلمة في كل 
الأحوال» ويقدّم هذا على واجب النصرة والمساعدة للمسلمين الذين 


: وراجع «فتوح البلدان» للبلاذري‎ »)١5١ - ١519( انظر القصة كاملة في «الخراج» لأبى يوسف ص‎ )١( 
تفسير المنار؛ للشيخ محمد رشيد رضا:‎ ١ ») 47١ ( مجموعة الوثائق السياسية) د. حميدالله» ص‎ © 5 
طالدعوة إلى الإسلام» توماس أرنولد» ص ( 77 ) ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين.‎ ٠ 
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لم يهاجروا إلى دار الإسلام إذا استنصرونا؛ فإذا كان بين المسلمين وبين 
غير المسلمين عهد, فلا ينبغي نقضه. بل يجب الوفاء به حتى ينقضي 
العهدا أو يليك القن على سبوا اا ْ 

قال الله “تعالي): وإن استنصروكم في الدين فَعليَكُم التصر إل 
علَئ قوم بينَكُم وبينهم مَيقَاق 4 [الأنفال: 7] . 

وفي هذا يقرر الإمام محمد ضرورة تخليص الرهائن من غير 
المسلمين كلما كان ذلك ممكناً إلا إذا كانت هناك موادعة بين المسلمين 
وغيرهم فيقول: «.. وإن أبى الذي في أيديهم الرهن أن يعطوا الرهن 
إلى المسلمين إلا بقتال» فلا بأس بقتالهم وقتلهم على ذلك لأن الذين 
في أيديهم قوم أحرار من المسلمين يريدون أن يلأخلوهم بلادهم بغير 
حق» فلا يسع المسلمين إلا أن يقاتلوا لتخليصهم من أيدي الظلمين إذا 
قدروا على ذلك . . . وإن كان الذين أخذوا الرهن قد انتهوا بالرهن إلى 
منعتهم وقد وادعهم المسلمون فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم 
حتى ينبذوا إليهم؛ بخلاف ماقبل وصولهم إلى منعتهم» لأنّهم هناك 
نما يقاتلون ليستردوا الرهن لا لنقض الموادعة» وبعدما وصلوا إلى 
منعتهم» القتال لا يكون على الرهن بل على نقض الموادعة. وقد 
صِحّت الموادعة» فذلك يمنعنا من قتالهم حتى ننبذ إليهم)!"2. 

وقال أيضاً» ولا بان نبانيقاتل السلسوث من ااهل العدل :مع 


)20 انظر : « شرح السير الكبير») 23 كن وراجع «أحكام القرآن » للجمصاص 4 و7 اكلا 
« أحكام القرآن ) لابن العربى : ؟/ه/ام» ١‏ تفسير الطبري » : 85/14 - “لم ( تفسير أب بي السعود » 0 
دكفضه 

(؟) ١السّير‏ الكبير» مع شرح السرخسي : 15 /1557--/1551. 
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الخوارج المشركين من أهل الحرب . . إذا لم يكن فيه نقض عهد منهم . 
فأما إذا آمنوا قوما ثم غدروا بهم فإنه لا يسع القتال معهم لأهل 
العدل» لأن الوفاء بالأمان واجب)20. 

(ب) إلا أن وجود الميثاق المانع من نصرة المسلمين وعدم قتال 
المعاهدين يكون فقط بالنسبة للدولة الإسلامية؛ أما الرعايا العاديين 
فيمكنهم تخليص الأسرى إذا كانوا 00 فى بلاد الكفر وقدروا 
على ذلك . ١‏ 

قال الإمام محمد : 

«قوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب . . . إذا أغار 
أهل الحرب على دار الإسلام فأصابوا غنائم وسبايا كبيرة أحرارا 
مسلمين فادخلوهم دار الحرب» فمروا بهم على أولئك المسلمين 
المستأمنين» لهم أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا على ذراري المسلمين» لا 
يسعهم إلا ذلك إذا كانوا يطيقون القتال)2"0. 

وقال أيضاً في ١‏ السّير الصغير»: «وإن أغار أهل الحرب الذين 
فيهم مسلمون ومستأمنون على دار من المسلمين فأسروا ذراري 
المسلمين [فلا باس أن ينقضوا الأمان ثم يقاتلوهم لاستنقاذ 
الذراري ]”'' إذا كانوا يطيقون القتال» لأنهم ماملكوا ذراري المسلمين 
بالإحرازء فهم ظالمون في استرقاقهم, والمستأمنون ماضمنوا لهم التقرير 
)١(‏ «الأصل» للإمام محمد بن الحسن - كتاب السّير - ص )١55(‏ . وانظر : ؛المعاهدات الدولية في 

الشريعة ) د. أحمد أبو الوفاء ص .)١151(‏ 


"١‏ ) مابين القوسين ساقط من الأصل واستد ركناه من «اختلاف الفقهاء» للطبري ص )١95(‏ عندما 
نقل رأي أبى حنيفة وأصحابه فى المسألة . 
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على الظلم» فلا يسعهم إلا قتالهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من 
أيديهم بخلاف الأموال» لأنهم ملكوهاء بالإحراز'2, وقد ضمن 
المستأمنون الأ يتعرضوا لهم في أموالهم)("2. 

( ج ) وعرض الإمام محمد لكثير من الشروط التي يجب الوفاء 
بها فى الموادعة عة ليكون ذلك تحرزا عن الغدر والنيانة وتأكيداً للوفاء 
بالمعاهدات وشروطهاء فمن ذلك : 

تر ززم بكر المي بمدينة من مدائن أهل الحرب فقال أهل 
المدينة: أعطونا العهد على أن لا تشربوا من ماء نهرناء فأعطيناهم 
ذلكء فإن كان شربنا يضرهم في مائهمء أو لا نعلم أيضرٌ ذلك بمائهم 
أو لاء فينبغي أن نفي لهم بذلك2©7. 

وإذا أعطوهم العهد على أن لا يتعرضوا لزرعهم وأشجارهم 
وثمارهم» فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشىء من ذلك» سواء أضرٌ 
بأهل الحرب أو لم يضر بهم» لأن هذا ملك لهمء ونفوذ تصرف 
ا ل لا باعتبار المنفعة والضرر. . . والتحرز 


(د ) وإن فرطلا في المعاهدة شرطاً وجب الوفاء به وبما هو 
أولى منه حتى ولو لم ينص على ذلك: إن شرطوا علينا أل ناكل من 


)١(‏ في (اختلاف الفقهاء»؛ ص )١575(‏ أنهم يستنقذون أسراء المسلمين وأموالهم . وهو مخالف لنص 
الإمام محمد - رحمه الله في كتابيه «الأصل» و( السير». 

(؟) «١‏ شرح السير الصغير) : ضمن «المبسوط » للسرخسي : 48/٠١‏ ويبمعناه أيضاً في السير الكبير) : 
1<« اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ١ ») ١55‏ البحر الرائق) لابن نجيم : .1١1//8‏ 

١ ) 5(‏ السّير الكبير» مع شرح السُرخسي : 599/1 «الفعاوى الهندية) : 8/9.”, 

(؟ ) (السير الكبير» : 1/..* 01١‏ «الفتاوي الهندية» : 7/5١؟.‏ 
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زوؤعيم بولقل مها افليس يدس لناتآن حرق اكيها متها لان 
الإحراق فوق الأكل في تفويت مقصودهم بالشرط» فيثبت الحكم فيه 
بالطريق الأولى . 

- وإن شرطوا ألا نحرق لهم زروعاً فقدرنا على أن نغرقها بالماء» 
فليس لنا أن نفعل ذلك» لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجهء 
فإن كلاو اسل ودهها لا 6 5 

- وإن شرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم» فلا بأس أن 
نأسرهم» لأن الأسر ليس في معنى ماشرطوا من القتل؛ وإن شرطوا أن 
لا ناسر منهم أحداً فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم؛ لأن القتل: 
أشد من الأسرء ومقصودهم بهذا الشرط يفوت بالقتل كما يفوت 
بالأسر)('2. 

والأصل فى جنس هذه المسائل والشروط : أن الأمان على الشىء 
أمان على مثله وعلى اناف وقد فقورا ولا يكون مانا على مادونه 
ل 

(ه) وينبغي أن نشير هنا إلى أن الإمام محمداً - رحمه الله - 
يؤكد على وجوب الوفاء بالعهد والشروط فى المعاهدات طالما أن 
المعاهدة لا تزال قائمة يلتزم بها الطرف الآخرء آم إذا نقضها بخيانة 
أو مخالفة للشروط المتفق عليها - كما سيأتي - فإن المسلمين عندئذ 
في حل من الالتزام بها والوفاء لهاء لأنها لم تعد قائمة فعلاً . 


)١(‏ «السَير الكبير» :  ».9/١‏ 4ء", وانظر : أمثلة كثيرة فى : 2439/15 "ره “ره 
و4/١5ه١-‏ ١أداوه/5هم١1-1هم1.‏ 
(١)انظر‏ : «الفتاوي الهندية) : .7١*/0‏ 
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وبهذا يضع قيدا على الوفاء بالعهد. ويعاملهم بالمثل فيما هو 
سائغ جائز لناء وهذا مايفهم من قوله آثفأ: «إن شرطوا أن لا ناسر 
منهم أحداًء فليس ينبغي لنا أن نأسرهم أو نقتلهم إلا أن تظهر الخيانة 
منهمء بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا منا أحدأء. ولا بابروااقنا ادا 
ثم فعلوا ذلك؛» فحينئذ يكون هذا منهم نقضاً للعهد » فلا بأس بأن 
نقتل أسراهم وأن نأسرهم» كما كان لنا ذلك قبل العهد)”'2. 

والأصل في هذا قوله تعالى: إلا الّذين عاهدثم من المشركين 
ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى 
مدتهم إِنّ الله يحب الْمتّقِين 4 [ العوبة: 4] . 

وقوله تعالى: <! فَمَا استقاموا لكم فاستقيموا لهم إِنَ الله يحب 
الْمتّقين 4 [ التوبة: ]291 . 

كما استدل على ذلك أيضاً بأن أهل مكة لما نقضوا العهد مع 


النبي ا لا 3 
وكانت خزاعة حلفاء رسول الله يه - قصّدهم رسول الله َه من 


غير نبذ إليهم» وسأل الله تعالى أن يعمّىي عليهم الأخبار حتى يأتيهم 
بغتة2)"0, 


(١)«السير‏ الكبير» ذلعام كال 

)١(‏ وفي هذا يقول الد كتور حامد سلطان : وهذا نص صريح في إقامة أساس القوة الإلزامية للمعاهدات 
على رباط الوفاء المتبادل بالالتزامات من جانب الطرفين المتعاقدين. انظر : «أحكام القانون الدولي في 
الشريعة) ص .)7١(‏ 3 

(7) سياتي تخريج القصة في المبحث القادم» ص( ١8١‏ )2 تعليق (؟) . 
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واتفق الفقهاء على أنه ينبغي على المسلمين أن يفوا بكل مافي 
المعاهدة من شرط صحيح » طالما أنها لا تزال قائمة لم تنتقض''2. 

قال ابن حزم: «اتفق الفقهاء على أن الوفاء بالعهود التي نص 
القرآن على جوازها ووجوبها وذكرّت فيه بصفاتها وأسمائهاء وذكرت 
في السنّة كذلك» وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازهاء فإن الوفاء 
بها فرض» واعطاؤها جائز. 

واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ماذكرناء أيحرم 
إعطاؤه ويبطل إن عقد أم ينفذ؟)2"7. 

هذاه وكين الوك شائيعا ون اقين ‏ الاشاكم على الرزفاء: بالعهيد 
وشروطه ومنع الغدرء حتى غدا ذلك أصلاً عظيماً في العلاقات 
الدولية الاجتماعية» وبين واقع غير المسلمين في القديم والحديث» 
وتعاملهم مع المسلمين بالغدر وعدم الوفاء» حتى اعترف بذلك 
كُتّابهم: فكان ذلك شهادة لا يرقى إليها الشك - إذ هي شهادة من 
الأعداء - تدل على عظمة الإسلام وأحكامه وسمو مبادئه التى تقوم 
على انف والعد ل اللتايك قاملك: بهما السعرات والأ روم ١‏ 


: «الدسوقي على الشرح الكبير» : 505/5 (الوجيز»‎ »494/١ : انظر : «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
20/٠١ «روضة الطالبين»:‎ ٠١8/48 : (الغاية القصوى» 455/5 (نهاية المحتاج)‎ »٠4/ 
.1401/6 : «المبدع»‎ ف١‎ /1٠٠١ : » «تحرير الأحكام) ص ( 557 ). «المغني‎ 

(١؟)‏ «مراتب الإجماع» لابن حزم» ص .)١57(‏ 

(9) انظر بالتفصيل : «حضارة العرب» تأليف غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر» ص ”>0١(‏ - 
.)"*١‏ «الشرع الدولي في الإسلام» د. أرمنازي» ص »)5١  1.(‏ (منهج الإسلام في الحرب 
والسلام» عثمان ضميرية» ص ( 4ه - 5ه )ء «المعاهدات الدولية) د. أحمد أبوالوفا ص ١515(‏ - 
١056‏ ). 
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المبحث الثاني 


رعاية حقوق المعاهدين الأساسية 


(أ) تقتضي الموادعة أن يأمن المعاهدون على أنفسهم ونسائهم 
وذراريهم. لأنها عقد أمان» فيجب مراعاة حرماتهم وحمايتههو!'"2 . 
ولذلك قال الإمام محمد : «إن أهل الموادعة فى أمانث المسلمين» فمن 
دخل منهم دار الإسلام بتلك الموادعة من غير أمان جديد كان آمنا لا 
نعرض لهء لأنه آمن بتلك الموادعة؛ إذ لا يحل للمسلمين أن يتعرضوا 
له في دارهء فكذلك إا دخل دار الإسلام» وقد دخل أبو سفيان 

وكذلك لو دخل رجل منهم دار حرب أخرى فظهر المسلمون 
يدخل دار الحرب ثم يظهر المسلمون على تلك الدار”"؟ . 
إذا صالح قوما اشترط عليهم شروطاء فإذا فعلوا ذلك والتزموا بهاء فهم 
آمنون على دمائهم ونسائهم وأبتائهم وأموالهم» ولهم بذلك ذمة الله 
وذمة رسوله ميته ونحن براء من معرة الجيش2"7. 

للف انض ١‏ الذباه مكين غلك أن السلمث اقل او اسن ا 

9 لل 2 8 ءِِ و3 مو 
)١(‏ انظر : «السير الكبير» : © / 10785 (البدائع»: 1558/9 . 
(؟) ١‏ السير الكبير» : © / ١.١530‏ الأصل» كتاب السير » ص ( ١ ») ١55‏ السير الصغير) مع شرحه 


المبسوط ») اللسرتحيل:: ١/٠‏ البدائع » للكاساني : 1 
(؟) «الخراج» لأبي يوسف ص (45 ). 
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الموادعين الذين وادعهم رجل من المسلمين وجب أن يغرموا ديته» لأن 
أمان الواحد نافذ في حق جماعة المسلمين فيظهر به العصمة والتقوم 
في تفوسهم وآموالهم؛ والقئل هذا كان خط حيث لم يعلموا بالأمان 
فتجب الدية”'2 بقوله تعالى : «( وإن كان من قوم بينكم وبيتهم مَيعَاقَ 
فديةَ مَلَمةٌ إلى أهله وتحرير رقبَة مُؤْممَة 4 [النساء: :0]. 

(ب) كما تقتضي الموادعة أصلاً آخر وهو نصرتهم والدفاع 
عنهم ورفع الظلم الذي يقع عليهم؛فيجب على إمام المسلمين إذا 
وادع قوماً من أهل الحرب بمال أو بغير مال» ثم قصدهم مسلم أو ذمي 
بظلم» فعلى الإمام دفع ذلك عنهم» ويجب عليه أن ينصر المستأمنين 
ماداموا في دارناء وأن ينصفهم ممن يظلمهم؛ كما يجب عليه ذلك 
في حق أهل الذمة» لأنهم تحت ولايته ماداموا في دار الإسلام» فكان 
حكمهم كحكم أهل الذمة» فوجب علينا نصرتهم ودفع الظلم 
عوين 1 

كما يجب استنقاذهم من الأسر إذا وقعوا فيه قال الإمام محمد : 
لو أن قوما من أهل الحرب لا منعة لهمء دخلوا إلينا بأمان» فأغار أهل 
دار حرب أخرى على دار الإسلام وأصابوا أولئك المستأمنين فأحرزوهم 
بدارهم واستعبدوهمء ثم ظهر المسلمون عليهم؛ فعليهم تخلية سبيل 
المستأمنين» لأنهم سبوا من دار الإسلام» وقد كانوا في حكم الإسلام 
حين سبواء وا حرية لا تبطل بمثل هذا السبي”"؟. . . والمستامنون فينا إذا 


)١(‏ انظر : السير الكبير» مع شرح السرخسي : ١8/1ه7‏ 75.0 وكزره. 
(5) مرجع السابق: ١885/8‏ - 4 14881/00887088 . 
(؟) وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . انظر : «أحكام أهل الملل» للخلآل ص( 555-/0؟73 ). 
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لم يكونوا أهل منعة فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم 
على أمير المسلمين ودفع الظلم عنهم لأنهم ثحت إمرته ؛ ألا ترى أنه 
المشركين الذين قهروهم» ما لم يدخلوا حصونهم ومدائنهم كما 
الذمة؟(١2)‏ 

وإذا كان واجب المسلمين الدفاع عنهم ماداموا في دار الإسلام» 
فإن هذا يقتضي أنه لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب لم يكن على 
إمام المسلمين دفع ظلم أهل الحرب عنهم بسبب الموادعة. لآنه لم يلتزم 
لهم بذلك1737, 
دار الموادعة لم يلتزموا شيا من أحكام الإسلام» فإنهم وادعونا على 
أن لا تجري عليهم أحكامناء فكانت دارهم دار حرب على حالها . . . 
أمّا المستأمنون فهم في دار الإسلام» وحكم الإسلام يجري عليهم 
غاذآموا فى اونا فيا فيه عو و23 

(١‏ ج) وأموال المعاهدين وملكياتهم مصونة كذلك, لا يجوز 


)١(‏ انظر أحكام أهل الملل للخلال: 21894١/8‏ وقال ابن قدامة في «المغنى» : «إن أهل الحرب لو 
استولوا على أهل ذمتنا فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم» وجب ردهم إلى ذمتهم ولم يجز 
استرقاقهم في قول عامة أهل العلم لا نعلم خلافا في ذلك ». وانظر : الأموال» لابن زنجوية 1١:‏ /78”. 

(؟) «السير الكبير) : ه/5ه6م١ا ١8951١9‏ و1834. وبهذا قال فقهاء الشافعيةء انظر : (روضة 
الطالبين)» : ٠‏ ؟.«نهاية الغماج) :7/48 .1١9‏ 

(؟) (السير الكبير » (148108). 
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التعرض لها دون خق؛ وقد نص الإمام محمد على هذا فقال: 

«إذا وادع0١2‏ المسلمون قوماً من المشركين فليس يحل لهم أن 
يأخذوا شيئا من أموالهم إلا بطيب أنفسهم, للعهد الذي جرى بيننا 
وبينهم؛ فإن ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة 
الإسلام, 5 لايحل شيء من أموال المسلمين إلا بطيب أنفسهمء 
تكذلك لأ يحل قوسن تحرال الكاهديوة وهذا لأن في الأخذ بغير 
طيب أنفسهم معنى الغدر وترك الوفاء بالعهد ...)200. 


ثم استدل على ذلك بحديث أبي ثعلبة الدُشَنيَ - رضي الله عنه 

حت أل أناسا من اليهود يوم خيبر جاوٌوا إلى رسول لله يِه بعد تمام 
الود فقالوا : إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلا أو 
ا غامر رسوك الله علد َيه عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس : إن 


وول انميقو الا أحل لكم شينا من أموال المعاهدين إلا بحق)”" . 

ولذلك نص الام محمد على أن مايتلفه المسلم من أموال 
الكاعلاية يكرك" مكهونا : فقال: «لو كان الكفار موادعين فأتلف 
واحد من المسلمين مال واحد منهم ضمن)2*0. 


. في الأصل : «أودع » وهو خطأ مطبعي أو تصحيفء, والسياق يدل على ذلك‎ )١( 

2178/1 : السير الكبير‎ )١( 

(؟) روي هذا الحديث من طرق عن أبي ثعلبة وخالد؛ فرواه الإمام أحمد في «المسند»: 89/1 و30 
وهو في « مسند الشاميين ) للإمام أحمد : 407/١‏ واه» وأخرجه أبوداود في الأطعمة» باب النهي عن 
اكل السباع : 715/8: (من مختصر المنذري) و. ٠‏ (من عون المعبود )» والبيهقي: 58/5. 
والدارقطني: 5 /088. وابن زنجوية في «الأموال» : 5094/١‏ وسكت عنه أبوداود» ورواته ثقات 
وإسناده حسن. 
انظر : «خلاصة البدر النير» : ؟5/هو9م/ « تلخيص الحبير) : ١‏ ا(الجرهر النقي): فيك 
89 (مسند الشاميين» : 5١ - 49/١‏ تحقيق د. على محمد جماز. «نصب الراية): 4 /5195-/191. 

(4 ) (المبسوط» للسسّرخسي : 5194/8. 
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وبلغ التحرز من العدوان على أموال المعاهدين أن قرر الإمام 
محمد أنه لا يجوز شراء المال المسروق من المعاهد فقال: (إذا وقع 
الصلح.. ثم سرق منه مسلم شيقاً لم يصح شراء ذلك منه» لأنهم 
استفادوا الأمان في أنفسهم وأموالهم» ومال المستامن لا يُملَك 
بالسرقة» وإذا لم يملكه السارق لم يحل شراؤه منه» ولأن ماصنعه 
غدرء يؤدَبه الإمام على ذلك إذا علمه منه» وفي الشراء منه إغراء له 
على هذا الغدرء وتقرير ذلك لا يحلّ)(2. 

وفي معاهدات الأمان إذا أصاب المسلمون شيئاً منهم» يقول 
الإمام محمد : لو أن علس املعو امو وما نع سركي فأغار 
عليهم قوم آخرون من المسلمين فقتلوا الرجال وأصابوا النساء والأموال 
فاقتسموهاء ثم علموا بالأمان» فعلى القاتلين دية القتلى» لأن أمان 
الواحد نافذ في حق جماعة المسلمين» فتظهر به العصمة والتقوم في 
نفوسهم وأموالهم . . 

والنساء والأموال مردودة عليهم لبطلان الاسترقاق بعصمة امحل 
ويغرمون للنساء أَصدَقَهنَ”"2 لأجل الوطء بشبهة» فقد ظهر أنهم 
باشروا الوطء في غير الملك» وسقط الحد لقي اسن الاك 

ولد على ذلك بأن النبي عله لما بلغه مافعل خالد بن الوليد 
ببني جَذِيمّة!» رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وهو يقول: «اللهم 


)١(‏ «المبسوط» للسرّخسي : 88/٠١‏ وهذا الجزء شرح «للسّير الصغير» للإمام محمدء وانظر : (البحر 
الرائق» : © / ه8ء « الفتاوي البزازية ) بهامش الهندية: : 05/5 « الفروق » للكرابيسي : .”5710//1١‏ 

(؟) الأصدّق جمع صداق» ويجمع أيضا على صَدّقٍ . والصداق هو مهر المرأة . 

(*) «السّير الكبير» : -76/1١‏ 550 . وانظر أيضا : 587/7 من المرجع نفسه. 

( ؛ ) قبيلة من كنانة . 
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إنى ني أبرأ إليك بما صنع خالد) ثلاث مرات, ثم دعا علياً رضي الله عنه 
فقال: خذ هذا المال فاذهب به إلى بني جذية, واجعل أمر الجاهلية 
تحت قدميك - يعني ماكان بينهم وبين أهل مكة من الخُماشات 
والرل3 في الجاهلية - فخرج إليهم فودى لهم كل مااأصاب 
خالد منهم. . . ثمّ انصرف إلى رسو الله يه فأخبره الخبرة؟». 

0 تقررت حرمة نفوس الموادعين وأموالهم بالمعاهدة 
والموادعة, فإننا كذلك نحد لها سندا آخر. وهو الالترام بالشرط 
والوفاء به» حتى إذا ماعجز المسلمون عن حمايتهم ردنا عليهم 
ماكانوا قد أخذوه من مال مقابل ذلك؛ ولذلك قال الإمام محمد : 

دلو أن قوماً من أهل الحرب لهم مُنّعَة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا 
غلينا أن مبعهم عا بع من الستلفين واهل الدمق تعلينا الوقاة لهس 
بهذا الشرط» حتى إذا أغار عليهم أهل الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم 
عنهم) لقوله عه : عه : «المؤمنون عند شروطهم” ''» وهذا لأن الالتزام 
بسبب الأمان التزام بالشرط» فينظر إلى الشرط كيف كان . 


)١(‏ الخماشات : الجروح والجنايات» والدحول الات العا 

(؟) أخرجه البخاري مختصرا في المغازي. » باب بعث النبي عه خالد بن الوليد : 5/8 وفي مواضع 
أخرى, والنسائي في آداب القضاة : 2510/78 وأخرجه بتمامه ابن إسحاق في السيرة: 455/5 - 
الت 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في «المضصهل» :58/5 ه مرسلاً بإسناد صحيح» وروي من طرق 
عن عدد من ن الصحابة موصولاً بلفظ «المسلمون. . فأخرجه البخاري تعليقاً في الإجارة :هق 
وأبوداود في الأقضية» باب الصلح: 007 والترمذدي في الأحكام. باب ماذكر في الصلح: 
4/5 وقال «(حديث حسن صحيح )»2 عه باب الصلح اللمماء وأخرجه 
أحمد: 7 كنم والطحاوي : 4 /40., والبيهقي : 9/5 ١١5‏ قن لعب الإنغاناة لكوت 
والدارقطنى اك ا لان ا من ١‏ موارد الظمآن»» والبغوي في 
شرح السنة»: بر . وهو حديث صحيح لتعدد طرقه. انظر : «فتح الباري»: 481١/4‏ 2455 


« تلخيص الخحبير» : */ *5» «إرواء الغليل» : 145/8 .١45-05١‏ 
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وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذا الشرط - فعلى الإمام 
طالب بشع من ل لأنهم التزموا 0 بمقابلة الحماية» فإذا عجز 
فوو بع رقي لم يكزالة إمنراتئحة متي شيعا لو الام 0 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد رحمه الله هو مذهب 
جمهور الفقهاء في وجوب حمايتهم والكف عنهم والدفاع عنهم إلى 
انقضاء مدة رادم أو صدور خيانة منهم تقتضي انتقاض الموادعة» 


أو صرّحوا بنقض العهد أو فعلوا مايوجب نقضه أو خالفوا شرطامن 
شروطها» وعندئذ يرد ماأخذ منهم من المال؟ وإن لم يفعل كان 
ا 


- ١15(ص «السَير الكبير): /اهم١ 1 9هم١ و183. وانظر: «الخراج» لأبي يوسف‎ )١( 
.) ١٠6١ 

(؟) انظر : واختلاف الفقهاء» للطبري ص (.غ؟  »)54١‏ «عقد الجواهر الثمينة»): »498/١‏ 
« حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» : 5٠5/5‏ «الأم» للشافعي: 1517/4 --155.» «المهذب مع 
تكملة المجموع » ه؟؟ ولاك «روضة الطالبين» : 817/1٠١‏ «الوجيز»: 4/5 اه 

٠/*اه‏ -. 4١اه‏ «الإنصاف)»: : 516/4» وكشاف القناع» : #«//ا٠اء‏ وأحكام القرآن» لابن 

العربي : 875/5 : (الأحكام السلطانية» للمار فين ف وعم د غير الاحكام فى نشير اغل الإلار» 
صر( 88؟ )» «فتح العلي المالك » للشيخ عليش: 7957/1١‏ . 
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المبحث الثالث 
سريان المعاهدات في الزمان والمكان وعلى الأشخاص 


( 1 ) قرر الإمام محمد قاعدة هامة فى سريان المعاهدات من 
حيث الزهان» فهي تنتج أثرها ويلتزم بها المسلمون مادامث قائمة لم 
تنتقض» وتراعى مدتها في ذلك» حتى في وقت الحرب, فقال : 

]ان سوة لتر الل الحماع كلى الباسافة دي ارق اذ 
يؤمنوهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام صح ذلك... ولا بأس بأن 
يغيروا بعد هذا الصلح على غيرهم من أهل الحرب . . فإن مضت هذه 
السرية في أرض الحرب ودخلت سرية أخرى من المسلمين» فلما انتهوا . 
إلى الحصن أخبروهم بذلك الصلح وشهد على ذلك عدلان من 
المسلمين» فليس يتبغي لهم أن يعرضوا لأهل الحصن بشيء» لأن عقد 
السيزية الأول تاقث عن اح المتملعين: كافقئ قال .رسوك: الله + 
«المسلمون يد على من سواهم: يسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم 
أولهم ويرد عليهم أقصاهم"''. قيل: المراد يعقد أول السرايا الأمان 
فينفذ ذلك على المسلمين('2 . 

وقال الو 31 سر جغامروا شعيا فتالي أعل اين أن 
يؤمّنوهم أربعة أشهر على أن يعطوهم خمسمائة دينار ففعلواء ثم 





: حديث صحيح؛ أخرجه أبوداود : 20530 والنسائي 200000 وابن ماجة: 466/9 والحاكم‎ )١١ 
والبيهقي: 55/4. والإمام محمد في (السير»‎ 01١ والإمام أحمد: ١/9١١.ء وأبويعلي:‎ 5 
وأصله في الصحيحين.‎ ») 3٠١ ( ص‎ 

(؟) «السير الكبير» : 48١/5‏ 24850 وانظر : ١الفتاوى‏ الهندية» : 1917/5 «المعاهدات الدولية) د. 


أحمد أبوالوفا ص .)١95(‏ 
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محل يوية اخري: في دان اكريه وعلهوا يدك :لمن لور "أن 
يقاتلوهم حتى يردوا عليهم الدنانير أو ينتهي الآمان بمضيّ المدة» لنفوذ 
أمانهم على كافة المسلمين)2'0. 

وقال: لو أن قوماً من أهل الحرب وادعوا المسلمين بخراج معلوم 
كل سنة على أن لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم؛ وعلى أن 
بمنعوهم من عدوهمء ثم ظهر عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا 
نساءهم وذراريهم» 2 السام السايره بعد ذلكء, فإن كان 
الاستنقاذ في سني الموادعة ردوهم انا كما كانواء وإن كان بعد 
انقضاء سني الموادعة كانرا'فيعا للمسلسنة ؛ لأنهم التزموا نصرتهم في 
سني الموادعة لا بعدهاء وعليهم الوفاء بما التزموا خاصة . 

وعلى هذا: لو وقع الظهور على أموالهم» ثم وقعت في الغنيمة» 
ل ل 
وإن كان في شى الموادعة: فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير 
شيء؛ وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبر بو(" 

وحتى مايبدو من أن الإمام ورد يجعل الاتفاق المبرم بين 
رئيس دولة الأعداء وأسارى المسلمين مؤقتاً بوجود هذا الرئيس أو 
استمرار صفته ما لم يوجد مايثبت العكس”'. فإنه لا يتنافى مع المبدأ 
السابق» لأن سياق كلامه يدل على أن ذلك الاتفاق بينهما إنما كان 
مزتيطا يوقك معن هو حياة فلك الاعداء او ركتسهي» ولدلاك قال” 


. 5914/57 «السير الكبير»:‎ )١( 


(؟) المثير الكبيره مع شرح السرخسي : 1855/8 - 1458. 
(١؟)انظر‏ : «المعاهدات الدولية» د. أحمد أبوالوفا ص .)١85(‏ 
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«إذا استحلف ملكّهم ‏ ملك دارالحرب - الأسير بالايمان 
المغلّظة آلا يخرج إلى بلاد المسلمين» فحلف على ذلك فاليمين لازمة . 

فإن كان حلف آلا يخرج إلا بإذن الملك» ثم خرج بغير إذنه فهو 
حانث؛» إلا أن يكون ذلك الملك قد مات» وكذلك إن عزل ذلك 
الملك )200 , 

لازال ني لنظ نان ان أده سارك نيت الا 
بحياته» وكذلك قفا | إذنه إنما يكون حال قيام سلطنته» فتوقيت 
اليمين به. إلا في قول أبي يوسف - رحمه اللم2©"0. 

(ب) كما نص الإمام محمد على هذه القاعدة بمعنى غير 
السابق» وهو أن تظل المعاهدة ملزمة للدولة الإسلامية مادامت لم 
تنقض مدتها حتى ولو تعاقب عليها أكثر من خليفة أو حاكم للدولة, 
فهناك استمرارية للمعاهدة على أساس أن مايبرمه الحاكم السابق يلتزم 
به من يليه» مادامت المعاهدة لا تتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية2"0ع تفي "الضلخ: مع أهل نجران - كما تقدم - كتب لهم 
النبي ينه كتابا أقرهم في بجران علي شروط اشترطها عليهم 
واشترطوها همء وكتب لهم بذلك عهدا » ثم جاؤوا من بعد إلى أبى 
بكر رضي الله عنه فكتب لهم بكل ماكتب لهم النبي عله ثم جاؤوا 
من بعد أن استخلف عمر رضي الله عنه - وكان عمر قد أجلاهم عن 
نجران اليمن وأسكنهم بنجران العراق لأنه خافهم على المسلمين - 


3089-5558 «السّير الكبير»:‎ )١( 
(؟) «السير الكبير» مع شرح السرخسي : الموضع السابق‎ 
1 انظر : (المعاهدات الدو ولية فى الشريعة» د كم لاع‎ )"( 





فكتب لهم بما كتب لهم النبي عَلتّهُ وأبوبكر -رضي الله عنه- فلما 
وي -رضي الله عنه- واستخلف عثمان رضي الله عنه أتوه إلى 
المدينة فكتب لهم بما كتب لهم عمرء فلما استخلف علي -رضوات 
لعلف وقدم العراق أتوه وطلبوا أن يعيداهم إلي نجران اليمن فأبى 
رضي الله عنه أن يردهمء ثم كتب لهم كتابا بما شرط لهم النبي عله و 
والخلفاء من بعده('2 . 

وبهذا أفتى الإمام محمد هارون الرشيد لما شاوره بشأن نصارى 
بني تغلب فقال: إن عمر قد صالحهم على ألا ينصروا أولادهم» وقد 
نصّروا أبناءهم وحلّت بذلك دماؤهمء فما ترى؟» فقال الإمام 
محمد : إن عمر أمرهم بذلك وقد نصروا أولادهم بعد عمر واحتمل 
ذلك عثمان وابن عمك - علي - وكان من العلم بما لا خفاء به 
عليك» وجرت بذلك السنن» فهذا صلح الخلفاء بعده؛ ولا شيء 
يلحقك في ذلك؛ وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلئ! فقال هارون 
الرشيد : لاء ولكنا نجريه على ماأجروه - إن شاء الله ('2. 
وبهذا أخذ جمهور الفقهاء من الشافعية والحنبلية حيث نصوا على أنه 
إذا مات الإمام الذي عقد الهدنة أو عزل وجب على الإمام الذي بعده 
إمضاؤها إن كانت صحيحة, لأن الإمام عقدها باجتهاده فلم يجز 
نقضها باجتهاد غيره» وأجاز ابن عقيل من الحنابلة نقضها . 


” انظر : «الأصل» للإمام محمد» كتاب السّيره ص (510” - 559)» «الخراج) لأبي يوسف ص‎ )١( 
.41 - 9/5/1 : «فتوح البلدان» للبلاذري‎ ») 8١ - (/ا/ا‎ 

)1١91/( تاريخ بغداد» للخطيب : 214/9 «فضائل أبي حنيفة» للسّعدي» ورقة‎ ١ : انظر‎ )١( 
(مناقب أبي‎ »)١5١( مخطوط بدار الكتب المصرية» «أخبار أبي حنيفة وأصحابه») للصيمري ص‎ 
. 58/7 : حنيفة » للإمام الكردري؛ ص ( 84؛ - ه48 ) « أحكام القرآن» للحصاص‎ 


١55 


وإن كانت فاسدة؛ ففيها تفصيل بين ما إذا كان الفساد من طريق 
الاجتهاد فلا يفسخهاء وإذا كان سبب الفساد مخالفة النص أو 
الأعداء وان لتحي 

(ج) وفي تلك النصوص السابقة عن الإمام محمد - رحمه 
الله - مايدل على سريان المعاهدة على أشخاص المسلمين الذين لم 
يباشروا عقدها. ولذلك قال: «لو أن سلما وادع أهل الحرب سنة 
على ألف دينار جازت موادعته» ولم يحل للمسلمين أن يغزوهمء 
وإِن قتلوا واحدا منهم غرموا ديته» لأن أمان الواحد من المسلمين بنزلة 
أمان جماعتهم)("2. 

وفيما سبق رأينا أمثلة لهذه القاعدة فى عقود الذمة والأمان 
حيث يسري العقد على التابعين لمن باشر العقد كالصغار والزوجة 
حيث لا يحتاجون إل دقرف ديه عابرا رالقميين خاذنا 
للشافعي - رحمه الله - في أحد الوجهين! "2 . 

ومن جهة أخرى : إذا وادع المسلمون ملكاً من ملوك أهل الحرب 
فإن ذلك يسري على أهل مملكته؛ ولذلك بوب البخاري في 
وصحيحه) لهذا فقال: باب إذا وادع الإمامٌ ملك القرية» هل يكون 


2075/١8 : «المهذب» مع «تكملة المجموع)‎ ٠١4 - ٠١١/4 : انظر 0 : «الأم»‎ )١( 
«كشاف‎ :7١7/4 : «الإنصاف»‎ 511١و‎ 5١7/1٠١ : «المغني)‎ »*90/٠١ : «روضة الطالبين»‎ 
القناع » 08 لل فال‎ 

(؟)«السير الكبير» : 87/7 . وانظر آنفاً مانقلناه عن السرخسي في الفقرة .)1١‏ 

(؟) انظر : « شرح السّير الكبير) »17٠١7/©‏ «مراتب الإجماع» لابن حزم ص ( ١7 -- ١77‏ ) ومعه 
«نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية» «روضة الطالبين» دنللة ٠‏ ( أحكام أهل الذمة) لابن القيم : 
ا 


١ /ا‎ 





ذلك لبقيّتهم »؟ ثم أورد فيه موادعة النبي عَفلهُ لملك أَيْلَهه'). 

قال ابن بطّال: العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح أهل 
قرية أنه يدخل في ذلك الصلح بَقيتهم» واختلفوا في عكس ذلك» 
أنه لا بد من تعيينه لفظاء وقال أصبغ وسحنون - من علماء المالكية - 
لا يحتاج إلى ذلك» بل يكتفى بالقرينة» لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا 
وهو يقصد إدخال نفسه”'2. 

(د) أَمّا من حيث المكان فتسري المعاهدات الدولية على كل 
أرجاء الدولة الإسلامية (دار الإسلام) وعلى كل مسلم أينما كان 
داخل دار الإسلام» وحتى خارج دار الإسلام في بعض الحاللاات 
والأحيان » إذا قبلت ذلك طبيعة المعاهدة وموضوعها("' . 

قال الإمام محمد : «ومن دخل دار الإسلام بالموادعة لم يُتَعَرَضِْ 
له لأنه امن بتلك الموادعة, لا يحل للمسلمين أن يتعرضوا له فى دار 
الإسلام... وكذلك لو دخل رجل منهم دار حرب أخرى فظهر 
المسلمون عليهم لم يتعرضوا له لأنه 2 أمان المسلمين حيث كان» 
بمنزلة الذمي يدخل دار الحرب ثم يظهر المسلمون على تلك الدار)”*». 

وقال: ولا ينتهى عقد الآمان والموادعة مادام فى دار الإسلام 
)١(‏ «صحيح البخاري» مع (الفتح») : 755/5. 

(5) انظر : «فتح الباري» : 57/5. وقول أصبغ وسحنون هو ماذهب إليه الإمام محمد بن الحسن 
رحمه الله حيث نص على أنه إن قال : آمنوني على عشرة من أهل هذا الحصن. . . فهو آمن وعشرة معه 
لأنه استامن لنفسه نصا بقوله «آمنوني» فالياء والنون يكنى بهما المتكلم عن نفسه... راجع بالتفصيل 


( السير الكبير) مع شرح السرخسي: 45١/5‏ --154. 
(") انظر : ١‏ المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية»)» ص (/ا8١).‏ 


(1) «السيرا لصغير» للإمام محمد ضمن «المبسوط » للسرخسي: 4/٠‏ «البحر الرائق») : ه /861. 


١ 








حتى ينتهي إلى آخر جزء من أجزاء دار الإسلام فيرتفع حكم الأمان 
الذى بينا وبينه)('2 . 

وقال الكاساني: «لو خرج قوم من الموادعين إلى بلدة أخرى 
ليست بينهم وبين المسلمين موادعة » فغزا المسلمون تلك البلدة» 
فهؤلاء آمنون لا سبيل لأحد عليهمء لأن عقد الموادعة أفاد الأمان» فلا 
ينتقص بالخروج إلى موضع آخر كما في الأمان المؤبد» وهو عقد 
الذمة» لا يبطل بدخول الذمى دار الحرب» كذا هذا؛ وكذلك لو 
دخل فى : دارالمواداغة رتجل.من ير داهم يامان "كم ابخرج إلنى داز 
الإسلام بغير أمان فهو آمن, لأنه لما دخل دار الموادعين بأمانهم صار 
كواحد من جملتهم )2'7. 

وهذا أيضاً مذهب الشافعي والإمام ملك رحمهما الله" . 

وغنى عن البيان أن هذه الأحكام التي قررها الإمام محمد 
جاءت في وقت كانت بلاد المسلمين كلها دارا واحدة أو دولة واحدة 
هي «دار الإسلام ) وحتى عندما كان هناك أكثر من دولة كالذي وقع 
عندما كانت هناك دولة أموية في الأندلس معاصرة للخلافة العباسية؛ 
فإن الأحكام الإسلامية بعامة كانت تلتزم بها جميع البلاد مهما 
تناءت» وواقعنا اليوم يختلف كثيراً عن هذا فالدولة الواحدة أصبحت 
0 وماتلتزم به دولة قد لا تلتزم به أخرى - والله المستعان - 


.9.0/٠١: )«المبسوط»‎ ١( 

)١(‏ «البدائع» للكاساني : و/ه؟ع؛ ‏ 4885 . وانظر : «الفتاوي الهندية): 917/17١غ‏ (البحر 
الرائق) : ه/66م. 

(*) انظر : «الأم) : 1١4/4‏ 5؟١ء‏ «البيان والتحصيل» لابن رشد : 50/5 -515. 








ولذلك أجاب الونشريسي على سؤال حول ماإذا عقدت دولة مسلمة 
صلحا مع الكفار هل يلزم سائر أهل بلاد المسلمين فقال: إذا كان إمام 
المسلمين واحدا وأمرهم واحد مجتمع» فحينئذ من أجار أحدا من 
أهل الحرب لزم جواره سائر المسلمين في الكف عن قتالهم» وأما مع 
تفرق الملوك والدول واختلاف الكلمة فلاء وإنما يلزم الذين أجاروا 
دون غيرهه(''2. 

(ه) المعاهدات الفاسدة يترتب عليها بعض الآثار: 

تقدم فيما سبق أن المعاهدة الصحيحة تترتب عليها آثارها 
وتتبعها حتما؛ أما إذا فسدت المعاهدة فقد تترتب عليها بعض أحكام 
المعاهدة الصحيحة كما في العقود الفاسدة عند من يقول بها(" وفي 
كثير من المواضع التي سلفت أشار الإمام محمد إلى وجوب الالتزام 
بالمعاهدة أو الموادعة وعقد الأمان» ومن الأمثلة على ذلك : 

لو أن أحد المسلمين ا لمحاصرين لحصن من حصون الأعداء أعطى 
الأمان لأهل الحصن أو لواحد منهم دون إذن الإمام فإن ذلك جائر 
على الإمام وغيره» وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم 
بعدما يرذهم إلى مأمنهم إن كانوا خرجوا منه(" . 1 

وهذا ايضا مده عدون اللقباء جيف قالواة إذاعقه الهلائة 
أو الذمة إذا فسد» وجب نقضه. ولكن لا يجوز اغتيالهم» بل يجب 


5000 


21١8/5 : «المعيار المعرب» للونشريسى‎ )١( 
.1١8/17 : انظر : « تبيين الحقائق) للزيلعي : 5 /51» «المنثور في القواعد ) للزركشي‎ )١( 
. (؟) «السير الكبير» 557/07 وفى أبواب الأمان من الكتاب نفسه أمثلة كثيرة‎ 


١م‎ 











وم كان هته فى دار الإسلام بهذا الصلح كان آمنأء لأنه دخل 
ينهدا الأمان ويزد إلى كارا لحرض217, 


- 985/39١ : تكملة المجموع) مامه >كى (روضة الطالبين»)‎ ١ انظر : المهذب» مع‎ )1١١ 


سس «المغنيى 0 5 ٠15/31ه.‏ 
١١‏ 








المبحث الرايع 


آثارالمعاهدات الدولية على الأطراف اللأخرى 


الأصل في العقود أنها تنتج أثرها وتلزم عاقديهاء وفي هذا يقول 
الإمام محمد - رحمه الله : « لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل دارين 
من المشركين» كل دار لها ملك على حدة» ثم أغار بعضهم على 
بعض» فجاءنا كل فريق بمائة رأس من أسروهم من الفريق الآخرء فإنا 
وبينهم على ماكانوا عليه قبل الموادعة)(١2.‏ 

إلا أن هذا الأصل أو القاعدة يكتنفها قاعدة أخرى تنازعها 
الحكم» تجيز أن تتمتع أطراف أخرى بآثار المعاهدة وإن لم يكونوا طرفاً 
فيها؛ قال الإمام محمد بن الحسن: « ولو خرج إلينا رجل من دار غير 
الموادعين إلى دارالموادعين بأمان ثم خرج إلينا بغير أمان» لم يكن لنا 
عليه سبيل» لأنه لما حصل آمنا فى دار الموادعة فقد التحق بأهلها وهو 
من أهل دار الموادعة يكون آمناً فينا وإن -خرج يغير استعمان جديدء 

وكذلك لو كان أهل داره موادعين لأهل دار موداعيناء» لأن تلك 
الموادعة بينهم بمنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض؛ ألا ترى أنه لو 
دخلنا دار موادعينا فوجدنا فيهم هذا الرجلء لم يكن لنا عليه سبيل؟ 


)١‏ «اسير الكبير» : 5 ]ا وانظر : 1855/5 . وراجع «المهذب » مع ٠‏ تكملة المجموع» للنووي 
الشافعى : 4١1/ا71؟.‏ 


١ هم‎ 





فإذا كان هو آمنا في دار الحرب» لا يجوز أن يخرج من أن يكؤن آمنا 


بخروجه إلينا)('2 . 


ودليل هذه القاعدة هو قول الله تبارك وتعالى: فَإن تولُّوا 
فَحْدُوهُم واقْلوهم حيث وجدتُموهم ولا تشُخذوا منهم وليا ولا نصيرا 
6 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مياق أو جاءو كم حصرت 
صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم 4 [النساء: حم, .+]. 

قال الإمام الجصّاص في مطلب عقده لهذا الحكم: (إذا عقد 
الإمام عهداً بينه وبين قوم من الكفار» فلا محالة يدخل فيه من كان 
في حيزهم ممن ينسب إليهم بالرحم أو الحلف أو الولاء بعد أن يكون 
في حيزهم ومن أهل نصرتهم» وام من كان من قوم آخرين فإنه لا 
يدخل في العهد ما لم يشرط؛ ومن شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله 
في عهد المعاهدين فهو داخل فيهم إذا عقد العهد على ذلك كما 
دخلت كنانة في عهد قريش)2'0. 

ونجد عند الإمام محمد كثيراً من التطبيقات لتلك القاعدة في 
استفادة أطراف أخرئ من المعاهدة وبخاصة فى حالات النص على 
هذا الآثرء كما في عيض دوي هيه اندع ايم اؤزيد خن في 
عهد محمد دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل فيه"2. وكذلك في معاهدات الأمان فيما إذا قال الحربي 


: وانظر أيضاً البدائع»‎ .١1549/0 : «السير الكبير» للإمام محمدء مع شرح السرخسي‎ )١( 


. 
(١)«أحكام‏ القرآن» للجصاص .7١١‏ 
(*)انظر : «السّير الكبير» : 2١78٠ 98٠/8‏ وانظر ماكتبه العلامة ابن قيم الجوزية من الحنابلة 


في « زاد المعاد » م/م 


١5 








للمسلمين: آمنوني على عشرة من أهل هذا الحصن على أن أفتحه 
لكم.... فإن عشرة منهم يستفيدون من هذا الآمان وهو آمن 
معهو('2, وكذلك تبعية الأولاد الصغار والزوجة في عقد الأمان 
لازو 0 

والقاعدة في مثل هذه المسائل أن كل عق سافن لقينية حَافي 
الغالب - بنفسه لا يجعل تابعاً لغيره في الأمان» وكل من لا يستامن 
لنفسه - في الغالب - يجعل تابعاً لغيره في الأمان0". 


)١(‏ انظر : «السير الكبير» : 47١/15‏ . وانظر فيه أمثلة كثيرة عد لها بابين هما (باب الخيار في 
الأمان؛ ص ( 45١‏ ) ومابعدهاء وباب « الآمان على غيره» ص (98؛ - 5455 ). 

١؟)‏ ذا لبر الكبير؛ : 2047/5 وقد عقد هنا باباً بعنوان «مَنْ يكون آمنا من غير أن يؤمنه أهل 
الإسلام) من ص ( 545 - 0/ه ) وهذا صريح في أن أطرافاً أخرى غير المعاهدين أنفسهم يستفيدون من 
الأمان المعقود لغيرهم دون أن يكون معهم عقد أمان خاص بهم . 

(7) «الفتاوي الهندية») : ٠؟‏ عازياً إلى 9 انحيط الرضوي» لرضي الله السرخسي . 








المبحث الخامس 


ضمانات الالتزام بالمعاهدات والوفاء بها 


أشرنا في المبحث السابق إلى مراحل تكوين المعاهدة عند الإمام 
محمدء وفيه استدل على كتابة المعاهدة أوالموادعة بقوله تعالى: 
ياأَيها الْذِين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 00 
[ البقرة: 32١‏ 388 ]. 

وهذه الآية الكريمة أصل في توثيق العقود والمعاهدات» وهي 
تجمع أربعة وهال :الك والوشياد والرهنء والأمانة» وقد أمحنا إلى 
الوسيلتين الأوليين في مراحل تكوين المعاهدة» ولذلك تُلْمع هنا إلى 
القن امات 

أ ) الأمانة أو الوازع الديني: يقيم الإسلام حارساً في نفس 
المسلم على الالتزام بالمعاهدات والوفاء بها حيث يربط بين أحكام 
العلاقات الدولية والعقيدة والأخلاق الإسلامية» فقد تقدمت - فيما 
سبق - النصوص الشرعية في القرآن والسنة تحث على الوفاء بالعهود 
وتجعل ذلك صفة للمؤمن ينبغي أن يلتزم بها بمقتضى إبمانه بالله تعالى 
وخضوعه لأحكامه وشرعه, وتحذر من الغدر والنكث وتجعل ذلك 
مناقضاً للإيمان والأخلاق. وكثيراً ماتنتهي الآيات التي تأمر بإتمام 
العهود والوفاء بشروطها بمثل هذا التعقيبب: « إِنّ الله يحب الممّقين 4 


١ /اه‎ 


كما في سورة التوبة وغيرهاء وفي هذا ضمانة لا تعدلها ضمانة 
أخرى220 . 

وتزيد هذا'بيانا وإيضاحاً ببعطن مااشار إليه الإمام محمد - 
رحمه الله - مما يتصل بهذا الجانب . ففى (الشروط فى الموادعة) قال 
في كيفية كتابة وثيقة الموادعة : 1 ١‏ 

«١‏ وجعل كل فريق منهم لصاحبه بالرقتاء يجميح ناي هذا 
الكتاب عَهِدَ الله تعالى وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله وذمة المسيح 
عيسى ابن مريم » والمراد تأكيد الموادعة بالقسم بعبارات مختلفة("2. 

وغني عن البيان أن هذه الضمانة لا نجد لها عديلاً في الأنظمة 
الوضعية التي لا تلقى بالا للناحية الدينية مما يفقدها سنداً قوياً في 


الالتزنام حتى ولو كانت تتذرع بحسن النية في تفسير المعاهدات 
والالتزام بهاء إذ إن المصلحة الذاتية وحب السيطرة والغلبة يحكمان 
على تصرفات الدول التى تسعى إلى الاستعلاء وبسط النفوذ . 

(ب) الرهائن: لعتمان تنفيذ شروط المعاهدات جرت العادة: على 
تقديم رهينة أو رهائن(2 من الطرفين أو من أحدهماء وكان نظام 
الرهائن معروفا بين الأثم القديمة» وكان ذلك النظام يقضي بأنه إذا 


)١(‏ يقول الدكتور مجيد خدري ( وهو نصراني عراقي) : كانت السلطات الإسلامية تميل إلى اعتبار 
اتفاقاتها التعاقدية التزامات دينية ينبغي مراعاتها بدقة . ومع أن الفقهاء كانوا يكرهون أن يعقدوا معاهدات 
مع غير المسلمينء إلا أنهم اتفقوا على أن المعاهدة متى عقدت كان لابد من مراعاة شروطها حتى ينتهي 
أجلها. انظر : «الحرب والسلم في شرعة الإسلام؛. خدوري ص (5917 --1914). 

(؟) انظر : «السير الكبير» مع شرح السرخسي : 1185/8 --108198. 

(؟) الرهينة على وزن فعيلة تأتي بمعنى فاعل وبمعنى المفعول؛ وهي كل ما يرهن» وتجمع على رهائن. 
والرّهن مايوضع وثيقة للدين؛ والرّهان مثله» فهو الشئ المرهون نفسه. ويطلق على عقد الرهن نفسه» وهو 
عند الفقهاء: حَبْسَ شئ مالي بحق يمكن استيفاؤه منه. ويجمع على رهان ورهن ورّمُون. والرهائن في 
الاصطلاح الفقهي هم أولئك الأشخاص الذين تسلّمهم دولتهم أو قومهم إلى من يعقدون معهم- 


١م‎ 











روعيت شروط المعاهدة أعيدت الرهائن إلى بلادها دون أن يلحقها . 
أذى» وإذا حدث وخرقت اعتبر الرهائن أسرى حرب وخضعوا في 
بعض الأحيان لمعاملات قاسية('؟ . 

ويرى الدكتور الغنيمي أن العمل الدبلوماسي الإسلامي في إبرام 
المعاهدات قد تأثر بما كان شائعا في وقته بأخذ الرهائن لضمان تنفيذ 
المعاهدة, وأن هذا ليس كما نك اتحكام النظرية الإسلامية وإنما هو 
تصرف دعت إليه ظروف الحياة في حينه تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل» 
والذى يستقر عليه القانون الدولى المعاصر هو تحريم أخذ الرهائن('' . 

وقد أشبع الإمام محمد - رحمه الله - هذه الضمانة بحتاً 
وأرسى من القواعد مايدل على عدالة الإسلام وسمو أحكامه ومثالية: 
أخلاقه وواقعية تشريعاته, ونلخص رأيه فيما يلي : 

١‏ - القاعدة العامة: أنه يكره إعطاء الرهن للمشركين تحقيقاً 
عد الاين لتر جور شىء من الفتنة أو الذلة» وفي هذا 
قال الإمام محمد 

«إذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم 55 من رجال 
المسلمين» على أن يعطوا من رجالهم م مثل ذلك» فهذا مكروه 


- معاهدة من المعاهدات التى تشترط على الطرفين أو أحدهما تقديم رهائن بشرية إلى الطرف الآخر ضماناً 
للوفاء بهاء على أن يعاد هؤلاء الرهائن إلى قومهم بعد انتهاء مدة المعاهدة . 
اانظر : «ترتيب القاموس المحيط» :  :.“/07‏ 4.4. (لسان العرب» : ١88/1١‏ - .ول 
«المفردات فى غريب القرآن) ص ( ١ ») 7٠١4‏ تعريفات الجرجانى» ص ( ١5٠‏ )» «الكلّيات) :914/07 
«الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» د. محمد خير هيكل : ١59/8‏ الؤه1. 

)١(‏ انظر : «الحرب والسلم في شرعة الإسلام» د. مجيد خدوري ص )59١(‏ والمراجع المشار إليها. 
«الشرع الدولي) د. تجيب أرمنازي. ص »)١4١(‏ «قانون السلام في الإسلام») د. الغنيمي ص 
2١5 (‏ )ء ( القانون والعلاقات الدولية) د. محمصانى» ص .)١58(‏ 

(5) انظر : (قانون السلام في الإسلام» د. الغنيمي ص (815). 


١8 





لاينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة .2١()‏ 

ويعلل السرخسي هذه الكراهية بأن المشركين غير مأمونين على 
رجال المسلمين» والظاهر أن مخالفتهم في الاعتقاد تحملهم على 
قتلهم» ولا ل ل م ( نيه أخار 


000 


رسول الله عله َيه في قوله: «ماخلا يهودي بمعسلم إلا حدنته ة 
بقتله)2"0 , 


وتتحول هذه الكراهية إلى التحريم في إعطاء الرهائن للمشركين 
عند الخوف عليهم من القتل» وفي هذا يقول الإمام محمد : «إن لم 
يكن بالمسلمين قوة على المشركين» وطلبوا منّا في الموادعة أن نعطيهم 
رهنا. . فإن كان أكبر الرأي عنده أنه إذا أخذوا ارهن فتلوهم» 
ادها ساو رن أله يي و دي 
في دمائهم معنا على هلاكهمء وإذا لم يدفعهم فظفر المشركون 


١١)«السير‏ الكبير» : 0/8 هلا .١‏ 

(؟) انظر مايؤيد هذا من الواقع التاريخي في «حضارة العرب» تأليف عوستاف لوبون الفرنسي» ص 
)”3١0- "909‏ ترجمة عادل زعيتر فيما ذكره عن ريتشارد وقتله للأسرى المسلمين» واقرأ «ديوان 
التحقيق وا محاكمات الكبرى » تأليف محمد عبدالله عنان» ص( 7١‏ ) ومابعدها لتجد أمثلة كثيرة من غدر 
فرديناند وايزابيلا بالمسلمين في بلاد الأندلس يعد سقوط دولتهم؛ وفي واقعنا المعاصر أمثلة كثيرة . 

(7) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد) : 23١/8‏ وابن حبان في «المجروحين): .١١/7‏ وعزاه ابن 
كدير فى #التيسير» . : 65/5 لابن مردويهء وقال ع عا الس جه ار الشيخ . انظر : 
«الدر المنشور» : #/159ىء وعزاه العجلوني أيضا للثعلبي في تفسيره» ٠‏ انظر 9 وتكشق الفا ومزيل 
الإلباس عما يدور من الحديث على ألسنة الناس) : 5414/5 . والحديث فيه يحبى بن عبيد الله التيمي 
المدني وهو ضعيف . ولكن وقائع السيرة وحوادث التاريخ تشهد له وإن لم يكن إسناده صحيحاء انظر 
مثلا غدر يهود بني التظير برسول الله عله وهمّهم بقتله عندما ذهب ليستعينهم في دية اثنين قتلتهم 
حلفاؤهم من بنى عامر خطاً لان المعاهدة بين المسلمين ويهود تنص على ذلك» راجع بالتفصيل : 
« الطبقات الكبرى » لابن لبعد “4 ]اذه 9ه» (سيرة ابن هشام» كل -155.غ (إمتاع 
الأسماع» للمقريزي : ١78/١‏ ومابعدهاء «فتوح البلدان» للبلاذري: ١84/1١‏ ومابعدهاء وانظر ما كتبه 
العلامة أبوالأعلى المودودي -رحمه الله في ٠‏ شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية» ص ( 58 .)١85-‏ 
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بالمسلمين لم يكن الإمام شريكهم فيما يصنعون بالمسلمين؛ وأكبر 
الرأي فى هذا كاليقين)7'' . 

١؟‏ - استخناء من هذه القاعدة: يجوز إعطاء الرهن في حال 
الضرورة التي تدعو إلئن ذلك» كأن يخاف المسلمون ارد م 
المشركين ولم يجدوا من دفع الرهائن بدا إذا رضي بذلك 0 
المسلمين» وكنا نأمن عليهم من الرجوع عن الإسلام ولا نخاف عليهم 
من المشركين» تحقيقا لمنفعة المسلمين في ذلك2'0, وفي هذا يقول 
الإمام محمد : 

ل ين لوا يتهادنوا سئة حتى 
ينظروا في أمورهم وأراد بعضهم من بعض أن يعطوهم رهنا بذلك 
على أن من غدر من الفريقين فدماء الرهن للآخرين حلالء فلا بأس 
بإعطاء الرهن على هذا إذا رضي بذلك الرهن من المسلمين . ولا ينبغى 
للإمام أن يكثْره أحداً من المسلمين على ذلك إلا أن 0 
شوكة شديدة ويخاف المسلمون على أنفسهم منهم» فعند ذلك لا 
بأس بإكراه الرهن على ذلك لا فيه من المنفعة لعامة المسلمين» وفي 
الامتناع عن هذا الصلح خوف الهلاك لجماعة المسلمين» وفي الإقدام 
عليه دفع هذا الخوف عنهم. فيثبت للإمام هذه الولاية» وإن كان 
يخاف فيه على خاص من المسلمين وهم الرهن, لأن الأصل المعروف 
أن من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما)”" . 


.١788/5 : «السير الكبير» مع شرح السرخسي‎ )١( 

اي ل و 

(؟) المصدر السابق : ١5/85‏ - وه58/5؟١‏ والعبارة الأخيرة فى النص إشارة إلى القاعدة الفقهية « يختار 
أهون الشرين» أو (إذا تعارض مفسد تان روعي أعظمهما صررايا رتكاب أخفهما». 
وانظر في ذلك : «الأشباه والنظائر» لابن نجيمء ص ( 87 و88 ) وللسيوطي أيضا ص ( 207 )» ١‏ شرح 
القواعد الفقهية » للشيخ أحمد الزرقا. ص ١5(‏ و145١).‏ 





> - يتمتع الرهائن بحق الحماية : ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا 
َتلْهم حتى ولو غدر المشركون فقتلوا رهائنناء رغم أن الشرط كان 
على أنهم إن قتلوا رهننا فدماء رهنهم حلال؛ لأنهم مستأمنون فيناء 
ارم ين بجناية غيرهم» لقوله تعالى: 
ولا زر وازرة وزر أخرئ 4 [فاطر: 16]. والشرط الذي جرى 
مخالف الحكم الشرع فيكون باطلاًة'». 

وفى هذا يقول الإمام محمد - رحمه الله -: «إن أخذ كل 
ع من الفريقين من صاحبه رهناً فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي 

في أيديهمء افليس يحل للمسلمين أن يقتلوا مافي أيديهم من الرهن, 
ا" 

قال ايض : «ولو كانوا شرطوا في أصل الموادعة: أنهم 
غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال» م 00 
رهنناء » فإن دماء رهنهم لا تحل لنا لما روي أن هذه الحادثة وقعت في 
زمن معاوية رضي اله عنه فأجمع هو والمسلمون معه على ألا يقار 
رهن المشركين” "2 . 

ولا ينبغي للإمام أن يعدب رهنهم بالضرب والحبسء كما لا 
يقتلهم لأنهم مستأمنون فينا؛ ولكنه يخلي عنهم في موضع من دار 


.1١757 0015514 / 4 : (شرح السير الكبير»‎ )١( 

١‏ ) المرجع نفسه. 

(*) المصدر السابق ص .)١057(‏ م رواها سعيد بن عبد العزيز ل: إن الروم صالحت معاوية على 
أن يؤدي إليهم مالأ وارتهن م رَهناً فجعلهم ببعلبك» ثم إن الروم غدرت» فأبي معاوية 
والمسلمون ١١‏ ن يستحلوا قتل من في أيديهم من رهنهم» وخلوا سبيلهم واستفتحوا بذلك عليهم» وقالوا 
وفاء بغدر خير من غدر بغدر. أخرج هذه القصة بسنده: أبوعبيد في «الأموال»؛ ص ( )4 5 
في « فتوح البلدان »: وانظر : «الأحكام السلطانية» ص .)*1١(‏ 
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الإسلام» لا يقدرون فيه على الرجوع إلى بلادهم. . . فإن أسلموا فهم 
أحرار» وإن أبوا جعلهم الإمام وي00)ع » لأنهم رضوا بالمقام في دارناء 
إلى أذ يرد ليق رهينا + وقد تعدر ذلك» فكانوا محتبسين في دارنا 
على التأبيد برضاهم, والكافر لا يتمكن من المقام في دارنا على التأبيد 
مُصراً على كفره إلا بالجزية . 

وحكى أن ابا اعفن المتضور ت الخليفة الغباشى جمتال علماء 
عصره عما يفعل برهائن أهل 3 الذين غدر قومهم راكوا بوهاتن 
المسلمين» وكان قد جرى الشرط بينهم أنهم إن غدروا فدماء رهنهم 
حلال» فأفتى العلماء بجواز قتلهم المكان الشرط بينهم» ولكن أبا 
حنيفة أخبره أن هذا باطل لا يحل في الشرعء ولا سال هؤلاء الرهن 
عن جناية غيرهم» وإنا توضع عليهم الجزية» لأنهم احتبسوا في دارنا 
برضاهم إلى رد الرهن”"©. 

فإن قتل المسلمون رهنهم اعتمادا على ظاهر الشرط فقد أخطأوا 
في ذلكء وينبغي لمن قتلهم أن يغرم دياتهم» وتكون موقوفة في بيت 
الملل حتى يعطي المشركون ديات رهن المسلمين الذين قتلوهم' "2 . 

وكذلك قال الأوزاعى ومالك, والشافعى وأحمد فى رواية 
عنه : لا تقتل الرهن بغدر المعركين؛ واستدلوا على ذلك افيه 
الوقاء بالعهوة اذك الأفانة: ويقصة معاررية السايقة , 


.١الال.‎ - (59/28 (السير الكبير»:‎ )١( 
2١59/١١ : المصدر السابق : 15 / 135568-55 «المبسوط»‎ ) ١5١ 
.159/1١ : (*)«السير الكبير؛ : 1075/5 -/117510» ( شرح السير الصغير» ضمن «المبسوط»‎ 
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برهننا معاملة بالمل2'0 . 

؛ - ويترتب على غدر المشركين برهن المسلمين التعويض عن 
ذلكء, فإن قالوا للمسلمين إنا قد أسأنا في قتل رهنكم» فنحن نغرم 
لكم دياتهم» فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك منهمء فإذا فعلوا ذلك 
سلّم الديات إلئ ورثة المقتولين. 

وإن قالوا للمسلمين : ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا 
فيهم بما شك شعتم» وتردوا علينا رهنناء فإن الإمام يراعي في ذلك معنى 
النظر والمصلحة للمسلمين» فان رأى المصلحة للمسلمين في أن يقبل 
ذلك منهم قَبلّهه فاخذ القاتلين ورد عليهم رهنهم» كم هو باخيان: فى 
القاتلين؛ إن شاء قتلهم» وإن شاء جعلهم عبيدا وأعطى وارث كل 
مارل لعي للدي كل مووتهة ود لعير سلاف في الك دلا يفيل 

منهم هذاء فلو كان رهننا مثلا خميوةق كياد نقلي إساق ولكده 
كل سبل اجن جد متووي جلا تاتقي اراد وار كلمي ديرن 
أحرارهم؟ وأي وهن يكون أشد من هذا؟ 

وإن قالوا للإمام: إن شئت أعطيناك ديات أصحابك» وإن شكت 
أعطيناك الذين قتلوا أصحابكم» فهذا إنصاف منهم؛ 0 ينبغي له أن 
يختار مافيه الحظ والمصلحة للمسلمين!'2. 

ه- وبلغ من عناية الإمام محمد - رحمه الله - بمسألة الرهائن 
أن ينص على النفقة على الرهائن والتزام الدولة الإسلامية بذلك فقال: 


)١(‏ انظر : «الأموال» لأبي عبيد» ص .)١5١(‏ «الخرشي على مختصر خليل»: 449/5» ١‏ تحرير 
الأحكام » لابن جماعة ص ( 584 )» ١‏ الأحكام السلطانية» لأبى يعلى ص (4/8 - 45 ١.)‏ مطالب أولى 
النهى) : 583/5 . 


” ) «السير الكبير» : ١7/55/15‏ - تلاك 
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«إذا أعطوا اقرب لانن امه ولم يعطوا مع رهن 
المشركين نفقة لهم فنفقتهم - ماداموا رهنا - من بيت مال المسلمين. 

تقول: 0 من أعجب المسائل» فإن نفقة المرهون تكون 
على الراهن دون المرتهن في الموضع الذي وجد فيه الرهن بصورته 
ومعناه وحكمهء فكيف تجب النفقة على المرتهن في موضع وجد فيه 
الرهن صورة» وكيف تجب نفقة أهل الحرب فى بيت مال المسلمين» 
وهم أهل حرب في أيدينا بمنزلة المستأمنين؟ ش 

ويجيب على ذلك بقوله: إن إقامتهم فينا لمنفعة المسلمين» وقد 
بينا أنه لا يجوز الإجابة إلى هذه الموادعة إلا إذا كان فيها منفعة 
للمسلمين» فلهذا تجب نفقتهم في مال المسلمين» بمنزلة المستعار في يد 
المستعيرء» ببخلاف الرهن الذي هو حقيقة» فالمنفعة هناك للراهن من 
خرف إن ذحه بصير منضيا بيلاك الرهن . 

ثم يقول ايشا : فإن قتلوا رهن المسلمين الترم الإمام برهنهم 
وينفق عليهم من بيت المال أيضاء لأنه ما لم تمض سنة فالحكم الذي 
كان ثابتا لهم بآمان باق('2. 

- تصرف حكام المسلمين مع الأعداء ينبغي أن يتغيًا مافيه 
مصلحة الرهائن المسلمين واستنقاذهم من المشركين والحفاظ عليهم؛ 
وفي هذا يقول الإمام محمد : 

«إن قال رهن المشركين : نكون لكم ذمة فخذوا رهنكم» فال 
المشركون ا 00 رهنكم أو جعلناهم عبيدا لناء » فإن 
الإمام لا يقبل هذا من رهنهم؛ ولكن يردهم على المشركين ويأخدذ 


)١(‏ «الستير الكبير» : ه /لالالا1. 





المسلمين» لأن استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين والوفاء لهم 
بالموعود خير لهم من أن يصير الرهن ذمة للمسلمين والإمام ناظر» 
فيختار مافيه الخيرة للمسلمين('2»: والأفضل أن يختار مافيه استنقاذ 
المسلمين من أيدي المشركين( "2 . 

وإذا أراد المسلمون أن ينبذوا الموادعة المؤقتة فقال المشركون: 
لكا لاع الموادعة ولا نردٌ عليكم رهنكم, فإنه ينبغي للمسلمين أل 
يبطلوا الموادعة» لا لإباء المشركين: ولكن لمكان الرهن في يد 
المشركين؛ وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة» فليس ينبغى لهم أن 

7 - وأما انقضاء الرهن ورد الرهائن إلى قومهم فإنما يكون 
بأسباب أربعة : 

( 1 ) انقضاء مدة الموادعة المؤقتة والاتفاق على ذلك2*7. 

( ب ) كما أن الرهائن إذا ماتوا عند المشركين أو أغار عليهم أهل 
دار حرب أخرى غير الموادعين فقتلوهم» فإنه عندئذ يرد الرهائن 
اي 

جى ‏ عند قيام الحرب بين المسلمين والمشركين» فإذا حاربناهم 
وجب إطلاق رهائنهم» ولا بأس بقتال المشركين الذين في أيديهم 
الرهائن إذا أبوا أن يعطوا الرهائن إلى المسلمين» ولا يكون ذلك نقضا 


(١)«السير‏ الكبير) ه/4؛هلا١‏ -ههلا١.‏ 
١١‏ ) المرجع نفسه ص ( ١950‏ ). 

(؟) المرجع نفسهء ص ١٠75/8(‏ ودهلا١).‏ 
( ؛ ) المرجع نفسه: هااا . 


( ه ) ال مرجع نفسه هاهت لاا . 


1١55 








للعهد لأنهم هم الذين نكثوا وظلموا بحبس الرهائن”'2 . 

د - إذا َم تنفيذ شروط الاتفاق 78 فإنهم يدفعون إليهم 
رهنهه”'2. 

, - حالات حبس رهائن غير المسلمين دون ردهم إلى قومهم : 
نص الإمام محمد على حالات لا ينبغي فيها رد الرهائن إلى قومهم 
لأنهم اكتسبوا الجنسية الإسلامية أو أصبحوا رعية في الدولة 
الإسلامية» أو لأن المشركين احتبسوا رهائنناء وهذه إشارة إلى رأي 
الإمام محمد في هذه الأحوال. ْ 

1319 أسلع رهن المشركين في ايديتاء:قم طلتب: المشركون أن 
يأخذوهم فلا سبيل لهم عليهم لآن الكفار غير مأمونين على 
المسلمين””2. . . ثم يفصل الإمام محمد في هذا فيقول : 

«لو أن رهنهم حين أسلموا قال لهم ( للمسلمين) المشركون: إن 
لم ترذوا علينا رهننا قتلنا رهنكم. أو جعلناهم عبيدا اك رده 
أنتير ده عايهنم» ؛ فإنه لا يحل للإمام أن يردّهمء وإن علم أنهم يقتلون 
رهن المسلمين» لأن حرمة نفس هؤلاء كحرمة نفس أولئك؛ ويرة 
أهل الحرب رهننا لم يكن الإمام شريكاً في ذلك الظلم» ولو سم 
إليهم رهنهم بعدما أسلموا فقتلوهم كان شريكا في الظلم برها 
للمسلمين على قتل المشركين إيّاهمء وذلك لا رخصة فيه. 


)١(‏ «السير الكبير» : 1575/15» وانظر : «الأحكام السلطانية» للماوردي ص (١ه‏ - 55).؛ ولأبي 
يعلى.ء ص (145). 

(5) المرجع السابق: 17/6 . 

(")المصدر السابق» ص ( ١75١‏ )» وانظر ايسا ويه 5 





وإن قال رهنهم بعدما أسلموا: ادفعونا إليهم وخذوا رهنكم. 
فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إل 
أيضاء لأن إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة» فكذلك في 
ريض للفدل» 

وإن كنا لا ندري مايصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم» لأنه 
لعن في لعي برضامم ظلى هنا إراعوه والاقع امسن بسي لهاد دهم 
والظاهر أنهم لا يرضون بذلك إلا إذا كانوا آمنين على أنفسهم)2'7. 

( ب) إذا رضي الرهائن بالتبعية لدار الإسلام بدخولهم في الذمة 
فلا يجوز ردهم عندئذ إلى المشركين بغير رضاهمء وفي هذا يقول 
الإمام محمد: (إن قال رهن المشركين: نكون ذمة لكمء فقال 
المشركون : إن قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم أو جعلناهم عبيدا لناء فإن 
الإمام لا يقبل هذا من رهنهمء. ولكن يردهم على المشركين ويأخذ 
المسلمين» بخلاف ماإذا أسلمواء لآن الإسلام يتم بهم فأما انذمة فلا 
تتم إلا برضا من المسلمين» فإذا كان فيها إتلاف المسلمين حقيقة أو 
حكماً فلا ينبغي للمسلمين أن يَرْضَّوا بها. 

وإن كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلَّى المشركون سبيل الرهن 
الذي عندهم فحينئذ يعطيهم الذمة» وما لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن 
يجعلهم ذمة» فإن أعطاهم الذمة ثم طلب أخْذَ رهن المسلمين فأبُوا 
ذلك حتى يرد عليهم رهنهم فليس ينبغي له أن يخفر ذمته وينقض 


00 اليو الكبيز: وإعوب؟ 4ه75١.‏ وعند المالكية خللاف فى رد الرهائن إن أسلموا وأبو أن 
يرجعواء فقال سحنون وابن حبيس.: لايردون ونقل عن مالك أنهم يردون. وقيل : إن اشترطوا ذلك في 
الموادعة فيوفي لهم بذلك. انظر : «عقد الجواهر الثميئة» : »4948/١‏ ١حاشية‏ الدسوقي على الشرح 
الكبير» : 5007-5 «الخرشي على خليل» : 45/5 4» مختصر اختلاف العلماء»: 419/7 . 
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العهد الذي عاهد عليه الرهن في ردهم بغير رضاهم, فإن طابت أنفس 
الرهن بالردٌ عليهم فلا بأس بذلك)(22. 

( ج) إذا امتنع المشركون من رد رهائننا بعد انتهاء مدة المعاهدة» 
فلا يرد المسلمون لهم رهائنهم» وفي هذا يقول الإمام محمد: (إن 
كانت الموادعة مؤقتة» فانقضت المدة وطلب المسلمون من المشركين رد 
الرهن فأبوا » فإن الإمام يقول لرهنهم : لا أردكم إلى بلادكم حتى يرد 
أصحابكم إلى رهني» وقد أجلتكم حولاء فاكتبوا لهم, » فإن ردوا 
رهني » وإلا جعلتكم ذمةق ويكتب إليهم بنفسه أيضا ا لوبلاء 
العذرء فإن لم يرذوا الرهن حتى مضى الول جعلهم ذمة؛ ثم إن 
عرضوا رد الرهن بعد ذلك لم يرد عليهم رهنهم إلا برضاهم)("2. 

(د) وكذلك إذا خشي المسلمون من المشركين لو ردوا إليهم 
محمد : «إن قالوا للممتلمية”: لا نقاتلكم أبداء ولكن لا نعطيكم 
الرهن حتى تردوا رهنناء فإن كان المسلمون يخافونهم في الأمر الذي 
رلعرهس جلف فلن زا معطت رمو .» وإن كانوا قد أمنوا 
فليردوا إليهم رهنهم )("2. 


)١(‏ السّير الكبير: ١759/8‏ - 21008 وفيما يلي هذا تفصيلات أكثر حيال ما إذا كان الرهن من 
الصبيان والنساء. 

.) ١729/8( المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: 15517-51555/15. 








المٌصل الرابع 
انتهاء المعاهدات 


ويشتمل على نمهيد وأريعة مياحث : 
المبحث الأول: انقضاء المعاهدة يانتهاء المد3 
المبحث الثاني: انقضاء المعاهدة باتفاق الطرفين 
المبحث الثالث: انقضاء المعاهدة بنقضها من الطرف الآخر 
الملبحث الرابع: انقضاء المعاهدة بإرادة منغطردة 





هو 


تمهيد: 

المعنا فيما سبق إلى أن المعاهدة إذا عقدَتْ صحيحة ترتبت عليها 
آثارهاء وأن هذه الآثار مرتبطة بوجود العاهلدة بوقامتها 4 وتعفد هذا 
الفصل لبيان أسباب انتهاء المعاهدات وانقضائهاء وذلك أن المعاهدة 
تستنفذ أغراضها وينتهي أجلها فتفنى وتنقطع آثارها عندئذ» لأن 
الانقضاء يرجع في معناه إلى انقطاع الشىء بعد تمامه''»» فكأن 
المعاهدة قد بلغت أجلها وتمت فانقضت آثارها بعد ذلك وانتهت . 

وعلى هذا فإن بطلان المعاهدات لا يدخل ضمن هذا المبحث» 
لأن الباطل غير قائم شرعاً ولا أثر له("2» لأنه يعني أن المعاهدة لم 
جد اماد اناا دري حل ركرك لاجد يندا 
الانتهاء كانت المعاهدة موجودة ّ طرأ عليها سبب من أسباب 
الانتهاء والانقضاء . 


(١1)انظر‏ : «لسان العرب» : » ط(المعجم الوسيط » ل 

(؟) الباطل من الأعيان هو الذي انعدم معناه امخلوق له وفات بحيث لم يبق إلا صورته؛ فهو يقابل الحق 
الثابت . وفي الشرع يراد بالباطل - عند الحنفية - ماكان فائت المعنى من كل وجه. مع وجود الصورة: إما 
لانعدام محل التصرف» أو التصرفء أو و لانعدام أهلية المتصرف . ولذلك قالوا : إن العقد الباطل» وجوده 
والعدم ضواء لعدم مشروعيته أصلا . ويفرق الحنفية بين بين الباطل والفاسد الذي يبوث عليه بعضن الآثار. 
والجمهور على أن الباطل والفاسد في معنى واحد سواء في المعاملاات والعبادات . وأصل هذه المسألة هو : 
هل النهي يقتضي الفساد أم لايقتضيه؛ وللعلماء في ذلك آراء ومذاهب. 
انظر بالتفصيل : وأصول الجصاص») : 00 ومابعدهاء ١‏ ميزان الأصول ») للسمرقندي:» ص (90* 
.8) و(18-578١)«أصول‏ السرخسى» : 8١/١‏ ومابعدهاء « كشف الأسرار) : 558/1١‏ فما 
بعدهاء ١‏ تيسير التحرير») : 05/9 فمابعدهاء (المستصفى» : 54/7 فمابعدهاء «شرح تنقيح 
الفصول) ص (178 -2)107 شرح الكوكب المنير»: 84/7 - 45ء ١‏ تحقيق المراد فى أن لهي 
ل ووو ار الاو اال اح ا 0" 
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وقد. أجمل ملك العلماء الكاساتي - رحمه الله -- اسبات 
انقضاء المعاهدات. فقال: «وأما بيان ماينقضي به عقد الموادعة. 


فالحجة فيه أن عقد الموادعة إما أن يكون مطلقاً عن الوقت» وإما أن 
يكون مؤقتاً بوقت معلوم . 

فإن كان ملق عن الوقت». فالذدي ينتقض به نوعان: نص 
ودلالة؛ فالنص هو النبذ من الجانبين صر كي '". وأما الدلالة فهى أن 
بوجد ميم مايال على ميدن ْ 


وإن كان مؤقتابوقت معلوم, فينتهي العهد بانتهاء الوقت من غير 
حاجة إلى النبذ . . لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهى بانتهاء الغاية من 
غير “عاجة إلى النقض)2"0 . - 

ونعرض فيما يلي لأسباب انتهاء المعاهدات كما جاءت في 
كتابات الإمام محمد - رحمه الله - ونجعلها في أربعة مباحث : 


)١١‏ التبذ : النون والباء والذال» أصل صحيح يدل على 0 وإلقاء» فهو إلقاء الشئع وطرحه لقلة 
الاعتداد به. يقال : نبذت الشئ من يدي: طرحته» ونبذت الأمر: أهملته ونبذت العهد : نقضته 
ونابذ هم : خالفتهم. ونابذتُهم الحرب : كاشفتهم إياها وجاهرتهم بها. ومن هذا يظهر أن النبذ يكون 
بالفعل وبالقول في الأجسام والمعاني . 

ومنه قوله تعالى : «! فانيذ إليهم على سواء # معناه : إذا كان بيتك وبين قوم من المشركين مهادنة وعهد 
إلى مدة فعلمت منهم النقض للعهد وخيانته» فلاتسبقهم أنت إلى مثل ما أرادوا من النقض والغدر حتى 
تنبذ إليهم عهدهم فتعلمهم أنه لاعهد بينك وبينهم؛ فتكونوا في علم النتقض للعهد مستوين, فحينكذ إذا 
أردت الإيقاع بهم فعلت ذلك . 

ومنه حديث سلمان «.. إن أبيتم نابذناكم على السواء» أي : كاشفناكم وقاتلناكم على طريق مستقيم 
مستو في العلم بلمنابذة منا ومنكم. بأن نظهر لهم العزم على قتالهم ونخبرهم به إخبارا مكشوفاً. 

أنظر : «معجم مقاييس اللغة» : 85/.م . السان العرب): «8/١(ه‏ ١ه‏ «المصباح المنير»: 
١‏ مفردات القرآنه ص ( )ء «الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي » ص 0954 والْحرْبِ» : 
١ 01875--‏ النهاية في غريب الحديث) : 7/8 . 

( 7 ) انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني: 4551/9 . 
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المبحث الأول 


انقضاء المعاهده بانتهاء المده 


تنتهى المعاهدة المؤقتة بوقت معلوم بانتهاء الوقت من غير حاجة 
9 0 إعلام للطرف الآخر, لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهي 
بانتهاء الغاية ‏ كما تقدم - من غير حاجة إلى الناقضء فالمعاهدة 0 
هذه الحال أصبحت غير قائمة فعلا» ولكن لو كان واحد 000 
العهد قد دخل دار الإسلام بالموادعة المؤقتة فمضى الوقت وهو في دار 
الإسلام» فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه» لآن التعرض له يوهم الغدر 
والتغرير» فيجب التحرز عنه ماأمكن('2. ولا ينبغي للمسلمين أن 
يغيروا على الموادعين ولا على أطراف بلادهم مادام الصلح قامس 
وإذا بقى العهد نعاملهم كما يعاملوننا''2. 

قال الإمام محمد : ولو مضت مدة الموادعة فقال المشركون: إن 
قاتلتمونا قتلنا رهنكم» فلا بأس بقتالهم؛ لأنه ليس في هذا إخفار 
للعهد بينهم وبين أهل الرهن» فقد انتهى ذلك بمضي المدة. . 0 

وقال كفيك تعليقاً على كلام الإمام محمد: «وإن مضت 
المدة فقد انتهت الموادعة» وحل قتالهم بغير نبذ الآمانء إلا أن من كان 


)١(‏ «بدائع الصنائع ) ٠‏ 707/9" 4.» وانظر : ١‏ تبيين الحقائق ) 55/58 5» ١‏ البحر الرائق » : وم 
وانظر فيما سبق ( ١717‏ ) ومابعدها. 

45 1/ 5 : نقلاً عن «السرا ج الوهاج»»  البحر الرائق»‎ ١97/5 : » الفتاوي الهندية‎ «١ ) 7١ 

١ )7(‏ شرح السير الكبير ير) للسرخسي .501/١:‏ 

(4 ) المصدر السابق : 59/8/ا١1.‏ 





دارنا بتلك اله ادعة 1 إن مضت المدة دا 
منهم في 2 فهو امن وإ حتئ يعود إلى 
مأمنه» لأنه حصل في دارنا آمناء فما لم يبلغ مأمنه لا يرتفع حكم 


ذلك الأمان)270, 

وفي هذا يقرر العلامة أبوالسعود أن الأمر بالاستقامة للمعاهدين 
في قوله تعالى : :إلا الذين عاهدئم عند المسسجد الحرام فمَا استَقامُوا 
لكم فاستقيمُوا لَهُمْ إن الله يحب الْمّقينَ (5) 4 [ التوبة: 0 يي 
بانتهاء مدة العهد, لأن استقامتهم التي وقتت بوقتها الاستقامة المأمور 
بها غبارة عن مراعاة حقوق العهد, وبعد انقضاء مدته لا عهد ولا 
امامت تار كين الاير الوارد فيمء سلف حيث قال : : © فأتموا إلبهم 
عهدهم إلى مدتهم 4 [ التوبة: 4 ]ء خلا أنه قد صرح هاهنا بما لم 
يصرح به هناك مع كوثة :معتيرا قطعاًء وهو تقييد الإتمام المأمور به 
ببقائهم على ماكانوا عليه من الوفاء(" . 


)١(‏ 2 شرح السير الك كبير) للسرخسي : ه/ ٠‏ وانظر أيضا : المرجع نفسه: 8ه -84ه. 
١)1(‏ تفسيرأ, 211101108 كلم 
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المبحث الثاني 


انقضاء المعاهدة باتغاق الطرفين 


30 


تنتهى المعاهدة المطلقة عن الوقت بالاتفاق من الطرفين على 


إنهائهاء بأن ينبذ الطرفان المعاهدة صراحة وهو ماسماه الإمام الكاساني 
«النص على إنهاء المعاهدة)0١2‏ على غرار الإقالة فى العقود”'2 ويفرق 
الفلماء ورك ا للايح وز للانعكةو: فا لمعك اماو قال و انين وأحد رافق 
المتعاهدين دون الاخر, والمفاسخة هي التي تقع باختيار الطرفين! "2 . 
قال الإمام محمد: لو قال أحد الفريقين للآخر: نصالحكم أو 
نتارككم أو نسالمكم على أن نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا 
ألف دينار وتنصرفوا عناء فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى 


١ . 57510//9 : انظر : «بدائع الصنائع»‎ )١( 

؟) الإقالة في اللغة : الإسقاط والرفع والإزالة» ومن ذلك قولهم : أقال الله عثرته» أي رفعه من سقوطه. 
ومن ذلك الإقالة في البيع. وهي في الاصطلاح الفقهي : رفع العقد بعد وقوعه وإلغاء حكمه وآثاره 
بتراضى الطرفين . 
انظر : (الكليات) : 5595/١‏ (كشاف اصطلاحات الفنون» ١١١١/8‏ (طبعة دار صادر)» 
« التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( 8١‏ )» معجم المصطلحات الاقتصادية) ص (514). 

(7) الفسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة والرفع والنقضء وعرفه ابن السبكي وابن نجيم بأنه «وحل ارتباط 
العقد »» وقال العز بن عبدالسلام : هو قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه . 
والمفاسخة على وزن مفاعلة تكون من الطرفين لذلك يقال : تفاسخ القوم العقد أي : توافقوا على 


فسلكخه . 

والانفساخ انتقاض العقد وارتفاعه. يقال : فسخته فانفسخ. وجميع العقود اللازمة تقبل الفسخ 
باتفاق الطرفين» أما العقود اللازمة من أحد الطرفين وكذلك العقود الجائزة فلايشترط لفسيخها اتفاق 
الطرفين وتراضييهما . 


انظر : «النثور فى القواعد» *“/”4 ومابعدهاء «الأشباه والنظائر» لابن تجيم ص (7”98)» 
وللسيوطي؛ ص( ١80‏ ) » «المصباح المنير» : 5/ 40/1 » معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» 
ص (8١5)ء‏ (لسان العرب») : *44/7 -48. 


١ /ا/ا‎ 








ينبذوا إليهم أو يبلغوهم مأمنهمء لوجود لفظ هو دليل الأمان من 
الجانبين . 

فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم في دار الإسلام بَعْدّ فليس لهم 
ذلك؛ لأنهم قد أخذوا منهم مالاء والمصالحة إذا كان فيها مال فالنبذ 
لا يتم بدون رد امال إليهم . ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بأن عرذوا 
ماأخذوا من السلاح والكراع ا السورة عليهم مالهم ثم 
يقاتلونهم» فإن رضوا بذلك ترادواء ثم قد ُ النبذ فلا بأس بقتالهم» 
وإن أبى المشركون أن يردوا ماأخذوا فحينئذ لا بأس بأن ينبذوا إليهم 

ثم يقاتلوهم, ولا يردون عليهم ماأخذو(''. 


.١الا١ه‎ ١107/1١/5 : السّير الكبير؛ مع شرح السسّرخسي‎ ١ )١( 
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المبحث الثالث 


انقضاء المعاهدة بنقضها من الطرف الآخر 


٠ 


تنتهى المعاهدة كذلك إذا نقضها المعاهدون من الأعداء صراحة 
لقان راكد بدن الرية ود لاة عان ذللفة 

أحدهما : قيامهم بأعمال تعتبر نقضاً للمعاهدة» لأنها مخالفة لموجبها. 

والناني: مخالفتهم لشروط المعاهدة والإخلال بها . 

والقاعدة العامة فى ذلك : أن المعاهدين إذا نقضوا العهد 
يجوز للمسلمين أن قار دون نبذ أو إعلام» لأن النبذ إنما يكون 
لنقض العهد وإنهائه تحرزا عن الغدرء وقد انتقض العهد بالخيانة منهم) 
فلا يتصور نقضه بعد ذلك”('2. فقد أخبر الله تعالى أنه لا يبقى لهم 
عهد عند الله وهم قد نقضوه فقال: 9 كيف يكن للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله . .. 4 [ التوبة: 2"0]7. 

وفي هذا يقول الإمام محمد : إذا كان النقض من قبلهمء إما 
بجند أرسلوهم جنال السابسه و سول ترك إناء السلمية 
ينبذون إليه؛ فإنه لا بأس للمسلمين هنا أن يغيروا على أطراف بلادهم 
وإن علموا أن الخبر لم يصل إليهم» لأن النقض جاء من قبلهم وكانوا 
)١(‏ انظر : «بدائع الصنائع» : 6805/94 -- 245510 «فتح القدير) : 194/5» ١تبيين‏ الحقائق»): 

4 5» «البحر الرائق : 5 /85» «حاشية ابن عابدين» + / 1*4 (الفتاوي الهندية»: 4191/5 (مجمع 


الأنهر» : 558/1١‏ ١(أحكام‏ القرآن) للجصاص : 85/7. 
)١(‏ انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي لو 
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هم أعلم به من المسلمين» فقد كان على ملكهم الا يفعل ذلك حتى 
يخبر به أطراف مملكته . 

لكن إن أحاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بأن ذلك الخبر لم 
يصل إلى أهل ناحيتهم» فليس ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم) 
وهذا على سبيل الاستحسان, فأما الحكم: فإنه لا بأس بالإغارة عليهم» 
لأنه قد تم نقض العهد بما صنعه ملكهم ولا يعتبر الوقت هاهنا!'" . 

ودليل هذا: أن أهل مكة للا بدأوا بالغدر ونقض العهد الذي 
كان بينهم وبين ا احا كيت ل الرمس 
عاونت قريش” بني بكر على خزاعة» وهم حلفاء الرسول مين قاتلهم 
النبي عَيِلهُ ولم ينبذ إليهمء بل سال الله تعالى أن يعمّي عليهم حتى 
يبغتهم» كما هو مذكور في القصة عند جميع أصحاب السير 
والمغازي ومن تلقى القصة ورواها(" . 

وبهذه القاعدة أيضا قال الإمام الشافعي مستدلاً بقصة فتح مكة 
- كما سبق - وبأن النبي مَكنّْهُ غزا بني قريظة لما نقض صاحبهم الصلح 
بالمهادنة ولم يفارقوه إلا تَقَرْ منهم خالفوهم فحقنوا بذلك دماءهم 
وأحرزوا أموالهم؛ وهو مذهب جمهور العلماء''2» وإليه ذهب الليث 


.17١8و‎ 1598/8 : (السير الكبير) مع شرح السرخسي‎ )١( 

(؟) كما فِي حديث مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة؛ أخرجه ابن اسحاق في «السيرة) 584/5 - 
5 بدون إسناد . ووصله ابن أبي شيبة في «المصئف» : 47/1١14‏ و١481‏ فما بعدهاء وعبدالرزاق : 
, وابن سعد : 2١54/5‏ والطبري في «التاريخ» 47/8 45., وعزاه الهيثمي للطبراني في 

7 0 8 الوا - - اا ٠‏ و 9 ن ب١‏ نضلة 

( ا معجم الكبير») وه الصغير». ٠«مجمع‏ الزوائد ») 1 وقال: فيه يحيى بن سليمان بن نضلة وهو 
ضعيف . وأخرجه أيضا البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 1 و١1ء‏ والواقدي في «المغازي): دف 
و45لا. وانظر : «زاد المعاد في هدي خير العباد » : / 584 فما بعدهاء (إمتاع الأسماع): ذامعم 
فما بعدها. 

(؟) انظر : «الآأم» للشافعى : 4/ا٠٠ء‏ «أحكام م القرآن ) للكيا الهراسى بي الطبري : «لكدرفى شرح > 


١م‎ 








ابن سعد وسفيان بن عيينة2'0 . 

ا الثانية: إذا كان الأصل العام أن المعاهدة قائمة وثابتة 
فإنها لا تنه تنتقض إلا بما يدل على النتقض فعلاً من الطرف الآخر برضاه 
وو إكراه» ومن هنا وجب التثبت والتبين في الأمر وقصر مسؤولية 

نقض العهد على من باشر أو رضيء فلا تزر وازرة وزر أخرى» وهذا 
قمة في العدل والالتزام بالمواثيق والعهودء لا نجد له نطيراً إلا في شريعة 
الإسلام. وفي هذا يقول الإمام محمد : 

لو أن أهل دار الموادعة نقضوا العهد وحاربوا فلما ظهرعليهم 
السلموك قال برحل متهم الاشكينا العية فيو قط ترد كات اضبل 
العهد معلوما لهم قبل النقض فالقول قولهم» لأن ماعرف ثبوته 
فالأصل بقاؤه حتى يعلم مايزيله. . . فإن شهد قوم من المسلمين أو من 
أهل الذمة بأنهم قاتلوا المسلمين» فقد ثبت بالحجة سبب نقضهم 
العهد؛ فإن قالوا: أكرهونا على ذلك الم .يقل ذلك سه انهم 
يدّعون أمراً أو معنوئ خفيًا ليغيروا به حكم ماظهر بحجة» فلا يقبل 
قولهم في ذلك إلا أن يقيموا عليه بينة من المسلمين. 
فإن شهد المسلمون أنهم: قالوا لهم لنقتلتكم أو لَتْقَاتلُونَ معناء 


- السنة» للبغوي: 2117/1١‏ «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام) ص (577)» سسية 
5/4”» «لمغنى) : ١٠/3اه‏ «الإنصاف)» : 3315/5 («زاد المعادم): ١5/8‏ م218 زر 
الطالبين» : ”"٠‏ (نهاية امحتاج» ماروا 

7 8 - 5.60( انظر ماكتبه هؤلاء العلماء حيال نقض أهل قبرس للعهدء » في «الأموال») ص‎ )١( 
: وعقّب أبوعبيد على جوابهم ومن خالفهم الرأي فقال‎ .185--5184/1١ : «فتوح البلدان»‎ 
أكثرهم قد وكّد العهد ونهى عن محاربتهم حتى يجمعوا جميعاً على النكث» اك‎ 
وأن لايؤخذ العوام بجناية الخاصة إلا أن يكون ذلك بممالآة منهم ورضي بما صنعت الخاصة» فهناك تحل‎ 
دماؤهم.‎ 


١8١ 





كانوا أحراراً .لا سبيل عليهمء لآن الثابت بالبينة كالثايت بالمعاينة» 
فيخرج قتالهم من أن يكون دليل الرضاء بنقض العهدء وإن كان لا 
يحل لهم ماصنعوا بإكراه. . 

وإن لم يعلموا أصل الذمة للذين قالوا هذه المقالة كانوا فيعاًء إلا 
أن يقيموا بينة على أصل الذمة لهم» لأنهم وجدوا في دار الحرب . 

وإن رآهم المسلمون في صف المشركين» ومعهم السيوف قد 
ا م 0 : أكرهونا على ذلكء فالقول 
قولهم» لأن ماظهر للمسلمين منهم لا يكون نقضاً للعهد » فإن مثله لو 
ظهر من المسلم لا يكون نقضاً لإبمانه فكذلك إذا ظهر من الُعاهد . 

رادقا كته كن خصت العو تمده بولك عت رسعت 
عن ذلك لم يقبل قوله إلا بحجةق لأنه أقرٌ بزوال ماعرف من أصل 
الذمة له» ثم ادعى أمرأ حادثا لا يُعرف سببه» فلا يُقيل إلا بحجة!١».‏ 

ويذهب الإمام محمد - رحمه الله يت إلى ود أبعد في هذاء 
فلا يجيز اعتبار نقض الكفار للمعاهدة إلا بأن يستعلم حقيقة ذلك 
منهم فعلاً فيقول : 

« ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير العسكر: إني قد 
ناقضتك العهد ؛ فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة 
ذلكء؛ لأن الكتاب متيل ولعلدا مفتسل 

وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب» فشهدا أن 


)1١١‏ «السّير الكبير؛ مع شرح السّرخسيء مقتطفات من : ه/948١ .١945‏ وانظر أيضا : المرجع 
نفسه ص ( 5044-5048 


١م‎ 








هذا الكتاب كتاب الملك وخاتمه. جازت شهادتهما على أهل الحرب» 
إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا تجوز شهادتهما منهم» أو 
من أهل الذمة» أو من المسلمين؛ فحينئذ لا يحل للمسلمين أن يعجلوا 
بقتالهم» لآن شهادة هؤلاء ليست بحجة في الأحكام» ونبذ الأمان لا 
يغبت بمثل هذه الشهادة» فينبغي للأمير أن يبعث إليهم رجلين عدلين 
مرو سن المط ب الرد قن الي 01 

ولا أظن أن هناك نظاما يحرص على هذا التفبت والتأكد كما 
يحرص عليه الإسلام رعاية للعهود والموائيق ومجانبة للغدر والظلم والخيانة . 

وبعد بيان ماسلف من القاعدتين السابقتين الهامتين فى نقض 
المعاهدات من قبل الأعداء نبين مايتم به نقض المعاهدة ون ايه 
وهما الدلالة على النقض والإخلال بشروط المعاهدة : 

أولاً: العمل الناقض للمعاهدة دلالة : 

نقد أوفى الإمام محمد على الغاية بياناً ل يكون نقضاً للعهد في 
الموادعة والأمان والذمة ولا لا يكون نقضاء وفرق بين ما إذا كان نقض 
العهد تمن له سلطة وولاية على النقض كالملك أو الأمير ومن لا سلطة 
له على ذلك كالأفراد. كما أن الأفراد قد ينقض الواحد منهم العهد 
بمفرده وقد يتظاهر معه آخرون”"2. ولذلك سنشير إلى هذه الحالات 
كلها : 
1) والسثير الكبير» مع شرح السرخسي: 5001//7 - 41/8 . 
() وانظر مذهب الجمهور فيما يعتبر تضامتاً مع الناقضين للعهد فيشملهم هذا الحكم, وما لا يعبر 

فيختص بالناقض وحده: (المدونة» للإمام مالك : ٠ 251١ - 7١/1‏ البيان والتحصيل» لابن رشك : 


5 » «مغني المحتاج‎ "س١‎ ٠ (الأم» .ع/”ا.1-مءكء «روضة الطالبين»:‎ 5١١-55 
٠) 55- «تحرير الأحكام» ص ( 788 )» (اختلاف الفقهاء؛ للطبري ص (؟5‎ 5/4 
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( 1 ) ينتقض العهد إذا خرج جماعة متضافرة لها منعة وقوة 
بدون إذن ملكهم أو أميرهم فقاموا بأعمال تتنافى مع الموادعة 
والمعاهدة» لأن مباشرتها على سبيل امجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذى 
جرى بيئنا وبينههم''2: وهنا يختص نقض العهد بمن باشره من 
الجماعة» وفي هذا يقول الإمام محمد : 

«إذا وادع الإمام أهل الحرب فخرج عدد من أهل تلك الدار 
فقطعوا الطريق فى دار الإسلام. وأخافوا السبيل» وكانوا أهل منعة 
فعلوا ذلك علانية بغير أمر من ملكهم وأهل ممكته, فهولاء ناقضون 
للعهد, لأنه ليس فائدة العهد إلا ترك القتال» فإذا جاهروا بالقتال 
متعززين بمنعتهم كانوا ناقضين بمباشرتهم ضد ماهو موجب الموادعة . 

فأما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم. لأنهم ماباشروا 
سبب نقضها ولا رضوا بصنيع هؤلاءء فلا يؤخذون بذنب 
غيرهم )”'2. 

(ب) وينتقض العهد من الجميع إذا كان ذلك بإذن ملكهم أو 
رئيس جماعتهم» فلا يختص هنا نقض العهد بهم, لأن ملكهم له 
سلطة عليهم» ولذلك قال الإمام محمد: 

وإذا كانوا كيرا باذ متكي فنا شفتوا ليما العود كلا 
بأس بقتلهم وسبيهم حيثما وجدواء لأن فعلهم بإذن الملك كفعل 
الملك نفسهء وأهل المملكة تبعٌّ للملك في الموادعة والمقاتلة» لانقيادهم 


(١)«السير‏ الكبير» .7054/١‏ 
)0١‏ المرجع السابق : 8 / ١595-1538‏ . وانظر : «الأموال) لأبى عبيد ص .)5١8- 5١15(‏ 


١م:‎ 





له ورضاهم بكونه رأسهمء فإذا صار هو اف للعهد صار أهل 
المملكة تاقضين لعي كها له سواء علموا بما صنع أو لم يعلمواء إلا 
رجل خرج إلى دا ر الإسلام قبل إذن ملكهم في الذي أذن فيه» فإن 
ذلك الرجل قد صل آنا فينا) فييقى اننا مالم يعذا إلى متحيه )07 
( ج) وكذلك ينتقض عهدهم جميعاً لو خرجوا دون أمره ولكن 
بعلمه ولم بمنعهم أو ينههم عن ذلكء قال الإمام محمد : 
«وإن كانت الجماعة التي خرجت إلى القتال خرجت بعلم 
ملكهم فلم ينههم ولم يخبر المسلمين بأمرهم, 3 والآول سواءء 
لأنهم حَشّمَه ينقادون له وكما قيل: السفيه إذا لم ينه مأمور» ولأنه 
كان الواجب عليه بحكم الموادعة منعهم إن قدر على ذلكء أو إخبار 
لكين فرقم كلم يسدر علي ةلل وإذااقرك ماهو معدن غليةه 
بتلك الموادعة كان ذلك بمنزلة أمره إياهم بالقتال)2'7 . 
و وكدلك إذا عر والحك. من المعاقدير وباشر اغالا عافن 
مع العهد على وجه انحاربة للمسلمين» والجماعة من المعاهدين يعلمون 
للك نل يدرو وكيس سكن ١‏ لك ننه للعيد مهم عسبدا ا 
الواحد إذا فعل ذلك مجاهرة فلم يغيروا ولم ينكروا عليه فكأنهم أمروه 
بذلك فكانوا متضامنين في هذا بالرضا بما فعل' '2. 


(١)«السير‏ الكبير؛ ص .)١5950(‏ 

)١(‏ المصدر السابق : ص 5959 .)١١997-‏ وانظر : «تبيين الحقائق» : 0547/8 (فتح القدير): 
؛/:ة ‏ .م". رحاشية ابن عابدين) 2184/54 در المنتقى» : »53/1١‏ «الفتاوى الهندية» : 
0 «(اختلاف الفقهاء» للطبري ص (515 -55). 

(*) «السير الكبير» : 504/1 . وهو مذهب الحنابلة أيضأًء وخصّ أصحاب الشافعي النقض بمن باشره 


دود من.رضي يه 
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(وه) وكما ينتقض عهد الملك مع نقض عهد الجماعة التي 
خرجت بإذنه أو خرجت ولم ينكر هو عليهاء فمن باب أولى أن 
ينتقض العهد بنقضه هو ومباشرته لذلك, لأن الملك الأمير له سلطة 
وولاية على أهل مملكتهء وهم تبع له وفعل الأمير يشتهر لا 
محالة('2. 

( و) أما إذا خرج الواحد من أهل العهدء أو الجماعة التي لا قوة 
لها ولا منعة» فقطعوا الطريق في دار الإسلام السبيل» فأخذهم 
التطيرق» كلمن عهذا قفا العود <كة فل الراسيى لد يقر فى 
الجماعة عادة» وليس لهذا الواحد ولاية نقض العهد عن سباطي 
ولأن أهل تلك الدار في أمان من المسلمين بتلك الموادعة؛ وهذا 
كالمستأمن في دارنا أو الذمي» فإنه لو فعل ذلك لا ينتقض عهده, إذ 
لا منعة له فلا يكون مجاهراً بما يصنع لكونه غير ممتنع عن المسلمين 
في دار الإسلام» وإنما يكون نقض العهد عند امجاهرة بالقتال والاستناد 
إلى القوة والمنعة(" . 

(ز) وفي مواضع أخرى نص الإمام محمد على مايكون نقضاً 
لعهد الذمة والآمان كقتالهم للمسلمين ولهم منعة يتقوون بهاء وما لا 
يكون هن كبعض الأعمال المخالفة للشريعة» أو الجرائم التي 
يرتكبونهاء فقال: 


- وانظر : «زاد المعاد» لابن القيم : #/ 5م31 ... /امكء ونهاية امحتاج ) 18 «الأموال» ص )١98(‏ 
ومابعدهاء ١‏ فتوح البلدان » : ١88/1‏ ومابعدها. 

)١(‏ «السير الكبير) : ا موضع السابق. وعند الحنابلة ينقض عهده في ماله ونفسه إذا أحدتك جنا فيه 
ضر ر على الإسلام . انظر : « زاد المعاد» : 8#/مده اككه. 

١ (‏ ) انظر : «السير الكبير» مع شرح السرخسي : 205/1١‏ 1595-1598/8. 
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«لو أن ملكا من ملوك آهل الحرب صالح المسلمين فصار ذمة 
لهم؛ فجعل يخبر المشركين بعورة المسلمين ويدل عليها ويؤوي عيون 
(أحعوائيان "الشركة إليفه لا ركون :ذلك تفضا نه الحهد» ولك 
ينبغي للمسلمين أن يعاقبوه على هذا ويحبسوه. 

وكذلك لو كان يغتال رجلاً من المسلمين فيقتله» أو يفعل ذلك 
أهل أرضهء لا يكون أيضا نقضا للعهد؛ وينظر المسلمون من فعل 
ذلك فقامت عليه بيّنة فيقتصون منهء وإن لم يقم عليه بينة فلا شىء 
عليه)20, 

ولغ المنشامق إذا مخل ارقا بآمان:فقفل سلما عيدا او خط أو 
قطع الطريق» أو تجسس أخبار المسلمين فبعث بها إلى المشركين» أو 
زنى بمسلمة أو ذمية كرهاء أو سرق» فليس يكون شىء من ذلك 
نقضاً منة للغهد :.. . لأن المسلم لو فعل شيئاً من ذلك لا يكون نقضاً 
لإيمانه فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضاً لآمانه . 

والأصل في هذا : حديث حاطب بن أبي بلتعة» فإنه كتب إلى 
أهل مكة أن محمداً يغزوكم فخذوا حذركم - ولذلك قصة - وفيه 
نزل قوله تعالى: «إيا أيها الّذين آمنوا لا تتّخذوا عدوي وعدوكم 


)١(‏ «الأصل» للإمام محمد. «كتاب السير» ص )١5*  1١5*(‏ و«السير الصغير) ضمن 
«المبسوط ): ٠/5-8ى‏ وانظر : «السير الكبير؛ : 4/9 .6 . ولكن لو طعن أحد من 07 
ديننا أو شتم الرسول يله فإنه يكون بذلك ناقضاً للعهد ويجب قتل ؛ لقوله تعالى : «9 وإن نكثوا أيمانهم 
من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم © ( التوبة ا 

راجع بالتفصيل : ( أحكام القرآن» للجصاص رمم لالمء « تنبيه الولاة والحكام على أحكام م شاتم 
خير الأنام » لابن عابدين» في « مجموع الرسائل» له : 5١4/١‏ فمابعد, «أحكام أهل الذمة) لابن القيم 
: 608/5 فما بعد وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاباً قائماً بذاته لهذه المسألة» وهو 
مطبوع بعنوان : « الصارم المسلول على شاتم الرسول». وهو من نفائس المكتبة الإسلامية. 


١ /ام‎ 





أوليَاء 4 [ الممتحنة : »]١‏ فقد سمّاه الله تعالى مؤمناً مع مافعله2'0. 
على حكم رسول الله عَيّْهُ مايصنع بهم؟ فأشار بيده على حلقه. 
يخبرهم أنه يضرب أعناقهه'"2. وفيه نزل قوله تعالى : يا أيها الّذين 
آمَنوا لا تَحُونوا اللّهِ والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 69 4 
[الأنفال: 717 ]. 

فعرفنا أن هذا لا يكون نقضاً للأمان من المستامن» ولكنه إن قتل 
إنساناً عمداً: يقتل به قصاصاء لأنه التزم حقوق العباد فيما يرجع إلى 
المعاملاات0 "2 ., 
ينتقض عهده إذا دل على عورة المسلمين وجسس عليهم؛ وقال 
وصلبه إن شاء. 

وقال الإمام مالك : لا ينتقض عهد أهل الذمة حتى يمنعوا الجزية 
الجميع» وإذا استكره الذمي مسلمة على الزنا فهو خارج من العهد . 


)١(‏ انظر القصة في : «صحيح البخاري» كتاب الجهاد, باب الجاسوس: .١5*/5‏ «صحيح مسلم) 
كتاب الفضائل» باب فضائل أهل بدر : 5 / 219151١‏ 19515. 

(؟) انظر القصة فى : «تفسير الطبري» : »48١/١‏ (تفسير البغري» : 8540/9 2748 «الدر 
المنشور» للسيوطى : 6/4 - 44» «أسباب التزول» للواحدي ص (559 -. ))117٠١‏ 9سيرة ابن 
هشام»: ؟ لم5 581 . 

250 #السيز الكبير » مع شرح الس رخسى ادا و وه/ل. :5.4 - 055 5» (المبسوط): 


«فتح القدير» :881/54 -585. 
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وقال الشافعي : لا ينتقض عهده بشيء فعله إلا بالامتناع عن أداء 
الجزية أو الامتناع من إجراء أحكام الإسلام عليهم» أو قتال المسلمين 
أو بمخالفة مااشترط عليهم. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن الذمي إذا امتنع من أداء الجزية أو 
ضرب مسلما فقد خلع عهده, وكذلك من سب النبي يَقنّْهُ أو طعن 
في الدين أو ظاهر الناقضين للعهد. ويختص الحكم بالناقضين للعهد 
دون ذريتهم الصغار. 

وهناك تفصيلات كثيرة في ذلك» حسبنا هذه الإشارة هنا إلى 
رؤوس المسائل فيه" '. 

ثانيا : الإخلال بشروط المعاهدة : 

يعتبر عدم الوفاء بالشروط التي اتفق عليها الطرفان خروجاً على 
الفاهدة ونقها لها ويح للمسلفق هلهم كرة قد انهم ولد نك قا 
الإمام محمد : إذا أراد المسلمون أن يوادعوهم على أن من خرج من 
المسلمين» أو من أهل ذمتهم., إلى فلان الملك تاركاً لدين الإسلام» أو 
لذمة المسلمين» فعلى فلان وأهل مملكته رده على المسلمين» حتى يرذه 
إلى ماكان عليه. وهذا شرط لاينبغي أن يترك ذكْره في ي الكتاب» لأنه 


)١(‏ انظر بالتفصيل : «اختلاف الفقهاء للطبري ص (+” ه5 ولمه ب 5.8)) «مختصر اختلااف 
العلماء» للجصاص : */١هغ.‏ 453. «الميزان الكبرى» : 2385/5 «رحمة الأمة» ص (599 2 
١٠)ء‏ «البيان والتحصيل» : ١8/*‏ .*» «الخرشي على خليل» ١49 - 1١:8/*:‏ (عقد 
الجواهر الثمينة » : ذ/هة: -.كقى (الأم: و 0 250 وضة الطالبين): يض لقث 

4 يد . 85 - 8 5 1 5 
ومع اتاج 4+1 رازه بدح جو والق ٠6:‏ 1ه .هاه ١‏ أحكام أهل الملل» ص (/ا7؟ - 
854٠‏ (أحكام أهل الذمة»: 345/5 ومابعدهاء «٠زاد‏ المعاد» :  ١*5/#*‏ /0ا١.‏ لاكشا 
القباع »: ١87/8‏ . 184. وراجع جملة آثار في « سنن البيهقي » .501١ 5٠/9‏ 
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إذا خرج إلينا منهم مسلم أو ذمي لايجوز لنا أن نرده عليهم فالظاهر 
أنهم يطالبوننا بالمناصفة ويقولونٍ : كما لا تردون أنتم فنحن لا نرذ» 
وبعد ذكر هذا لشرط تنقطع امحاجة . 

فإذا ‏ اتتتعوا من الردٌ. كان ذلك. تقضا «منهم. للعهد». ويحل 
للمسلمين القتال معهم من غير نبذ2'7. 

وكذلك ينقضي الأمان الذي يعطيه المسلمون لأهل الصلح إذا 
خالفوا الشروط وخانوا فيهاء قال الإمام محمد: إذا أمن المسلمون 
رجلاً على أن يدلّهم على كذا ولا يخونهم, فإن خانهم فهم في حل 
فق ودلهه اقطرج اعلبهلع ع مداو حصي علي دللت يت ان في 
أيديهم» ثم خانهم» أو لم يدلهم» فاستبانت لهم خيانته فقد برئت 
منه الذمة» وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئاء 
لآن الشرط هكذا جرى بينهه”'' . 

واستدل على ذلك بحديث موسى بن جبير أن النبي عله صالح 
ابي أبي اقيق - من يهود خيبر - على حقن دمائهم ويخرجون من 
خيبر وأرضها. . وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة. . قال: وبرئت منكم 
الذمة إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذللكم ثم كص اين أ 
الحقيق الماع انعنة رونالة كثير :. .» فقال النبي عَفنْهُ أفرايتم إن 
00 عندكم أقتلكم؟ - وفي رواية: برئت منكما ذمة الله وذمة 
رسوله إن كان عندكما؟ - قالا: نعم. قال: فكل ماأخذت من 
أموالكم فهو حلال لي ولا ذمة لكما؟ قالا: نعم. فأشهد عليهما 


.10785/ 8 : (السّير الكبير» مع شرح السرخسي‎ )١( 
. مع شرح السرخسي‎ 70/١ : (؟) «المرجع السابق‎ 
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1 ا 2 َال 
أبابكر وعمر وعليا والزبير وعشرة من يهودء ثم أمر النبي عَْنهُ الزبير بن 
العوام أن يحفر خربة كان يتردد عليها كنانة بن أبى الحقيق كل غداة» 
فوجد ذلك الكنز والمال2'0 . 

قال السرخسى: وإنما استحل دماءهما وسبى ذراريهما لمكان 
الشرط الذي جرى بينه وبينهما('2 . 

وبهذا قال الحنابلة والشافعية» فد قال الشافعى : إذا جاءت دلالة 
على أن أهل الهدنة لم يوفوا بجميع ماهادنهم عليه فله أن ينبذ 
إليهم . . ثم يحاربهم كمن لا هدنة له إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن 

)50( : 

يبلغهم مأمنهم '. 
فى نقض العهد بالخالفة فقال: 

«إن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيعا مما عُوهدوا عليه 
انتفقض عهدهم» كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء., فإن الدم مباح 
بدون العهد» والعهد عقد من العقود, وإذا لم يف أحد المتعاقدين بما 
عاقد عليه فإما أن يفسخ العقد بذلك» أو يتمكن العاقد الآخر من 
فسخه. هذا أصل مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من 
العقود, والحكمة فيه ظاهرة» فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم 


)١(‏ «السير الكبير ) 2 5 0 وانظر 0 أبي داود» كتاب الخراج والإمارة» باب في حكم 
أرض لخيبر : 4/ه 7*8‏ 85*ء «الأموال» لأبي عبيد ص (50١)؛‏ «سنن البيهقي): 2١1/9‏ 
«طبقات ابن سعد): 21١5/7‏ (سيرة ابن هشام): لم /ا5» «فتوح البلدان» لمبلاذري: 
دمه؟ لا 55 ٠‏ ( تاريخ الطبري): ١ ء١ه - ١/8‏ زاد المعاد ): ١47/1‏ 2600 

(؟)«المرجع السابق» : »58١/1١‏ وانظر : «الآموال» لأبي عبيد ص .)١58(‏ 

(") «الأم؛ للشافعي : ٠00/5‏ ( ترير الأحكام» ص ( 558 ). «زاد المعاد»: ١47/8‏ . 








الآخر بما التزمهء فإذا لم يلتزمه الآخر صار هذا غير ملتزم؛ فإن الحكم 
المعلى يشرط لا يديك يعينه عند عدم قاف العقدي وإنما اختلفوا في 
ثبوت مثله . 

إذا تبين هذا فإن كان المعقود عليه حقّاً للعاقد بحيث له أن يبذله 
بوت الشرط لمي ينفسخ العقد بفوات الشرطء. ل 4 أت يفسخه, كما 
ذا خط هار يد أو مهفي الي ؛ وإن كان حقّاً له أو لغيره ممن 
يتصرف له بالولاية ونحوها: لم يجز له إمضاء العقدء بل ينفسخ 
العقد بغرات الشرط» ويجب عليه فسخه. كما إذا شرط أن تكون 
الزوجة حرة فظهرت آم وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء» أو شرط 
أن يكون الزوج مسلماً فبان كافراء أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة 
فبانت وثنية» وعقد الذمة ليس حقاً للإمام, ويه له لماي 
المسلمين: » فإذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم ذة فقد قيل: يجب على 
الإمام أن يفسخ العقد - وفْسَحْه: أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار 
الإسلام - ظناً أن العقد لا ينفسخ بمجرد الخالفة: بل يجب فسخهء 
وهذا ضعيف, لأن المشروط إذا كان حقاً لله - لا للعاقد - انفسخ 
العقد بفواته من غير فسخ . 

وهنا الشروط على أهل الذمة حقّ لله لا يجوز للسلطان ولا لغيره 
أن يأخذ منهم الجزية ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام إلا إذا 
التزموهاء وإلا وجب عليه قتالهم ب: بنص القرآن» ولو فرضنا جواز إقرارهم 
بدون هذا الشرط فإنما ذاك فيما لا ضرر على المسلمين فيه فأما مايضٌ 
المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال؛ ولو قُرض إقرارهم على مايضيٌ 
المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله 
١4١‏ 





والطعن على كتابه ورسوله . 

ولهذه المراتب قال كثير من الفقهاء: إِنّ عهدهم ينتقض بما يضر 
المسلمين من امخالفة» دون مالا يضرهمء وخصً بعضهم مايضرهم في 
دحيو دود مايكررقي في ا دباهم»«والضعن على" الرسبول "اعم 
المضرات في دينهم)!'2. 

وفي القانون الدولي الحديث يعتبر الإخلال بأحكام المعاهدة 
يقبا كاف يرن إنهافها ار حونقها: من منانك المارف اللخ وساف 
من ذلك مايتعلق بحماية حقوق الإنسان المقررة مقتضى 
المعاهدات0'؟ , 


)١(‏ «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية.» ص 5١5(‏ ب .)5١‏ وهو بنصّه في «أحكام 
أهل الذمة» لابن قيم الجوزية : 5/ 55لا -7914. 
)١(‏ انظر : « قواعد العلاقات الدولية ؛ د. جعفر عبدالسلام. ص 477١‏ ) ومايعدها. 











المبحث الرايع 


٠» وجه‎ 


انفضاء المعاهدة بإرادة متمردة 
(النبث من المسلمين) 

تقدم فيما سبق 
محمد» عقد جائز غير لازم» فيجوز إنهاؤه قبل مضي مدته عند توفر 
سبب يدعو إِلىْ ذلك . والأصل في هذا قوله تعالى : 9 براءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدئم م من المشركين () فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر واعلموا نكم غير معجزي الله وأن اللّه مَخَِي الكافرين 4 
[ التوبة:١.‏ ؟]. 

وقوله سبحانه وتعالى : وما َحَاقنَ من قوم خياتة فانبذ إليهم 
علئ سواء إِنَ الله لا يحب الْخَائنِينَ 4 [ الأنفال : ..ه]220. 

والقاعدة العامة في ذلك ماأشار إليه الإمام الجصاص بقوله: 
( وقد قيل في جواز نقض العهد قبل مضي مدته على جهة النبذ إليهم 
وإعلامهم نصب الحرب وزوال الأمان وجوه 

أحدهاء أن يخاف غدرهم وخيانتهم . 

والآخر: أن يغبت غدرهم سرا فينبذ إليهم ظاهراً. 

والآخر: أن و ل أن يقرهم على الأمان مايشاء 
وينقضه متى شاءء كما قال النبي عَيكة َيه لأهل خيبر: «أقركم ماأقركم 


أن عمد الموادعة عند الحنفية» ومنهم الإمام 


(١)اانظر‏ : ( تفسير الطبري ) 14/ه؟ ومابعدها. «زاد المسير في علم التفسير » ا ( أحكام 
القرآن » للجصاص : © / لالاء ولاين العربي : ” / ١/الم‏ - "الال وللكيا الهراس: 517/8 . 


١8 








الله0" , 

والآخر: أن العهد المشروط إلى مدة معلومة» فيه ثبوت الآمان 
من حربهم وقتالهم من غير علمهم وأن لا يقُصدوا وهم غارون» وأنه 

مي اعلمهم رقع لمان عن ريم ولاك جاتر لهو ودللك معلوم لي 
مضمون العهد. وسواء خاف غدرهم أو كان في شرط العهد أن لنا 
تكد الالولر بدي » فإن لنا متى رأينا ذلك حظاأً للإسلام أن 

: نبذ إليهم 70" . 

0 يقول شبيناً إن هذا لا يتنافي مع مبدأ الوفاء بالعهد والتحرز 
عن الغدر: «وليس ذلك بغدر منا ولا خيانة ولا خفر للعهد» لأن خفر 
الأمان والعهد: أن يأتيهم بعد الآمان وهم غارون بأماننا» فأما متى 
نبذنا إليهم فقد زال الأمان وعادوا حرباء ولا يحتاج إلى رضاهم في 
نبذ الأمان إليهم» ولذلك قال أصحابنا ‏ الحنفية ‏ : إن للإمام أن 
يهادن العدو إذا لم تكن بالمسلمين قوة على قتالهمء فإن قوي 
المسلمون وأطاقوا قتالهم» كان له أن ينبذ إليهم ويقاتلهم» وكذلك 
كل ماكان فيه صلاح للمسلمين فللإمام أن يفعله» وليس جواز رفع 
الأمان موقوفا على خوف الغدر والخيانة من قبّلهم!"2. 

وسنبحث فى هذا المبحث انقضاء المعاهدة بالنبذ من جانب 
لفك مرو تعواء قا ا الرقات شو شل اد ور 


)١(‏ قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في الشروطء باب إذا اشترط في 
المزارعة : 5 /551. وفى الحرث والمزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقَرّْك ما أقرّك الله: 5١/5‏ بلفظ 
(تقركم.. )2 وأخرجه معلقاً باللفظ أعلاه فى كتاب الجزية» باب الموادعة من غير وقت: 2587/5 

وأخرجه مسلم بلفظ ١أقركم.‏ . ماشتنا» في كتاب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر : 1141/8 . 

(؟) «أحكام القرآن» للجصاص : */لا/ا. 

(") المرجع السابق نفسه . 


دا 








الظروف التي عقدت المعاهدة في ظلها فتبدلت المصلحة الداعية إليها . 

(أ) إنهاء المعاهدة بسبب شرط يتعذر الوفاء به شرعاً : 

لا يجوز أن تعقد المعاهدة مع وجود شرط يتعذر الوفاء به 
تخالفته لحكم من أحكام الشرع. فإن وقعت المعاهدة وجب إنهاؤها 
من قبل المسلمين والنبد إلي الكفار. قال الإمام محمد - فيما نلقناه 
عنه في الشروط”'؟ ونعيده هنا للمناسبة : 

«إن كان مع الرسل أسراء جاؤوا بهم للمفاداة» فشرطوا على 
المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق المفاداة» فهذا مما لا ينبغي للمسلمين 
أن يصالحوهم عليه وأن يكتبوا به وثيقة» لأنهم ظالمون في حبس 
أحرار المسلمين» ولا وجه لردهم إلى دار أهل الحرب بعد تمكننا من 
الانتراع من أيديهم. ومايتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد 
عليه . فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد وليأخذوا منهم الأسراء على 
كل حال» سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجواء لآن هذا 
شرط مخالف لحك الشرع» وقد قال رسول الله يَْقَّه : « كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل)2"7. 

(ب ) إنهاء المعاهدة عند تغير الظروف للمصلحة : 

ألمعنا فيما سبق إلى أن الباعث على عقد المعاهدات هو تحقيق 
مصلحة للمسلمين فى ذلكء, وأن هذا شرط لصحتها باتفاق علماء 
المسلمين. إلا أن ين كمون قفو الغرليدة عد ععق الحا هد 


.)55-51١( انظر فيما سبق ص‎ )١( 


.)571( تقدام تخريجه في ص‎ )١( 





ويشترط فقهاء الحنفية وجود المصلحة ابتداء وانتهاء حتى تكون ملزمة . 
كما أن صفة المعاهدة أو الموادعة أنها عقد غير ر لازم محتمل 


للنقضء فللإمام أن ينبذ إليهم”' 22 لقوله تعالى : ا وما َحَافْنَ من قوم 


خيانة قانبذ إليهم على سواء 4 [الأنفال. لره] 

ولذلك قال الإمام محمد : «وإن لم تكن الموائعة أخيرا للسلمين 
فلا ينبغى أن يوادعهمء لقوله تعالى: فلا تهئوا وتدعوا إلى السلع 
وأنتم الأعلون 4 محمد 30 ]. فإن رأى الموادعة 0 فوادعهم» 8 
نظر فوجد موادعتهم شرا للمسلمين نبذ إليهم الموادعة» فإذا ظهر ذلك 
في الانتهاء منع ا ار الموادعة” ؟ وهذا لآن نقض الموادعة 
بالنبذ جائز» قال رسول الل لله عله : «يعقد عليهم أولاهم» ويرد عليهم 
أقصاهم )” '2. 

ولكن ينبغى أن ينبذ إليهم على سواء قبل القتال» فلا يحل 
قتالهم قبل ذلكء» تحرزاً عن الغدر المْحرّم بعموم الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة(*) . 

ثمّ يوضح ذلك ويدلل عليه فيقول: «فإذا أمّن الإمام قوماء ثم 
بدا له أن ينبذ إليهم فلا بأس بذلك لقوله تعالى: 9 فانبذ إليهم على 
سواء # لأن الآمان كان باعتبار النظر للمسلمين ليحفظوا قوة 
١ )١(‏ بدائع الصنائع» : 4755/9 . 
)١(‏ قال الإمام الدبوسي في « تأسيس النظر» ص (495): «الأصل عند محمد أن البقاء على الشئ 

يجوز أن يعطيى له حكم الابتداء . وعند أبي يوسف لايعطى له حكم الابتداء إلا في بعض المواضع» . 
”١‏ ) تقدم تخريجه فيما سبق» ص .)1١157(‏ 


(5) «الأصل») كتاب 6 للإمام محمد ص .)١55(‏ «المبسوط» ادل/كم - لالىمء « شرح سني 
الكبير» : ؟ /5439» «فتح القدير»: غ+/ 54 «تبيين الحقائق» : 715/7. 
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أنفسهم» وذلك يختص ببعض الأوقات» فإذا انقضى الوقت كان 
النظر والخيرية في النبذ إليهم ليتمكنوا من قتالهم بعدما ظهرت لهم 
الشوكة. 

والنبذ لغة هو الطرحء قال الله تعالى : :8 فَنبذوه وراء ظهورهم » 
[آل عمران: 20]180. وإنما يتحقق طرح الآمان بإعلامهم وإعادتهم 
إلى ماكانوا عليه قبل الأمان» حتى إن كانوا لم يبرحوا حصونهم فلا 
بأس بقتالهم بعد الإعلام؛ لأنهم في منعتهم, فصاروا كما كانوا. وإن 
نزلوا وصاروا في عسكر المسلمين فهم آمنون حتى يعودوا إلئ مأمنهم 
كما كانواء لآنهم نزلوا بسبب الأمان» فلو عمل النبذ في رفع أمانهم 
قبل أن يصيروا ممتنعين كان ذلك خيانة من المسلمين» والله لا يحب 
الخنائنين” "2 . 

000 قوله تعالى : <( وإن أَحَد من المشركين استجارك 
فأجره حتّئ يسمع كلام الل م أبلغه مأمنه 4 [ التوبة 0 

وثدل عل يما من السنة مارواه سليم بن عامر قال: كان بين 
مغاوية ونين الروم اعهنت فكاق رخيرا 7 ذو بلادهم كانه يفول سس 
نفي بالعهد ثم تُغير عليهم . قال: وإذا شيخ يقول : الله أكبر! نوقاء لا 
غدرء وكان هذا الشيخ عمرو بن عبَّسَة السلمي» فقال معاوية: 
ماقولك: وفاء لا غدر؟ قال: سمعت النبي عَلِتْهُ يقول: «أيما رجل 


+001 ات قيما سبو قن (10/5 ) تعابق رفم‎ 01١ 
.558- 574/1١ : الكبير» مع شرح السرخسي‎ ريسلا١)؟(‎ 
هكذا هنا فى «السّير الكبير» بالشين المعجمة. وهو الموافق للسياق» وفي الروايات الأخرى بالسين‎ )*( 


المهملة . 
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كان بينه وبين قوم عهد, فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتئ يمحضى 
أمدها وينبذ إليهم على سواء ) فرجع معاوية بالناس١‏ 

وقال أيضا: « كل موادعة من الموادعات لم يأخذ فيها الإمام 
جَعْلاً فله أن ينقضها متى شاء إذ | رأى الحظ للمسلمين في ذلك» 
ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال حتى يصل الخبر إلى أطرافهم؛ 
للتحرز عن الغدر)2" . 

وقال: «ولو بدا للإمام بعد الموادعة أن القتال خير للمسلمين» 
فبعث إلى ملكهم ينبذ إليه فقد صار ذلك نقضا ليس على الإمام في 
التحرز عن الغدر فوق ماأتى به من النبذ إلى ملكهم وإخباره بأنه 
قاصد إلى قتالهم . ولكن لا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم ولا على 
أطراف حتى بمضي من الوقت مقدار مايبعث الملك رلى ذلك الموضع 
من ينذرهم, لأنا نعلم أن ملكهم بعدما وصل الخبر إليه لا يتميمكن من 
إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا بمدة» فلا يتم النبذ في حقهم حتى 
تمضي تلك المدة' '', وبعد المضي لا بأس بالإغارة عليهم . ولكن إن 
غلم المسلمون يقيناً أن القوم لم ياتهم اتير فالمستحبا لهم آلا يغيروا 


: وقال‎ 7١٠4  ؟.*/ه‎ : والترمذي فى السير‎ ,14  ”5*/14 : أخرجه أبوداود في الجهاد‎ )١( 
: و(حديث حسن صحيح وروي موقوفاً على عمرو؛ والنسائي في «الكبرى»؛ والإمام أحمد في «المسند»‎ 
- وابن أبى شيبة فى المصنف): 1م هع‎ ») ١617 ( والطيالسي في «المسند». ص‎ ءك١١59‎ 64 
6»؛ والبيهقى فى «السنن» : الضقة وفى ١(شعب الإيمان 2 : ا و508» وأبوعبيد في‎ 
«الأموال» ص ( 141 ) وابن زنجوية : 2401/1 وابن الجارود في «المنتقى ) ص ( 7517 )؛ وصححه ابن‎ 
موارد الظمآن » للهيثمي . وانظر: ؛ نصب الراية » للزيلعي لي‎ ١ من‎ ) ١٠ 5 ( حبان» ص‎ 

(؟) «السير الكبير» : 9/65 0١ا. ١‏ 1 

(*) كان ذلك في تلك الأيام التي يحتاج إلى مدة لإيصال الخبر. أما في عصرنا الحالي فقد تبدلت 
الأمور وأصبح بالإمكان الاتصال بكل من يريد في لحظات بوسائل الاتصال المتطورة . 
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عليهم حتى يعلموهم)('2. 

وكذلك الأمر في الموادعات أو المعاهدات بعوض مالي» ولذلك 
قال الإمام محمد : «فإن وادعهم على شىء يؤدونه إليه ثم نظر فوجد 
موادعتهم شراً للمسلمين فإنه ينبذ إليهم ويبطل الموادعة ) 2 

وجاء في ١‏ شرح السير الكبير» مايوضح ذلكء» فقال السرخسي : 

وإن كانت الموادعة على جعل ( مقابل مالي ) فله أن ينقضها 
متى شاء أيضاء ولكن - في القياس - يرد عليهم» بحصته مابقي من 
المدة» من الجعل د حتى لو وادعهم ثلاث سنين على ثلاثة 
آلااف اوفقي كلها ثم أراد نقض الموادعة بعد سنة» 007 
ثاثي المال» لأنهم إنما أعطوه ذلك بمقابلة الأمان في كل المدة» فإذا 
بات ارعضها رم الوذ قر الله 0 أن 
لمر جميع المال» فكذلك إذا بدا له ذلك بعد مضي بعض 
المدة)2'7. 

وفي الاستحسان: يرد المال كله لأنهم ما التزموا المال إلا بشرط 
أن يسلم لهم الموادعة في جميع المدة» والجزاء إما يغبت باعتبار الشرط 
ا ولا يتوزع على أجزائه... والموادعة في الأصل ليست من 
عقود المعاوضات»... وربما يكون خوفهم من بعض المدة دون بعض» 
فإذا نبذ إليهم في وقت خوفهم ومنعهم بعض المال لم يحصل شىء 
من مقصودهم بهذا الشرطء وذلك يؤدي إلي الغرورء فلهذا يرد المال 
)١(‏ المرجع السابق :15300/8 و1103 و1084 . 


(؟) ١‏ كتاب السير) من (الأصل » للإمام محمد» ص .)١58(‏ 
١ )7(‏ شرح السّير الكبير» : ه/ .م١‏ - ٠17/٠١‏ وانظر : « تبيين الحقائق » للزيلعي : 755/5 . 





كله إذا نبذ إليهه”' . 

ويحكم تقض المعاهدات بالنبذ جملة من القواعد الهامة, 
تقدمت الإشارة إليها في ثنايا كلام الإمام محمدء ونجملها في 
القواعد الآتية التي تُظهر ما للشريعة الإسلامية في ذلك من تميز وسبق 
ووفاء بالعهد ورعاية لمصالح المعاهدين وعدم إرهاقهم والإضرار بهم 
نتيجة نبذ المعاهدة وإلغائهاء ما لا يفكر فيه اليوم أولكك الذين 
يتشدقون بالشرعية الدولية والقانون الإنساني ليخفوا وراء ذلك 
اللناعهم السخيغنة . ومن هذاه القوافاة 7 

١‏ - أن يكون النبذ على الوجه الذي كان عليه الأمان. فإن كان 
الآمان متهرا ينين أن ركون البذ نالك وإ كان عير متتشربان 
مهم والح من الشلمين هرا يكتفيْ ريد ذللك الواتحله: 

؟ - بعد النبذ لا يجوز قتالهم حتى يمضي عليهم زمان يتمكن 
فيه ملكهم أو رئيسهم من إنفاذ الخبر إل أطراف مملكته. وإِن كانوا 
حرضوا من تحصيوتيو واعركوا 31 البلاد» أو خربوا حصونهم بسبب 
الآمان,: فيحتئ. .يخودوا كلّهم !! مأمنهم ويعمروا حصونهم مثل 
ماكانت» توقيا عن الغدر. وعيدنا يتقدم إلئ المستأمنين بمغادرة دار 
الإسلام يؤجَلهم إلئ وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك 
الوقت ولا يرهقهم في الأجل كي لا يؤدى إلئْ الإضرار بهم . 

- فى المعاهدات مقابل عوض مالى ينبغى إعادة ماأخذ منهم 
عل فض العا هدق 0 
)١(‏ المصدر السابق : +/*8ه - 584. وهذا مذهب المالكية حيث قال ابن أبي زيد القيرواني: لو 


هادنهم الإمام على مال ثم بان له أنهم غروا بالمسلمين لم ينبذه حتى يرد ما أخذه منهمء وكذلك إن بان 
لمن بعده. انظر : « فتح العلي المالك » للشيخ محمد عليش : .5957/1١‏ 
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حت للمائهة امن تذهى لضن الناهدة وتابها بسك يرا 
غانضاء يل عن وفيق متضيظ يضوائط. لتحقيق” مقاصد شرعية 
محددة . 


ه - نقض المعاهدات في دائرة الجواز لا الوجوب» وتقدير ذلك 
يعود لإمام المسلمين عند وجود مايدعو لذلك ضمن الضوابط 
السابقة('2 . 

وبعد بيان رأي الإمام محمد في نقض المعاهدات واستناده على 
عدم لزومها وبيان القواعد 0 تجدر الإشارة إلئأن فقهاء 
الحنفية لم ينفردوا بهذا الرأي. بل ذهب إلى هذا بعض المالكية كابن 
ال ماجحشون وابن أبي زيد القيرواني وأبي بكر بن العربي» وبعض 
الشافعية كالإمام الخطابي والسيوطي("؟2 وهو مانص عليه الإمام 
الشافعى فى المعاهدات المطلقة عن التوقيت حيث قال: ( ليس للإمام 
إن ل ل عه 
ولكن يهادنهم على أن الخيار إليه» حتى إن شاء أن ينبذ إليهم - 
رأى نظرا للمسلمين ل ات ا ل ل 5 
ماأقرّهم الله عرٍّ وجل. ثم أخرجهم عمر رضي الله كينا ثنت عندهة 


)١(‏ انظر : «شرح السير الكبير» : 5/ا78 و4949, 1591/8 ١1.4‏ - #الاكء (المبسوط»: 
٠‏ الخراج» لأبي يوسف ص ( 574 )» «فتح القدير؛ : 4 / ١.5454‏ تبيين الحقائق»: 2515/17 
« حاشية ابن عابدين» : ؛ / ١ ١*7‏ الفتاوى الهندية» : 191//5. 

2595/1١ : انظر : وأحكام القرآن» لابن العربي : 87/5» «فتح العلي المالك» للشيخ محمد عليش‎ )١( 
(الأشباه والنظائر؛ للسيوطى ص (350 )» «معالم السنن» للخطابي : 544" (أحكام أهل الذمة» لابن‎ 
ومابعدهاء (مفيد العلوم ومبيد الهموم» للخوارزمي» ص (544). وذهب إلى هذا من‎ 578/٠ : القيم‎ 
.) 458( المعاصرين الشيخ محمود شلتوت في كتابه 9الإسلام عقيدة وشريعة؛ ص‎ 





الأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب )2'0. 

وذهب إليه أيضاً من الحنابلة: ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزيه» حيث قالا: «وعامة عهود النبي عَفِتهُ مع المشركين كانت 
مطلقة غير مؤقتة» جائزة غير لازمة)2'0. 

بل إن بعضهم نقل الاتفاق على ذلك فقال ابن العربي: «عقد 
الصلح ليس بلازم للمسلمين» وإما هو جائر باتفاقهم أجمعين» إذ 
يجوز - من غير خلاف - للإمام أن يبعث إليهم فيقول : نبذت إليكم 
عهدكم فخذوا مني حذركم)» وعقب على هذا بقوله: (وهذا 
عندي إذا كانوا هم الذين طلبوه» فإنه طلبه المسلمون لمدة لم يجز 
تركه قبلها إلا باتفاق)0' . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن المعاهدة عقد لازم يجب الوفاء به 
إلى مدته؛ للآيات والأحاديث التى تدعو إلى الوفاء بالعهد ‏ كما 
بص خم الال تو كن كنا لك لم بسكن الطرفه الاهر ل قد 
إلا إذا خاف المسلمون منهم خيانة أو نقضا للعهد بأمارات ودلائل 
تدل على ذلكء فإنه ينبذ إليهم ويعلمهم بذلك قبل الإغارة عليهم. 
وقال ابن حامد من فقهاء الشافعية : ينتقض عهدهم إذا استشعر الإمام 
منهم خيانة فلا يحتاج إلي التبذ والإنذارة» . 


.١١١-1١١/85 : للشافعي‎ »مألا«)١(‎ 

)١(‏ «أحكام أهل الذمة» لابن القيم : 478/57. وانظر: «الجواب الصحيح التي بدل دين المسيح» لابن 
تيمية : .//١‏ والاختيارات الفقهية) ص ( 047 ). 

(*) دأحكام القرآن» 481/5/50. 

(14) انظر : «عقد الجواهر الثمينة»): 2498/١‏ «الشرح الكبير» للدردير مع «حاشية الدسوقي»: 
"٠/5‏ «الأم» للشافعي: ٠١17/4‏ «المهذب » مع ١‏ تكملة المجموع0: 577-5175/1١8‏ واج 
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فيبقى اوجه 0 بينهم وبين الإمام محمد والحنفية: أن الإمام 
محمداً لم يحصر جواز القع اليل بخوف الخيانة وإنما جعله أيضا 
عند ذل الفبيةة الل عد كد م 
تقف مَعلماً كبر وشاهدا دعل اديه العالية في الحفاظ على 
المسلمون في علاقاتهم مع الآخرين. لك ل اه 
ماذهب إليه بعضهم من التعرض والهجوم على مذهب الحنفية بأن فيه 
اننا على مبداً الوفاء وإضعافا للمعاهدات( 1ك وواضح أن الوفاء 
بالعهد والمعاهدة يقتضي أن تكون المعاهدة قائمة وبعد نقضها بالطرق 
السابقة لم يعد هناك معاهدة يترتب عليها أثر. 

والقانون الدولي العام يواجه هذه المشكلة منذ وقت طويل نحت 
أسم شرط بقاء النشىءٍ على حالهع وانظرية الظروف الطارئة) ويترتب 
على تغير الظروف عر 56 السماح بإنهاء المعاهدة بالإ رادة المنفردة 
أو طلب إعادة النظر فيها”'2 . 


وروضة الطالبين» : ١1/رمم‏ - وعم «المغنى): 8/9 ١ه‏ - 5١اق‏ (الإنصاف» : 2515/4 
« كشاف القناع » بلع ميك «الإفصاح » لابن هبيرة : 2597/5 (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
للدمشقي ص (794)» «الميزان الكبرى » للشعراني : ١86/9‏ وقد جعل الشعراني المسألة من مسائل 
الاتفاق إذا حمل قول الجمهور على بقاء المصلحة . :“هونن تجيد.: 

)45( انظر : «العلاقات الدولية» للشيخ أبي زهرة ص (80) وتقديمه لكتاب والسير الكبيرة ص‎ )١( 
طبعة جامعة القاهرة» «آثار الحرب» د. الزحيلي ص (58*)» «أحكام القانون الد 3 في الشريعة‎ 
.. ( وراجع فيما سبق ص ( ... ) تعليق‎ .) 7١9 ( الإسلامية) د . حامد سلطان. ص‎ 

)١(‏ انظر : «قواعد العلاقات الدولية» ص (5ه؛ - 45١‏ )» وبالتفصيل رسالة أستاذنا 2 جعفر 
عبد السلام « شرط بقاء الشئ على حاله, أو نظرية تغير الظروف في القانون الدولي ». 


م.؟* 





وتاريخ القانون الدولي مليء بالأمثئلة على الدول التي ألغت 
معاهدات أو نصوصا فيها بإرادتها المنفردة؛ فقد ألغت روسيا سنة 
(18071) أحكام معاهدة باريس لسنة ( ١875‏ )» وألغت ألمانيا فى 
سنة ( ١191‏ ) نصوص عدم التسلح الواردة في معاهدة فرساي؛ كما 
ألغت مصر انفراديا فى سنة ( ١957‏ ) المعاهدة الانجليزية المصرية لسنة 
1915 ). وتوجد أمثلة عديدة أخرى في هذا المجال("©. 


)200 القانون الدولي العام ) د. الشافعي محمد بشيرء ص (7550). 
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الخائمة 


وبعد أن انتهينا من هذا البحث» نصل إلى أن المعاهدات 
والاتفاقات الدولية تعتبر من أهم وسائل العلاقات الدولية في القديم 
والحدايث): في توطّد فكرة السلامء وتوجه العلاقات السلمية 
للمسلمين مع غير المسلمين خارج الدولة وداخلها. 

وقد أولى الفقه الإسلامي هذا الجانب اهتماماً 0 فقد أقام 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني - وقد درسنا المعاهدات في فقهه - 
نظاماً متكاملا للمعاهدات في انعقادها وتحريرها وآثارها وانقضائهاء 
ما لم يسبقه إليه أحد من العلماء بهذا الشمول والاستيعاب» والدقة 

في التفريع للمسائل وربطها بأصولها وقواعدها العامة. مع ما انفرد به 
من مياحت ومئائل» تفال عن "ذقته.وفقهه» ومجعله ب ببحق - راقد 
القانون الدولي في العالم أجمع . 

وثما ينبغي الإلتفات إليه والاهتمام به في هذا السياق» أن 0 
بها عُنِي به الإمام محمد - رحمه الله - من تركيز بالغ على الوفاء 
بالعهد» والتحذير من الغدر والخيانة والظلم» حتيل وجدنا ذلك سمة 
بارزة في منهجه؛ يعلّل بها كثيراً من الأحكام والمسائل . 

ولايفوتنا في هذه الخاتمة أن نشير إلى أن كثيراً من جوانب 
العلاقات الدولية تتاثر بأحوال الأمة ومكانتها وقدرتهاء ولذلك يدعو 
الإسلام أتباعه ليكونوا الأآمة القائدة الرائدة الخيرة» التي تحمل الحق 
والخيز للعالمين» وعلى عاتقها تقع مسؤولية حماية هذا الحق والخير 


كن 


ع . ونسأل الله تعالى أن يهئ من الآسباب مايساعد على أن تكون 

أمتنا نك كنا" زاف الله فخالى الها سيقي امه اليعيت اللناروة مره 

بالمعروف وناهية عن المنكر» وأن تعود عودة صادقة إلى مصادر القوة 

والعزة؛ وهي الكتاب والسنة والسير على نهج السلف الصالح. 
واتقييد تددرت العاليت: 











الموضلوع رقم الصمحة 
مقدمة المؤلف 0000 

خصائص الدعوة الإسلامية ااا ال 0 

منهج الصحابة في تلقي الأحكام ممق مال لاجو ا 

نشأة مدرستى أهل الحديث وأهل الرأي اس 1/0 

الإمام بخناان لخبي الشيياق ل 
ولادته ونشأته اح الدج د م جما فس يلوو م عمد عر و ار 1 11 
ثناء العلماء عليه 5[ ز1 ز[ ز[ز1 ز[ز[ز1ز1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز 000 00 0 1070[ 
مكانته العلمية تدم مسجم شنط سلبان اوانواسا نه ا ار ب 1 
مؤلفاته 11 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000 
رائد القانون الدولى العام و9 00 0000 
كتاب ( ال اك وم ل الصغير) ولع طوقار بملم و فط يفار وو لاا 
جمعية الشيبانى للقانون الدولى ل 
منهج الببحث ْ 000 15ذ001010111011اااا 0 

المْصل الأول 

تعريف المعاهدات الدوليّة ومشروعيتها ا و 1 
المبحث الأول : تعريف المعاهدات 00 
أولاً : المعاهدة في اللغة 6" 
ثانياً : المعاهدة عند الإمام محمد ا ا 


ثالثاً : ألفاظ ومصطلحات أخرى --- 
الموادعة» المهادنة» المصالحة» المقاضاة .. 
الفرق بين هذه المصطلحات 100 
مقارنات لجن م لام ا 


المبحث الثانى : مشروعية المعاهدات 


دليل مشروعية المعاهدات 0 


الدليل من القرآن الكريم ا 


انعق المعاهدات 000 
المبحث الأول : أركان المعاهدات .... 


صيغة انعقاد المعاهدات 


١ذط-‏ اللفظ ا 00 


مذاهب العلماء فى انعقاد العقود 


المبحث الثانى : شروط المعاهدات 


516 








شروط صحة المعاهدات» ومعنى الصحة ا 


أولا : أهلية إبرام المعاهدات 


550 5 مشروعية محل المعاهدة 
ناوسا + شرط المدة 
(1) المعاهدة المؤبدة 


١ب‏ ) المعاهدة المؤقتة بمدة معلومة ا 
( ج ) المعاهدة المطلقة عن التوقيت جح و 0 


المبحث الثالث : مراحل تكوين المعاهدات وإبرامها 


لغة الكتابة 


أجزاء المعاهدة مالف مط دلي لخ نر خخ ا ناا 


ثانيا : الرضا 000 
ثالنا : شرط المصلحة ا 25 


زائعا "اوها مو الشرومل الماويدة 00 
تتفيلات حيال هذا الشرظ 0 


- التصديق على المعاهدة ا اك 


الاسئناءات التى ترد على هذا 2200707710 
4- تبادل التصديقات و ا 


المبحث الرابع : التحفظ على المعاهدات ا 
معنى التحفظ على المعاهدات ومصادره وناب م مدو ف 
أنواع الموادعة والمعاهدة مسووعوابق تج اول نوو لوو ا ا 
أنواع الشروط في المعاهدة وآثارها معرم ا ا ني 
أمثلة على الشروط الصحيحة في المعاهدة 5 ش25 


أمئلة على الشروط الباطلة 0 
التحفظ على كل معاهدة تخالف حكماً شرعياً كي 
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- الفرق بين التزام الدولة والأفراد العاديين في هذا 5-0 
- التحرز عن الغدر والخيانة مع الأمثلة من الشروط 00077 
الوفاء بالشرط وبما هو أولى منه نوه او م ون ناج 1 


مقارنات 


المبحث الثاني : رعاية حقوق المعاهدين 0 
(أ) الأمان على النفوس والذراري مم ل 
(ب) النصرة والدفاع عن المعاهدين 00000 
( ج) صيانة أموالهم وملكياتهم ا 000 
(د) الالتزام بالشرط سند لتقرير هذه الحقوق أيضا 20 
المبحث الثالث سريان المعاهدات 20 


(أ) سريان المعاهدات من حيث الزمان اط 1 


(ب) تلتزم الدولة بالمعاهدة مادامت قائمة 


(ه) المعاهدة الفاسدة يترتب عليها بعض الآثار 5 
المبحث الرابع : آثار المعاهدات على الأطراف الأخرى .. 
الأصل أن المعاهدة تلزم أطرافها 010001 
للمعاهدة أثر على الأطراف الأخرى 00 


رج2 سريان المعاهدة على الأشخاص و ا 
( د) سريان المعاهدة من حيث المكان 00 


7 


11 


١١ه.‎ 


11 


0 


1 


1 


المبحث الخامس : ضمانات الالتزام بالمعاهدات 


الاضل فى هده الشعنادات سس تر 1 


() الأمانة أو الوازع الديني ف ا ال 


(ب) الرهائن اع و جوش ارات اما واب ل 
١‏ القاعدة العامة : كراهية إعطاء الرهائن ا 


انايد الاستثناء من هذه القاعدة 


ه- النفقة على الرهائن 1 
*- التصرف لتحقيق مصلحة الرهائن 5252506 


انتهاء المعاهدات ا ا م 
تمهيد : الفرق بين انتهاء المعاهدات وبطلانها 77 
إجمال أسباب انتهاء المعاهدات 030000 
المبحث الأول : انقضاء المعاهدة بانتهاء المدة ... 
المعاهدة المؤقتة تنتهى بانتهاء المدة 50 
الآثار المترقية علئ ذل ال ب ا 


ا 


١/١ 


١7: 





المبحث الثانى : انقضاء المعاهدة باتفاق الطرفين 
المبحث الثالث : انتهاء المعاهدة بنقضها 


القاعدة العامة في ذلك : يجوز قتال المعاهدين 
إذا نقضوا المعاهدة دون نبذ إليهم 5200000 
القاعدة الثانية : لا تنقض المعاهدة إلا 

بما يدل على النقض فعلاً و 
أولاً : العمل الناقض للمعاهدة دلالة 50000 
حالات نقض المعاهدة دلالة ا ا 0 
ثانياً : الإخلال بشروط المعاهدة 
مقارنات 


المبحث الرابع : انقضاء المعاهدة بإرادة منفردة 
القاعدة العامة في نبذ المعاهدات ا 
( 1 ) إنهاء المعاهدة بسبب شرط يتعذر الوفاء به 
( ب ) إنهاء المعاهدة عند تغير الظروف 4 


قواعد تحكم نقض المعاهدات بالنبذ 000 





١ ١ 
لذ بحم كسا اعم ان كم ال اجن طخي‎ 


ا 


أ 
الآ 
؟- 
7 - 
14- 
م6١-‏ 
15- 
/ا1- 
14- 
4- 
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صدرمن هذه السلسلة 


تأملات فى سو رة الفاتحة 3 
الجهاد في الإسلام مراتبه ومطالبه --. - 
الرسول في كتابات المستشرقين  .-‏ - ل 
الإسلام الفاتعم-- -. ا 
وسائل مقاومة الغزو الفكريي ١‏ 0 
السيزة الثنوية فى القراة “دييحت 
التخطيط للدعوة الإسلامية ل 

صناعة الكتابة وتطو رها في العصو رالإسلامية- 
التوعية الشاملة فى الحج + 
الفقه الإسلامى آفاقه وتطوره لا 
لمحات نفسية فى القرآن الكريم ..- ب 
المبئة فى فؤواجهة الأباطيل سا سس حت 
مولود علي الفطرة-. 57 - 2 
دو رالمسجد في الإسلام -. 
تاريخ القرآن الكريم - 
البيئة الإدا رية في الجاهلية وصد رالإسلام 
خدوق الرادفى الإسادم 7 
القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته [1] 
القراءات : أحكامها ومصاد رها . .- 
المعاملات فى الشريعة الإسلامية 

الزكاة : فلسفتها وأحكامها 

حقيقة الإنسان بين القرآن وتصو رالعلوم 
الأقليات المسلمة فى آسيا وأستراليا 
الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر 
الإسلام والحركات الهدامة  -‏ ل 
تربية النشء في ظل الإسلام -.. 
مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي ل ع 
وبحي الله سد قت 0 

حقوق الإنسان وواجباته في القرآن 

المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية - 
القرآن كتاب ُحكمت آياته [7] 


د.حسنياجودة 

أ. أحمد محمد جمال 

أ نذبيرحمدان 
د.حسين مؤنس 

د. حسان محمد مرزوق 
د. عبد الصيور مرزوق 
د. محمد على جريشة 
د.أحمد السيددراج 
أ.عبداللهيوقس 

د. عبد الحميد محمد الهاشمي 
أ. محمد طاهرحكيم 

أ. حسين أحمد حسون 
أ. محمد على مختار 
د. محمد سالم محيسن 
أ. محمد محمود فرغلى 
د. محمد الصادق عفيفي 
أ.أحمدمحمدجمال 
د. شعيان محمد اسماعيل 
د. عبد الستار السعيد 
د. على محمد العماري 
د. أبو اليزيد العجمي 
أ. سيد عبد المجيد بكر 
د. عدنان محمد وزان 
معالى عبد الحميد حمودة 
د. محمد محمود عمارة 
د. محمد شوقي الفنجري 
د. حسن ضياء الدين عتر 
أ.حسن أحمد عبد الرحمن عابدين 
أ.محمدعمرالقصار 

أ. أحمد محمد جمال 
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الدعوة في الإسلام عقيدة ومنهج ‏ 
الاعلام في المجتمع الإسلامي - دا 
الالتزا م الديني منهج وسط 
التربية النفسية في المنهج الإسلاميع 
الإسلام والعلاقات الدوليةه 


العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضازية. - 








النهج الحديث لي مختصر علوم الحديث 6ع 
من التراث الاقتصادي للمسلمين .5 - 
المفاهيم الاقتصادية في الإسلام 
الأقليات المسلمة فى أفريقيا 
الأقليات المسلمة فى أو روبا 
ال ساقي يا مه ا 
الطريق إلى الضن مدب 
الإسلام دعوة حق --..- : 
الإسلام والنظر في آيات الله الكونية. الك 
دجض مفتريات ع 
المجاهدون في فطاني 
معحزة خلق الإتسان- 
مفهوم القيادة في | إطا رالعقيدة الإسلامية- 
ما يختلف فيه الإسلام عن الفكر الغربي والما ركسي 
الشو رى سلوك والتزام 2 
الصين"فن ضبوء الكتاب:والسقة :+ 
مدخل إلى تحصين الأمة. 7 
القرآن كتاب ُحكمت آياته [9] 2 
الزواج بغير المسلمين ا 5 
نظرات في قصص القرآن -.- 
اللسان العربي والإسلام معأ فى مواجهة التحديات 
بين علم آدم والعلم الحديث-- 2 
المجتمع الإسلامي وحقوق الإنسان ل 
من التراث الاقتصادي للمسلمين [؟]- 
تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد 
لماذا وكيف أسلمت ]١[‏ 7 
أصلح الأديان عقيدة وشريعة ---- 





د. السيد رزق الطويل 
أ. حامد عبد الواحد 
الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
د. حسن الشرقاوي 

د. محمد الصادق عفيفى 
اللواء الركن محمد جمال الدين محفوظ 
د. محمود محمد بابيللى 
د.على محمد نصر 

د. محمد رفعت العوضى 
د. عبد العليم عبد الرحمن خضر 
أ. سيد عيد المجيد بكر 
أ. سيد عيد المجيد بكر 
.سيد عبد المجيد بكر 

أ محمد عبد اللهفورة 
د. السيد ررق الطويل 
د. محمد عبد الله الشرقاوي 
د. المدراوي عبد الوهاب هران 
أ. محمد ضياء شهاب 
د. نبيه عبد الرحمن عثمان 
د. سيد عبد الحميد مرسي 
أ.أنورالجهيندي 

د. محمود محمد بابللى 
أ.أسماء عمرفدعق 
د.أحمد محمد الخراط 

أ أحمد محمد جمال 
الشيخ عيد الرحمن خلف 
الشيخ حسن خالد 

أ. محمد قطب عيد العال 
د. السيد رزق الطويل 

أ محمد شهاب الدين الندوي 
د. محمد الصادق عفيفى 
د.رفعتالعوضي 


-.. الشهيد أحمد سامى عيد الله 


أ.عبدالغقفورعطار 











صدرمن هذه السلسلة 


١‏ - تأملات فى سورة الفاتحة محص كك د د.حسنبياجودة 
؟- الجهاد في الإسلام مراتبه ومطالبه حت أ.أحمد محمد جمال 
ا الحو ا ال لبتيت أ نزيرحمدان 
3 جو الإسلام الفاتم - 22 27 سس سس د.حسين مؤنس 
٠‏ - وسائل مقاومة الغزى الفكري ستسييهم) مقي د. حسان محمد مرزوق 
1 ف السيرة النبوية فى القرآن سد د. عبد الصيور مرزوق 
/ا - التخطيط للدعوة الإسلامية د. محمد علي جريشة 
8 - صناعة الكتابة وتطو رها فى العصو رالإسلاميةه- د.أحمدالسيددراج 
4 - التوعية الشاملة فى الحيج عه أ.رعبداللهيوقس 
-٠‏ الفقهالإسلامى آفاقه وتطوره دا 2 د. عياس حسن محمد 
-١‏ لمحات نقسية فى القرآن الكريم . - د.عبد الحميد محمد الهاشمي 
- السنة فى مواجهة الأباطيل د ل أ. محمد طاهرحكيم 
-1١*‏ مولود على الفطرة- جيهي حاممنا أ. حسين أحمد حسون 
1- دو رالمسجد في الإسلام كعك أ. محمد علي مختار 
6- تاريخ القرآن الكريم ع تكد د. محمد سالممحيسن 
5- البيئة الإدا رية في الجاهلية وصد رالإسلام. أ. محمد محمود فرغلي 
/ا١-‏ حقوق المراة في الإنبادم شك د. محمدالصادق عقيفى 
18- القرآن الكريم كتاب أُحكمت آياته [1]. 3 أ. أحمد محمد جمال 
8- القراءات : أحكامها ومصاد رها- لع د.شعيان محمداسماعبل 
- المعاملات في الشريعة الإسلاميه - د. عبد الستار السعيد 
-5١‏ الزكاة : فلسفتها وأحكامها -هظك>25 ل .علي محمد العماري 

؟"- حقيقة الإنسان بين القرآن وتصو رالعلوم د. أبو اليزيد العجمي 
77- الأقليات المسلمة فى آسيا وأستراليا. -- أ. سيد عبد المجيد بكر 
6-- الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر ---. د. عدنان محمد وزان 


5- الإسلام والحركات الهدامة-. معالي عبد الحميد حمودة 
5 تربية النشء فى ظل الإسلام + د. محمد محمود عمارة 
5 نبوم ونديح الاقتض ا الإسلامي ديس د. محمد شوقي الفنجري 
4- وحوالله . .ل 2 2 - د.حسنضياءالدينعتر 
4 حقوق الإنسان وواجباته في القرآن -. ---. أ.حسنأحمدعبد الرحمنعابدين 
ع لمنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية - أ.محمدعمر القصار 
7١‏ القرآن كتاب أحكمت آياته [5] - سد سدم أ أحمد محمد جمال 
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العدل والتسامح الإسلامي 22 أ.أحمدالمفزنجي 








القرآن كتاب أحكمت آياته [4]تتح صمي أ. أحمد محمد جمال 
الحريات والحقوق الإسلامية-_ ل - أ. محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
الإنسان د. ذبيه عبد الرحمن عثمان 
موقف الجمهو ريين من السنة النبوية-.. د.شوقيبشير 
الإسلام وغزوالفضاء 2 الشيخمجمد سويد 
تأملات قرآنية -_- - د. عصمة الدين كركر 
الممسونية سرطان الأمم 3ك - أ. أبو إسلام أحمد عبد الله 
المرأة بين الجاهلية والإسلام ...ل أ. سعد صادق محمد 
استخلاف آدم عليه السلام عععتي د. علي محمد نصر 
ب -- أ. محمد قطب عيد العال 
لماذا وكيف أسلمت [ تمن ؟ذتت الشهيد أحمد سامي عبد الله 
كيف ند رس القرآن لأينائنا -- م د. سراج محمد وزان 
الدعوة والدعاة .. مسؤولية وتاريخ - الشيخ أبو الحسن الندوي 
كيف بدأ الخلق ل لدل2002 أ.عيسبى العرباوي 
حاو احظى طردق اللصوة ع د أ أحمد محمد جمال 
المرأة المسلمة بين نظرتين ‏ - ع ا .صالح محمد جمال 
المبادىء الاجتماعية في الإسلام . أ.محمدرجاءحنفي عبد المتجلي 
التآمر الصهيوني الصليتي عاني الإسلام سس د. ابراهيم حمدان علي 
الحقوق المتقايلة .. - ل ب د.عيد الله محمد سعيد 
من حديث القرا عن الالسنات د.على محمد حسن العماري 
نو رمن القرآن فى طريق الدعوة والدعاة أ.محمد الحسين أبوسم 
أسلوب جديد في حرب الإسلام -...- أ.جمعانعايض الزهراني 
القضاء فى الإسلام 0 ..._ أ.سليمانه.حمد العيضي 
دولة الياطل في فلسطين 22222 الشيخ القاضي محمد سويد 
المنظو رالإسلامي لمشكلة الغذاء وتحديد النسل د. حلمي عبد المنعم جابر 
ا و ا أ.رحمةاللهرحمتى 
الفطرة وقيمة العمل في الإسلام-- أ. اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
أوصيكم بالشياب ير 08 أ. أحمد محمد جمال 
المسلمون فى دوائر النسيان ‏ بيجت أ. أسماءأيو بكر محمد 
منخضائص الإعلام الإسلامي.. ......-. |.محمد خيررمضان يوسف 
الحرية الاقتصادية فى الإسلام ‏ د.محمود محمد بابللي 
من جماليات التصوير في القرآن الكريم أ. محمد قطب عد نالعال 
مواقف من سيرة الرسول عَيِِ 020 4.محمدالأمين 





7- أخطا رحول الإسلام السيد هاشم عقيل عزوز 


-٠١“*‏ صلاة الجماعة _ ب ن. عيد الله محمد سعدد 
4 المستشرقون والقرآن--.- د.اسسبماعيلسالمعيدالعال 
6- مستقيل الإسلام يعد سقوط الشيوعية- ل أ.أنورالجيندي 
7- الاقتصاد الإسلامى هو البديل - سل هد.شوقىأحمددنيا 
١٠‏ - توجيه وارشاد الشباب المسلم نحو قضاء وقت الفراغ... أ. عبد المجيد أحمد منصور 
- المخد رات مضا رها على الدين والدنيا - د.ياسين الخطيب 
4- فى ظلال سيرة الرسول يَللنٍ 07 أ أحمدالمخزنجى 
5- أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أ.محمود محمد كمال عبد المطلب 
-١‏ زينة المرأة بين الإباحة والتحريم .............. د. حياة محمد علي خفاجى 
- التربية الإسلامية كيف نرغبها لأبنانا.... . د.سراج محمد عبد العزيز وزان 
-١17‏ النموذج العصري للجهاد الأفغاني . أ. عبد رب الرسول سياف 
5- المسلمون حديث ذو شجون - ٠.‏ أ.أحمد محمد جمال 


5- الترف ولاره فى الممتمع من خلال القران الكريم:. 1 تاضر عبد الله العمان 





7- أثا رالتبشير والاستشراق على الشباب المسلم.. . د.جابرالمتولي تميمة 
- اللباس في الإسلام -. أ.أحمد بن محمد المهدي 
48- أسس النظام المالي في الإسلام.. ‏ أ.محمدأبوالليث 
المستشرقون والقرآن[؟] .. ....._---- د.اسماعيلسالمعيبد العال 
-١‏ الإسلام هو الحل .. دحو دس د أ. محمد سويد 
7- نظرات فى قضص القراة ب أ. محمد قطب عبد العال 
-١17‏ من حصاد الفكر الإسلامي  -‏ د.مهمد محي الدينسالم 
> خراظ و اسلامة أ.ساري محمد الزهراني 
- الإسلاغ ومكافمة المخدراتك -...-- أ. اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
-١5‏ دروس تريوية نبوية 7 د أ. صالح أبو عراد الشهري 
-١17‏ الشباب المسلم بين تجربة الماضي وآفاق المستقبل د. عبد الحليم عويس 
- من سمات الأدب الإسلامى د. مصطفى عند الواحد 
49- خطوات على طريق الدعوة [الجزء الأول] أ أحمد محمد جمال 
- خطوات على طريق الدعوة [الجزء الثاني] أ.أحمد محمد جمال 
-١‏ المسجد البابري قضية لا تنسى أ.عبدالباسطعزالدين 
17- التد ريس في مد رسة النبوة د. سراج عبد العزيز الوزان 
م الإعلام الإسلامي ووسائل الاتصال الحديث أ. ابراهيم اسماعيل 
4*- تسخير العلم والعمل لمجد الإسلام د.حسن محمد ياجودة 
6- منهاج الداعية أ أحمدأيبوزيد 
7- في جنوب الصين الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
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تحظ وحؤل الأسلاء ه. 

صلاة الجماعة . ع 55 
المستشرقون والقرآن . ل ل 
تنتقيل الإسلاء بعد سقوط الشليوعية. موحت 
الاقتصاد الإسلامى هو البديل .- 
توجيه وا رشاد الشباب المسلم نحو قضاء وقت الفراغ - 
المخدرات مضا رها على الدين والدنيا- 
في ظلال سيرة الرسول وَقةٌ . لا - 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
زينة المرأة بين الإباحة والتحريم - 2 
التربية الإسلامية كيف نرغبها لأبنائنا ‏ 
النموذج العصري للجهاد الأفغاني 

المسلمون حديث ذو شجون ‏ .- 

الثرف ولترلافي المجتمع من خلال القزاة الكزييت 
المسلمؤن في بونزما:. النا رفخ والتحدياك عت 
لجسي اشرق علي شان البا.. 
اللباس قي الإسلام: نه .- 5 
أسس النظام المالي في الإسلام - 5-5 
المستشرقون والقرآن [ 1[ مه بيت :+ 
الإسلاع فوالط: "عب .2 شنب مد 
نظرات في قصص القرآن 2 
من حصا الفكر الإسلامى. - 0-١‏ 
حُوَاظناسلاسة 1 ارد 
الإسلام ومكافحة المخدرات ‏ ل-. - 
د روس تريوية نيوية .ا للد ل 
الشباب امسل بين تجرية اماضي وآفاق اللستقبل 
منسمات الأدب الإسلامي. ‏ . 
خطوات على طريق الدعوة [الجزء الأول] 
خطوات على طريق الدعوة [الجزء الثاني] 
المسجد اليابري قضية لا تنسى 

التد ريس فى مد رسة النيوة 

الإعلام الإسلامي ووسائل الاتصال الحديث 
تسخير العلم والعمل لمجد الإسلام 

منهاج الداعية 

في جنوب الصين 





السيد هاشم عقيل عزوز 
د. عيد الله محمد سعيد 
د. اسماعيل سالم عبد العال 
أ.أنورالجيندي 
د. شوقي أحمد دنيا 
أ. عبد المجيد أحمد منصور 
د.ياسين الخطيب 

أ. أحمد المخزنجى 
أ.محمود محمد كمال عبد المطلب 
د. حياة محمد على خفاحى 
د. سراج محمد عبد العزيز وزان 
أ. عبد رب الرسول سياف 
أ.أحمد محمد جمال 
أ. نااصر عيد الله العمار 
أ.نور الإسلام ين جهفر علي آلفايز 
د. جابر المتولي تميمة 
أ. أحمد بن محمد المهدي 
أ.محمدأيوالليث 
د. اسماعيل سالم عبد العال 
أ.محمد سويد 
أ. محمد قطب عيد العال 
د. محمد محي الدين سالم 
أ.ساري محمد الزهراني 
أ. اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
أ. صالح أبو عراد الشهري 
د. عبد الحليم عويس 
د. مصطفى عيد الواحد 
أ. أحمد محمد جمال 
أ. أحمد محمد جمال 
أ. عبد الباسط عز الدين 
د. سراج عبد العزيز الوزان 
أ.ابراهيم اسماعيل 
د. حسن محمد باحجودة 
أ أحمدأبوزيد 


الشيخ محمد ين ناصر العدودي 














/ا١-‏ التنمية والبيئكة دراسة مقارنة ‏ ل ل د. شوقى أحمد دنيا 
- الشريعة الإسلامية شريعة العدل والفضل - د.محمود محمدبيابللي 
84- سقوط الأيديولوجيات .- 2 أ.أشورالجيندي 


-15٠‏ الطفل في الإسلام 8 أ.محمودالشرقاوي 
-1١‏ التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها . أ.فتحىين عبد الفضيل بن على 
7- لمحات من الطب الإسلامي . ..- د.حياة محمد علي جفاجى 
-١14‏ الإسلام والمسلمون فى ألبانيا -. .- د.السيدمحمديوئس 
4- أحمد محمد جمال ( رحمه الله) 2 2 مجموعة من الأساتذة الكُتّاب 
65- الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية - أ.أحمدأبوزيد 
17- الإسلام والنظام العالمي الجديد (الطبعة الثانية) ‏ د.حامد أحمدالرفاعي 
-١17‏ من جماليات التصوير في القرآن الكريم أ. محمد قطب عبد العال 
1 الواق الاستيارعي للخاام الإبعلامي أ.زيدينمحمدالرماني 
48- الماسونية والمرأة - أ.جمعانبن عايض الزهراني 
- جوانب من عظمة الإسلام 2 -. أ.اسماعيل عبد الفتاحعبدالكافي 
-١‏ الأسرة المسلمة شيم مج .0 د.حسنمجمدبياحجودة 
- حرب القوقاز الأولى - : د.أحمد موسى الشيشاني 
16 الفاشيم السديبلاكة ف خسوم القرآن 1 

والسئة الحيوية > الذزةالقات د 7 2د أ. زيد بن محمد الرماني 
4- المسلمون في جمهورية الشاشان وجهادهم ١‏ 

فى مقاومة الغزو الروسى .. .-. د. السيد محمد يونء.س 
0- القدس في ضمير العالم الإسلامي -- اعداد مجموعة من الباحثين 
57 - الطريق إلى الوحدة الإسلامية اعداد مجموعة من الناحثين 
7- المركز القانوني الدولي لمدينة القدس _ 2 د. جعفر عبدالسلام 
14 نوناك اصداب لداع - أ.عبدالرحمنالحوراني 
494- الإنسان والبيئة -- 20 أ.علىراضىابوزريق 
1 الإسلام وأثره في الثقافة العالمية. أ.مجحمود الشرقاوي 
-0١‏ الموت .. ماذا أعددنا له ؟ : : أ. عبد الله أحمد خشيم 
5- زواج المسملة بغير مسلم وحكمة تحريمه د. محمود محمد بيابللي 
177- عطاء الإسلام الحضاري . ل أ.أنورالجندي 
4- إحياء الأراضي الموات في الإسلام .. أ. عاطف أبو زيد سليمان على 
6- أهمية يوم الجمعة (خطب مختارة) ‏ ل أ. محمد بن سليمان الأهدل 
7- البوسنة والهرسك .. أرقام وحقائق أ. خالد*وصور 
-١17‏ المسلمون فى لاوس وكمبوديا : أ. محمدين ناصر العبودي 


٠ المشكلات التريوية والدينية عند المسلمين فى‎ -١ 
المجتمع الهولندي أ. ابراه هيم الدرعاوي‎ 








6- مفاهيم يجب أن تُصحح ‏ - 


53 أ. بغدذان سبيدي محمد أمين 


- السنة النيوية المطهرة ‏ لنت لد الشيخ محمد على الصابونى 
-١‏ نحو مشروع حضا ري للإسلام ..- د. أحمد القديدي 
15- الإعلام الإسلامى رسالة وهدف 5-5 أ. سمير بن حميل راضي 
-١0719‏ الشريعة والتشريع --. كب أ. فاطمة السيد علي سباك 
4- ترجمات معاني القرآن الكريم. - د. عبد الله عياس الندوي 
- خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام - أ. ريد بن محمد الرماشى 


71- الرحمة المهداة محمد رسول الله يِكِةٍ ‏ --. د.نزارين عبد الكريم بن سلطان الحمداني 





طبع بمطايع رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة 





